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بسم االله الرحمن الرحیم

یا داود إنا جعلناك خلیفۀ فی الأرض فأحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل االله. (

.26سورة ص، الآیة الذین یضلون عن سبیل االله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب) إن 

) الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم االله من فضله وأعتدنا للکافرین عذابا مهینا(

37سورة النساء، الآیة 

رحم االله امرأ ": عملهمفيالمتقنینالعمالفي–وسلمعلیهااللهىصل–الرسولیقول

التـاجر الصـدوق یحشـر یـوم القیامـۀ مـع الصـدیقین و        ": النزهـاءالتجارفيویقول"أحسن صنعه

.الترمیذيأخرجه"الشهداء



ــرتقديـوشكــر

دخلنی وأن أعمل صالحا ترضاهوعلى والديورب أوزعنی أن أشکر نعمتک التی أنعمت علی"

سورة النمل.19الآیۀ "برحمتک فی عبادك الصالحین

الإخــلاص أتقــدم إلــى مشــرفی الأســتاذ: الــدکتور نواصــر العــایش بجزیــل الشــکروبصــدق الوفــاء

العرفان على نصائحه القیمۀ التی مکنتنی من إخراج هذه الأطروحۀ فی شکلها النهائی، کما أشـکر الأسـاتذة   و

صرفهم جزء من وقتهم الثمین لأجل قراءتها.والکرام أعضاء اللجنۀ على قبولهم مناقشۀ هذه الأطروحۀ

أسکنه فسیح جنانه الذي قدم لی کل وکما أتقدم بخالص لأستاذ الدکتور بارش سلیمان رحمه االله 

امتنانی لکل من ساعدنی من قریب أو بعید. والمساعدة، کما أوجه شکريوالعون

أمزیان عزیز



الإهـــــــــــداء

الإحسـان  والصـدق والعطاءوربانی صغیرا إلى رمز المحبۀوإلا من غرس فی نفسی مخافۀ االله
المثابرة.وجدي الذي علمنی الصبر

"لا تنهرهما وقل لهمـا قـولا کریمـا..   ولا تقل لهما أفو.…"إلى من قال االله فی حقهما 
أسکنهما فسیح جنانه.ورحمهما االله-لی الکثیر من الصعابدعوتهما ذللتاللذان

از هذا العمل المتواضع.جإلى زوجتی وأبنائی الذین کانوا بمثابۀ سند ومشجع ودافع لإن



أخلاقية القوانين
ةالضريبية الجزائري



:قائمة المختصرات باللغة الفرنسیة

ANDI Agence nationale de développement de
l’investissement

ANSEJ Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes

CNAC Caisse nationale d’assurance chômage
CNES Conseil national économique et social.
FNDA Fond national de développement agricole
GAT Accord général sur les tarifs douaniers
IBS Impôt sur le bénéfice de sociétés
IRC Impôt sur le revenu global
IRG/S Impôt sur le revenu global catégorie salaire
OMC Organisation mondiale du commerce
POGA
R Programme de gouvernance arabe région

TUGP Taxe unique globale à production

TUGPS Taxe unique globale sur les productions de
services

TVA Taxe sur la valeur ajoutée
UE Union européenne
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مقدمـــــــــة
الاجتماعیةوالنفسیةومشكلاتھ الفكریةواھتماماتھلكل عصر 

و

تظھر أخرى لم تكن أساسا في الحسبان بل ربما لم یكن لھا وجود عند السابقین.و

و

و

و

ھذا.المنادین بھ لازالوا إلى یومنا

وبالتالي توسع إطار مسؤولیة الدولة في مواجھة الأعباء العامة.والعامة

العام قصد تحقیق المصالح العامة وتأمین الحاجات الضروریة للمجتمع.

لھالا یتسنى الدولةف

التشریعیة تمثل النظام الضریبي الذي یتشكل من العناصر الأساسیة التالیة:

ا

تحصیلھا.والضریبة

والإدارة الضریبیة

تحصیلھا.وربطھاوةالضریب



والمكلف.

السیاسیة المالیة للدولة.والنفقات العامة
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فبالنسبة للمكلف بالضریبة، یستوجب على ال

ویبدي إھتماما واضحا

و

لا تتعدى ھذا المعنى.ویقتضي أن تكون الضریبة مجرد مساھمة

ى رعایا الدولة توزیعا عادلا.توزیع المداخیل عل

و

و

العامة.

الحقیقیة التي تستند  إلى إنتاج حقیقي،

ت

ت

المجتمع،

والقدرة الشرائیة أو حجم المعاملات،ھذا العبء للتأثیر على 

و

الضریبة.
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ووالحاجات العامة

الاجتماعيعبء الضریبة، لھذا أعتبرت الضریبة أحد مظاھر التضامن 

و

الإقتصادیة، دون الإخلال بالتوازن بین المصالح العامة والمصالح الفردیة.و

و

كان ھذا النظام أخلاقیا.

وو

المساھمة في الأعباء العامة.

ووتظھر فیھا الأنانیةوالمصالح

المالیة لتغطیة نفقاتھا.

و

عدالتھ.ولمختارا

والخصوص مبدأ العدالة بشقیھ العدالة بواسطة الضریبة

وملاءمة معادلاتھا لإعتبارات العدالةولتحققھ شمولیة الضریبة

فیما یتعلق بالمراقبة والتحصیل.
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مبادئ شفافة.وینفذ وفق معاییروعلى أن یسن ھذا النظام

وع:ــوضـة المــأھمی

ھذه القوانین على كل من :

إ-

وواضحا

و

المعنى.ھذاتتعدى لاوفي الأعباء العامةیقتضي أن تكون الضریبة مساھمة

والإیرادات :-

القیام

و،

المسندة إلیھا بخصوص تحقیق مبدأ إعادة توزیع المداخیل على رعایا الدولة توزیعا عادلا .

و-

ریبةو

و

الصحیحة.

-

ووآ

ووالإوالإ

.مستویات  التقدم الاقتصادي بكافة أبعادهوالحضارة،و
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ویالحقیق

تضخمیة.

الإوالإ

و

یخادإیخادالو

المنخفضة بالجانب الأكبر منھا.المداخیل خدمات عامة یستفید أصحاب 

بفض النزاعات المطروحة بشأنھا. نتھاءا بالقضاء المكلفإوالإدارة

إعتبارات إختیار الموضوع:

وأول ما یواجھ 

موضوعیة أوردھا في الآتي:وھذا لم یكن من العدم إنما كان نتیجة لعدة إعتبارات شخصیة

1 /

و

و،1991

أثناء ممارستي لمھامي الوظیفیة.

و

شفافیتھ.والمختار
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إلقاء الضوء علیھا.والمساھمة في إبراز جانب ھام من المنظومة التشریعیة الجزائریة

/ الإعتبارات الموضوعیة2

و

القانوني منھا:

و-

خاصة والعالمي عموما.

حداثة ھذا الموضوع، أخلاقیة القوانین الضریبیة.-

و-

الإجتماعي، ومدى تقبل المواطن الجزائري لھذا الواجب.والإقتصادي

اقلة إن لم أقل إنعدام ھذا النوع من الدر-

جزائري.

الإشكــــــالیة:

ووتظھر فیھا الأنانیةوحـتتضارب فیھا المصال

يو

للضریبة على أنھا أساسیة في ترسیخ العدالة الإجتماعیة إذا ما تبلورت  إرادة سیاسیة تھدف 

 ،

و

بصفة شفافة؟

و

والإجتماعیة
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ووالذي یعمل على تحقیق التوازن بین حالة الفرد

آخذا بعین الإعتبار الجانب الأخلاقي، دون الإبتعاد عن المبادئ الأساسیة للضریبة.

وفي تحملھ،و

تمكین الأعوان من مراقبة مدى صحة تلك التصریحات .وتحصل علیھا

و

وو

مبادئ شفافة.وتمارس وفق معاییر

لـدراســة:أھـداف ا

الإجابة على إشكالیة دراستنا ھذه نذكر منھا:

-

ووالإجتماعیة

الأھداف المرجوة منھا.

-

.أدم سمیث علیھا عالمیا التي كان وراء تكریسھا الفیلسوف الإنجلیزي 

-

الثروات بین أفراد المجتمع أما الثاني فالمراد منھ ھو مساھمة وتعدیلات في توزیع المداخیل

رعایا الدولة في النفقات العمومیة كل حسب مقدرتھ التكلفیة.
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-

و

حتى تكون الضریبة المسددة فعلا بمثابة مساھمة ولیست عقوبة.  

-

دورھا في إستقرار القوانین.والممثل القانوني لھ،والحقیقي عن تطلعات المكلف

-

و

المشرع الجزائري.

منھــج الـدراســـة:

وت

ووئباجمیع الضر

تحصیلھا.وإلى شفافیة أفضل في مجال فرض الضریبة

منھ كان لابد 

بصفة شرعیة مستمدة قوتھا من تزكیة الشعب لھا.

منھا:تھذه بعض الأدوايفي دراستاستخدمتلھذا الغرض 

 بالموضوع رابطین ذلك بمؤشرات أخرى لھا علاقة بھا.المتعلقةالإحصائیات

و

نظام ضریبي شفاف یضمن تحقیق العدالة.اختیارالمعتمدة في سبیل 
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خـطــة المـوضـــــوع:

و

وو

و

و

والموضوع

المطروحة.

الباب الأول: العدالة الضریبیة في التشریع الجزائري

وھو بدوره مقسم إلى فصلین ھما على التوالي:

.الضریبةتجاهإالفصل الأول: العدالة 

.ضریبةالعدالة بواسطة الالفصل الثاني:

أما البا الثاني فتناولت فیھ ما یلي:

الجزائري.الباب الثاني: شفافیة النظام الضریبي 

ھو بدوره مقسم إلى فصلین ھما على التوالي:و

المساواة.ودور الشفافیة الضریبیة في تكریس مبدئي العدالةالفصل الأول: 

الرقابیة.تعزیز الشفافیة الضریبیة من خلال المھام الفصل الثاني:

الاقتراحات.والتي تضمنت النتائجالخاتمـــةأخیرا و



ـــاب الأولـــــــــــــــــــالبـ
العدالة الضریبیة في التشریع الجزائري
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البــــاب الأول

العدالة الضریبیة في التشریع الجزائري

یتضح لنا بشكل جلي ،قراءة تاریخ الضریبة بالمفھوم المتعارف علیھ الیوممن
لكونھ یمتلك سیادة التشریع نیابة عن الناخبین ،ضرورة تدخل المشرع لإقرار الضریبة

لحمایة ،وبالتالي فإن قانونیة الضریبة ھي قاعدة قدیمة تجسد مبدأ الفصل بین السلطات
تجاوزات السلطة التنفیذیة.    والمواطن من تعسف

معدلات وھذا یعني أن البرلمان نیابة عن الشعب ھو الذي یقر الوعاء الضریبي
تحصیلھا وصولا إلى تحدید القواعد المنظمة وافة إلى إجراءات فرضھاالضریبة بالإض

والسلطات الممنوحة للإدارة الجبائیة للمحافظة على الامتیازاتوللمنازعات الخاصة بھا
من كون أن الضریبة تعد فریضة مالیة تستوفیھا الدولة فانطلاقا1.حقوق الخزینة العامة

إلزامیة ونھائیة، فھي تفرض على المكلفین تبعا وفقا لقواعد تشریعیة مقررة بصورة
لغرض توفیر الأموال اللازمة لتغطیة نفقات الدولة، قصد تحقیق أھداف ولمقدرتھم التكلفیة

.اجتماعیةواقتصادیةمالیة، 
مفھوم الضریبة ھذا لم یستقر داخل المجتمعات الحدیثة إلا بعد العدید من الرؤى فإن 

القانونیة وأستقر الیوم تبریر وحید للضریبة كإطار فكري والسیاسیةووالتكییفات الفلسفیة
2.جتماعيالاھو التضامن وسیاسيونظري فلسفي

وبالتالي یمكننا القول بان الضریبة واجب مواطنة ولكن بذات الوقت یستلزم أن تأخذ 
3ق مواطنة.ھذه المقدرة التكلفیة حالقدرة التكلفیة للمواطن، فتصبح حین إذالاعتباربعین 

الذي یقتضي واجب المواطنة وحقھا یحیلان مباشرة إلى موضوع العدالة الضریبیة
الأخذ بفكرة المواطنة كخیار إستراتیجي ینبع من تصور فكري نزیھ ومستقیم ویستمد وجوده 

، فالمواطنة 4الحي الیقظمن وسط بیئي منظم ونظیف تسوده الأخلاق الفاضلة والضمیر

.1996من دستور الجمهورية الجزائرية لسنة 13الفقرة:22المادة:-1
–مدى عدالة النسب والإعفاءات الضريبية في نظام ضريبة القيمة المضافة المطبق في فلسطين(دراسة مقارنة) -أيضا: أسامة مصطفى موسى صبري-

. 20فلسطين.ص: –نابلس –جامعة النجاح الوطنية -كلية الدراسات العليا –2003رسالة ماجستير سنة 
2- Pierre Beltrame –le devoir de solidarité en droit fiscal français-journal des économistes-
Paris15-11-2003-page-2.
- Aussi: Anne-Laury Lequien- La solidarité en matière fiscale- Mémoire réalisé en vue de
l'obtention de la 2em A. Master- université de LILLE II- année 2003-2004 publier au site:
http//edoctorale74.univ-llille2.fr.
3- Pierre beltrame – o.p. ct -page:7.

منشور -2002علاقة الخاضع للضريبة بالإدارة الجبائية : مصير ثقافة المواطنة في -مقال-مولاي الحسن تمازي- د- 4
.99ص :10/11/2007تاريخ الزيارة http://Blogs.static.mactoob.comبموقع :
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، إنھا بذلك الجزء الأساسي الانتماءقبل القیام بالعلاقات التي یفترضھا ھذا بالانتماءإحساس 
من الثقافة السیاسیة للفرد، تبنى منذ الطفولة من خلال وسائل التحقیق السیاسي بدءا 

1.وصولا إلى الجامعةوبالمدرسة

ما بین ھتذلك راجع إلى نسبیوالتي یصعب إیجاد تعریف لھا متفق علیھ،العدالة 
ثقافیة(عاداتباختیاراتلعدالة الضریبیة یظل محكوما لاالمجتمعات، لكون أن كل تعریف

و تعد العدالة من أھم نوع النظام).و(شكلسیاسیةو(الوازع الدیني)تقالید)، أخلاقیةو
سلیم یقوم على أسس متینة ،إذ أن الضریبة لیست و2.الخصائص لقیام نظام ضریبي فعال

ض إرادتھ وسلطانھ،حلرغبة المشرع وموالتحكم،وخاضع للأھواءمجرد حدث سیاسي 
ھو عصب حیاتھا، بل ھي تضحیة مادیة من وھي لیست مجرد وسیلة لمد الدولة بالمالو

تطبیقھا وشریعھاجزء من أموالھم، الأمر الذي أوجب أن تخضع في تبانتزاعجانب الأفراد 
لشروط یجب توافرھا حتى تحقق الضریبة العدالة في توزیع الأعباء العامة، التي تستسیغھا 

النفوس ولا یتھربون من دفعھا المكلفون.
الالتزاملیست نسبیة بمعنى أنھا واجبة والعدالة في الإسلام قیمة مطلقةاعتبرتلذلك 

إلى أحد عمالھ إذ كتب إلیھ یقول: عنھ رضي اللهذلك كلام عمر بن الخطاب دلیلدائما، 
3.لا في شدة ولا رخاء"ولا بعیدو"وأما العدل فلا رخصة فیھ من قریب

أما في القانون الوضعي فھذا المفھوم نسبي یتوقف على القیم التي تسود المجتمع
تقالیده كما سوف نتعرض لھ.وتتغیر في المكان والزمان تبعا لذلك المجتمعو

الأھداف التي أنشئت  ونتمكن من إعطاء العدالة الضریبیة مفھومھا الذي یتماشىولكي 
الضریبة من أجلھا، لابد من تفكیك ھذا المفھوم إلى قسمین أساسین ھما:

الضریبة.اتجاهالعدالة -
العدالة بواسطة الضریبة.-

ھذا ما سوف نتطرق لھ في ھذا الباب للوقوف على مدى توافق النظام الضریبي 
لكي تصبح الضریبة قتصادیةوالاجتماعیةوالاالجزائري مع السائد من العلاقات القانونیة 

التي تم اختیارھا أداة ھامة لتحقیق الأھداف المرجوة منھا،و التي لا یمكن أن تتحقق إلا إذا 
تقالید المجتمع الجزائري.ویتماشى مع عاداتواریبي المختار أخلاقیكان النظام الض

07/08/2012تاريخ الزيارة www.altasamah.netالموقع: –مجلة التسامح -الدستوريةضوابطهاالمواطنة في –شفيق المصري –1
.تاريخ www.ulum.nl.الموقع"38/2008مجلة علوم إنسانية رقم:- البحث عن الفعاليةو النظام الضريبي الجزائري-ناصر مراد-د–2

.06/10/2010الزيارة
بحث منشور بموقع مركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية .الكويت -متكامل زكوىو نحو تشريع ضريبي–عبد الحميد محمود البعلي -د–3

. 06/08/2011.تاريخ الزيارة:2005
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حین وضعھ النظام الضریبي القواعد العامة المتعارف علیھا عالمیا حترماو المشرع  
قتصادوالانجلیزي أدام سمیث العدالة، الیقین، الملائمة التي كان وراء تكریسھا الفیلسوف الإ

.القواعد یعطي العدالة معناھا الذي نحن بصدد دراستھھذه احترام، لأن في التحصیل
بین مفھوم العدالة وكھدف من أھداف الضریبة،العدالة لأن ھناك فرق بین مفھوم 

أن وظیفة الضریبة في اكركن من أركانھا، فالعدالة كھدف من أھداف الضریبة یقصد بھ
ل والثروات بین یخادملالاجتماعي ھي إحداث تعدیلات في توزیع اوالمیدان الاقتصادي

أما مفھوم العدالة كركن من أركان الضریبة فیقصد بھ أن یساھم ، فئات المجتمعوأفراد
1.بقدر الإمكانورعایا الدولة في النفقات الحكومیة كل بحسب مقدرتھ النسبیة

فصلین نتناولھما على النحو التالي:إلىمن أجل ذلك قسمنا ھذا الباب 
اختیارإلىمبحثین نتطرق في الأول إلىالضریبة، قسمناه اتجاهالفصل الأول:العدالة 

أما الثاني فإننا خصصناه للنظام الضریبي المختار من طرف المشرع عادل،نظام ضریبي 
الجزائري.

مبحثین نتناول في الأول إلىبدوره هالضریبة، قسمناالعدالة بواسطة الثاني:الفصل 
الوظیفي للضریبة.الاستخدامفي الثاني نتناول والضریبي،العبء عدالة توزیع 

.158ص:- 1992طبعة--القاهرة-دار النهضة العربية-أساسيات المالية العامة-عادل أحمد حشيش- د-1
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الفصل الأول
الضریبةاتجاهالعدالة 

من دستور 64: ةالمادیجد مبدأ العدالة الضریبیة في التشریع الجزائري أساسھ في
التي نصت في فقرتھا  الأولى على أن: كل المواطنین  ةالمتمموةالمعدل1996ةسن

الثالثة على أنھ (لا یجوز أن تحدث أیة ضریبة متساوون في أداء الضریبة، وفي فقرتھا
122/13أسندت حسب المادة:فھيسلطة إصدار ھذه القوانینأما ،)إلا بمقتضى القانون

ثإحدا.(یشرع البرلمان في المیادین على أنھ نصت یثمن نفس الدستور للبرلمان ح
تحدید أساسھا ونسبھا).ھذا ما نصوالحقوق المختلفةوالرسوموالجبایاتوالضرائب

. منھ14علیھ كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة: 

فإن القواعد المحددة للضریبة الواجبة الدفع والإجراءات المتعلقة بفرضھا وعلیھ
ختصاص السلطة التشریعیة، بحیث یتم تحضیر ھذه النصوص من إمن وتحصیلھا ھي 

طرف السلطة التنفیذیة على شكل مشروع  ویعرض للمناقشة والمصادقة على الھیئة 
البرلمانیة بغرفتیھا، ھذا ما ھو معمول بھ فعلا في الجزائر، إلا أن الإشكال  المطروح 

قانونا، إنما ةالسلطة المختصلیس في ھذه الإجراءات التي یصدر بموجبھا النص أو
الإشكال یتعلق بموضوع النص في حد ذاتھ، ھل أنھ أعد أساسا لیحقق الأھداف 

كما جتماعي جتماعیة، السیاسیة والمالیة التي یأتي على رأسھا الھدف الإقتصادیة، الإالإ
دول نبحیث أننا نجد أن الكثیر م1996،1من دستور 14ورد النص علیھ في المادة :

، إذ 2العالم تستخدم الضریبة لتحقیق التكامل الاجتماعي وتقلیل التفاوت بین الطبقات..
نجدھا تعمل على فرض الضریبة حسب المقدرة التكلفیة للممول، وبعده یأتي الھدف 
الإقتصادي حیث تستخدم الضریبة كأداة لحمایة الصناعات الوطنیة من المنافسة الأجنبیة 

رسوم جمركیة مرتفعة على الواردات، وتعمل كذلك على تحسین وذلك بفرض ضرائب و
ستثماري لیصبح أكثر قدرة على جلب رؤوس الأموال ستثماریة وتنقیة المناخ الإالبیئة الإ

الأجنبیة والوطنیة، الشيء الذي سوف ینشط وبدون شك العجلة الإقتصادیة.

والرسوم وأن تصیغ فكل دولة تحاول أن تتخیر مزیجا متكاملا من أنواع الضرائب
ذلك في شكل نظام ضریبي یكون أكثر ملائمة لتحقیق الأھداف المرجوة.

بـ(تقوم الدولة على مبادئ التنظيم  الديمقراطي و العدالة الاجتماعية).1996من الدستور الجزائري لسنة 14المشرع في هذه المادة يقضي-1
الطبعة -لبنان-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية–أثارها على اقتصاديات الدول النامية ظاهرة التهرب الضريبي و-سوزي عدلي ناشد-د–2

.5ص:2008
.39ص:- 1997طبعة -مصر-الدار الجامعية الإسكندرية-ضرائب الدخل-التشريع الضريي–مصطفى راشد شيحة –أيضا -
Louis TROTABAS–أيضا - – Jean-Marie COTTERET –droit fiscal- quatrième édition DALLOZ-

Paris -1980 page06.
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معرفتھا الكاملة علىالنظام الضریبي الأمثل ختیاراویتوقف نجاح الدولة في 
والسیاسیة، والأھداف التي والاجتماعیةالاقتصادیةلإیدیولوجیات مجتمعھا وأوضاعھ 

یسعى إلى تحقیقھا.

ات في معظم البلدان النامیة یالأنظمة الضریبیة إلى غایة بدایة الثمانینفقد كانت 
معقدة ومثقلة بأنواع كثیرة من الضرائب دون أن یحقق أي نوع منھا الأھداف المرجوة، 

،أنظمة متعددة أدت إلى صعوبة إدارتھاوالاستھلاككما كانت كذلك لضرائب الإنتاج 
.الاستثمارعملیة وضرائب الدخل كانت مرتفعة جدا أعاقت

النظر في تعادأوقتصادیةالھذه الأسباب قامت معظم ھذه الدول بإصلاحات 
أنظمتھا الجبائیة بھدف تبسیطھا وتطویرھا بما یتماشى والفكر الحدیث في مجال 

تخفیض الضرائب عن مصادر تولید الدخل (الضرائب على إلىالضرائب الذي یھدف
والتصدیر، ستثمارالا،الأرباح، الرواتب والأجور) بھدف تشجیع الإنتاج،دخلال

لا یؤثر على أن 1والتركیز على الضرائب غیر المباشرة المتعلقة بمختلف أوجھ الإنفاق..
عتبارالا، بحیث یستوجب على المشرع الأخذ بعین على العدالة الضریبیةذلك 

لذوي الدخل جتماعیةاوإعفاءات شخصیة ذلك بمنح وجتماعیة للمكلفینالوضعیات الإ
تجاه مصر، الأردن، المغرب والجزائر.المحدود، ومن بین الدول التي سارت في ھذا الإ

وعلیھ فإن أي إصلاح جبائي یستوجب أن یأخذ بعین الاعتبار مقومات النظام 
الضریبي الذي یرتكز أساسا على مجموعة من العناصر التي تعمل بشكل متناسق 

ط لتحقیق أھداف معینة حسب قواعد ومقومات محددة، وتتكون ھذه المقومات من ومتراب
السلطة التشریعیة التي تختص بإصدار القوانین والسلطة التنفیذیة التي تتولى تنفیذ ھذه 
القوانین، والجھاز القضائي الذي یتولى فصل المنازعات التي قد تنشأ بین المكلفین 

. وتحصیلھایما یتعلق بتقدیر الضرائب الواجبة الدفعبالضریبة والإدارة الضریبیة ف

فمن الناحیة النظریة إشكالیة المشروعیة الضریبیة في الجزائر لا تطرح لكون أن 
القانون الواجب النفاذ قد صدر بعد موافقة البرلمان بغرفتیھ، إلا أنھ ومن الأمور 

ظھور الدولة الحدیثة التي المتعارف علیھا وجود ظاھرة اللوبیات الضریبیة التي ظھرت ب
تتصارع فیھا مصالح الأفراد والھیئات وفق الحسابات والظروف الخاصة للمعنیین 

تحت رقم 23/12/2007بتاريخ :-بحث منشور في مجلة دليل المحاسبين–السوري واتجاهات إصلاحه النظام الضريبي-د. الجليلاتي محمد -1
.2ص: –سورية -دمشق3420

–بحث قدم بمؤتمر نظم من قبل وزارة المالية تحت عنوان -الإتجاهات الحديثة للنظام الضريبي للأفراد و الشركات- -أ-أيضا-
تاريخ الزيارة:-منشور بموقع جمعية المحاسبين العرب–بقندق فورسيزون 2007أيلول 04-03دمشق من -رؤى في الإصلاح االمالي و الضريبي

22/10/2006 .
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بالتشریعات الضریبیة، لذلك نجد أن ھذه الإشكالیة مطروحة من الناحیة العملیة كما 
سوف نتطرق لھ في حینھ.

المؤرخ 91/36فالإصلاح الضریبي الذي قام بھ المشرع الجزائري بموجب القانون 
، لم یكن ولید صدفة وإنما كان 1992المتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18في 

وتغیر الظروف الاقتصادیة مع جتماعیةوالاتطور العلاقات الاقتصادیة ونتاج تغیر
العالمي، ولم یكن إصلاحا سطحیا كما سوف قتصاديالافي النظام التي حدثتالتغیرات 

التغیرات الداخلیة والخارجیة ولیحقق ونتطرق لھ، بل كان إصلاحا جذریا جاء لیتماشى
ر المؤسسة من خلال التكییف مع الدینامیكیة یالإنعاش الاقتصادي وخاصة تطو

.العالمیةقتصادیةالا

لمشاكل الاقتصادیة ولكي تصبح الضریبة أداة ھامة في معالجة العدید من ا
تكون كذلك عاملا لتنشیط و.سوء توزیع الدخل القوميوالبطالةووالاجتماعیة كالتضخم

العمل على والخارجیة  بھدف زیادة معدل نمو الدخل القوميوالمحلیةالاستثمارات
نظامھ الضریبي الساري لاختیارعمد المشرع  الجزائري الوطني.الاقتصاداستقرار

ھو في ھیكلھ الحالي ولید وعلى أوعیة متعددة،والمفعول على مزیج من الضرائب
خضعت لتعدیلات متتالیةو،ضعت حیز التنفیذ نتیجة ظروف مختلفةوتشریعات متعددة

متباینة، كما سوف نتطرق لھ أثناء تعرضنا إلى المنھج المتبع من طرف المشرع و
كیفیة فرض الضریبة علیھا ولخاضعة للضریبة وتحدید موضوعھاالمادة اختیارلا

وتحصیلھا.

في لوعلیھ فإننا سوف نتطرق في ھذا الفصل الذي قسمناه إلى مبحثین، نتناو
النظام الضریبي المختار من طرف :في الثانيوتیار نظام ضریبي عادل،إخ:الأول

.المشرع الجزائري
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المبحــث الأول

عادل.نظام ضریبياختیار

كانت الأنظمة الضریبة إلى غایة بدایة الثمانینات في معظم البلدان النامیة معقدة، 
، مرھقة ومثقلة بأنواع كثیرة من الضرائب دون أن یحقق أي نوع منھا الأھداف المرجوة

أنظمة متعددة أدت إلى صعوبة إدارتھا، ستھلاكوالاكما كانت كذلك لضرائب الإنتاج 
.ستثمارالاالدخل كانت مرتفعة جدا أعاقت عملیة وضرائب

العولمة، قتصاداوغیرھا كتلك التي تستوجب الحداثة بما یتماشى ولھذه الأسباب
وإعادة النظر في أنظمتھا اقتصادیةبإصلاحات بما فیھا الجزائرقامت معظم الدول 

الجبائیة بھدف تبسیطھا وتطویرھا بما یتماشى مع الفكر الحدیث في مجال الضرائب 
ي یھدف:الذ

ستثمارالاتخفیض الضرائب عن مصادر تولید الدخل بھدف تشجیع الإنتاج، أولا:
1والتصدیر، والتركیز على الضرائب غیر المباشرة المتعلقة بمختلف أوجھ الإنفاق..

العمل على سن قوانین تسایر التطورات التي تحدث من حین لآخر ثانیا:
دائرة الدول المنظمة تحت لواء المنظمة العالمیة للتجارة تساعاوبالأخص أننا نلاحظ 

(دول الخلیج، الدول الأوروبیة).قتصادیةالاوظھور بعض التكتلات 

جتماعیة لذوي الدخل المحدود بمنح الوضعیات الإعتبارالا: الأخذ بعین ثالثا
مصر، الأردن، الاتجاهإعفاءات شخصیة لھذه الفئة، ومن بین الدول التي سارت في ھذا 

المغرب، وأخیرا الجزائر.

بشكلھ الحالي یمثل مجموعة من العناصر التي تعمل الجزائريفالنظام الضریبي
راءات محددة، وتتكون ھذه بشكل متناسق ومتكامل لتحقیق أھداف معینة ومقومات وإج

المقومات من السلطة التشریعیة التي تختص بإصدار القانون الضریبي، السلطة التنفیذیة 
التي تقوم بتنفیذ ھذه القوانین ومدى قدرتھا والإمكانیات المتاحة لھا لكي تتمكن من تنفیذ 

ي قد تنشأ ذلك على أكمل وجھ، والجھاز القضائي الذي یتولى الفصل في المنازعات الت
من تطبیق ھذه القوانین. 

.43ص:2004الطبعة –مصر -الإسكندرية–الدار الجامعية –النظم الضريبية –المرسي السيد حجازي - د–يونس أحمد الطريق -د–1
2ص:-مرجع سابق -محمد الجليلاتي  -أيضا:
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.فكل ھذه الأجھزة لھا دور مھم في تحقیق العدالة بین أفراد المجتمع

لذا فإننا نجد أن كل دولة تحاول أن تتخیر مزیجا متكاملا من أنواع الضرائب 
مة لتحقیق الأھداف ءوالرسوم وأن تصیغ ذلك في شكل نظام ضریبي یكون أكثر ملا

المرجوة.

ختیار النظام الضریبي الأمثل في معرفتھا الكاملة إویتوقف نجاح الدولة في 
والإجتماعیة والسیاسیة، والأھداف التي الاقتصادیةمجتمعھا وأوضاعھ ةلإیدیولوجی

یسعى إلى تحقیقھا.

من أجل الوصول إلي تحقیق نوع من التوازن بین المصالح المتعارضة، مصلحة و
توصل علماء المالیة إلى قناعة مفادھا: أنھ لا یمكن أن یتحقق مصلحة المكلف، والخزینة

یسود مبدأ سیادة وتصان فیھ حقوق المكلفھذا التوازن إلا من خلال نظام ضریبي عادل 
الفصل بین ألابد من الأخذ بمبد،ولكي تتحقق العدالة في توزیع العبء الضریبي.القانون 

والعمل على ،صات الإدارة الضریبیةاختصاوالتحدید الواضح لسلطات،السلطات 
استقرار التشریعات الجبائیة.

النظام الضریبي العادل ھو ذلك النظام الذي یترتب علیھ معاملة ضریبیة یؤمن 
لكي یكون كذلك، لا بد أن یكون قد صدر من ھیئة و1أفراد المجتمع بعدالتھا.أغلبیة

شفافیة تامة، لأنھا ھي المعبر الحقیقي بھا فعلا من طرف الشعب وفي اتشریعیة تم انتخ
وأن الوعاء الضریبي الذي تم اختیاره یحقق مبدأ ،الممثل القانوني لھوعن تطلعاتھ

.العدالة في توزیع العبء الضریبي

نتناول في ھذا المبحث في المطلب الأول سلطة الإخضاع الضریبيأننا سوف وعلیھ ف
ء الضریبي العادل. في المطلب الثاني نتناول تحدید الوعاو

2006الطبعة:-مصر–الإسكندرية –الدار الجامعية –مبادئ المالية العامة -سعيد عبد العزيز عثمان-د–- د-1
147ص :
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المطلـب الأول:

سلطة الإخضاع الضریبي

تولت مھمتھا تشریعیةإن الضریبة العادلة أول ما تعنیھ أن تكون صادرة عن سلطة 
بصفة شرعیة مستمدة قوتھا من تزكیة الشعب لھا، حیث نص المشرع الجزائري في 

سبب وجودھا وتستمد مشروعیتھاالدولة "من الدستور السالف الذكر على أن 11المادة: 
ختصاص إالسلطة التشریعیة من "منھ أن 98. كما نصت المادة :"من إرادة الشعب

حددت مجال 122و المادة ،"مجلس الأمةوالبرلمان بغرفتیھ المجلس الشعبي الوطني
اختصاص المشرع في المواد الجبائیة.

یعد ضمانة أساسیة ضد ،الاختصاص للبرلمان نیابة عن المكلفین بالضریبةمنح
ثانیا أن یكون النص الصادر تعني و1سوء استعمال السلطة أو التعسف في استعمالھا.

علیھ و،بالاستقرارالقوانین الضریبیةأن تتسمموثالثا  ،واضحاالسلطة التشریعیةعن
تحقیق العدالة الضریبیة المتمثلة في :التشریع فإن ما یمكن أن نبحث فیھ ھو آلیات 

لأن غموض النص وعدم إستقراره یفتح الباب ،استقراره)والضریبي(وضوحیة النص
ومنھ إلى ،یساعد على إنتشار الفسادوعلى مصراعیھ أمام التعسف في إستعمال السلطة

مدى وضریبیةالإخلال بمبدأ العدالة في توزیع العبء الضریبي. ثم نتعرض للإدارة ال
مساھمتھا في فعالیة النظام الضریبي وعدالتھ باعتبارھا صاحبة الاختصاص في القوانین 

الضریبیة.

1 – Slim BESBES- Le Principe de la légalité de l’impôt en droit Tunisien- Edition
L’Harmattan – Paris 2011 Page19.
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:الأولالفرع 
التشریع الضریبي.

تعد من ، وتعتبر القوانین الضریبیة من الآلیات الأساسیة في تحقیق العدالة الضریبیة
من 122/13منح اختصاصھا للبرلمان بموجب المادة:،الصلاحیات السیادیة للدولة

الدستور السالف الذكر.

إلا أن سلطة البرلمان في ھذا المجال محدودة باعتبارھا محل قیود أو تقاسم مع 
ذلك أن مبادرة النواب ،فالسلطة التنفیذیة ھي التي تبادر غالبا بالقوانینالسلطة التنفیذیة.

و أن ھذه ،من الدستور)119عشرون نائبا (المادة:مشروطة بتوفر نصاب معین ھو 
من نفس الدستور التي تقضي بأنھ: لا یقبل 121المبادرة محدودة كذلك بتدابیر المادة :

أي قانون مضمونھ أو نتیجتھ تخفیض الموارد العمومیة أو زیادة النفقات العمومیة اقتراح
مبالغ مالیة في رادات الدولة أو توفیرإلا إذا كان مرفقا بتدابیر ستھدف الى الزیادة في إی

1.فصل آخر من النفقات العمومیة تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقھا

كما أن تصویت البرلمان بخصوص الإیرادات الضریبیة الواردة في قانون المالیة 
2تكون بصفة إجمالیة.

یة بمدة زمنیة أقصاھا إضافة الى أن البرلمان مقید كذلك أثناء مناقشة قانون المال
من الدستور) بدایة من تاریخ إیداع القانون لدى 120سبعون یوما (المادة:وخمسة

المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة. 

منھ لرئیس الجمھوریة التشریع بأوامر 124كما أجاز الدستور بموجب المادة :
برلمان.كذا في حالة شغور ال، وتعرض على أول دورة مقبلة للبرلمان

بالعلاقة بین ةالخاص،المجالات التي تنظمھاونظرا لأھمیة القوانین الضریبیة
الھیئات العامة ومختلف ھیئات الدولة)والھیئات العامة ببعضھا البعض(الإدارة الضریبیة

فإن العدالة الضریبیة تقتضي أن یكون النص الضریبي ،والأفراد المكلفین بالضریبة
3،الغموض أو أي إشكال حول أي مسألة ضریبیة قد یثور بشأنھا خلافواضحا لإزالة 

أو الأموال سواسیة أمام القانون لا یخضعون لأي تمییزوحتى یكون جمیع الأشخاص
سواء تعلق الأمر بفرض الضریبة أو تحصیلھا أو الإعفاء منھا. فمبدأ الیقین الذي ،محاباة

محددة بصفة دقیقة وواضحة دون تتمیز بھ الضریبة یقتضي أن تكون الضرائب

.270ص:2011ط- دار جرير–-1
.1984جويلية 07المتعلق بقوانين المالية المؤرخ في84/17من القانون 70المادة:-2
1999-دار المطبوعات الجامعية,الإسكندرية,ط-سوزي عدلي ناشد :ظاهرة التهرب الضريبي الدولي و آثاره على اقتصاديات الدول النامية-3
.41ص:–
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مختلف ووالھدف من ذلك أن یكون المكلف على علم بكافة التزاماتھ،غموض
الإجراءات المتعلقة بھا لكي لا یقع بین أیدي الفاسدین.

لذا یجب على المشرع أن یعمل على تحقیق العدالة الضریبیة من خلال سنھ 
فق إجراءات تكفل تحقیق مبدأ ذات أھداف محددة تنفذ وودقیقةولنصوص واضحة

المساواة أمام القانون.

:الثانيلفرع ا

.إستقرار التشریعات الضریبیة

إن لكل مجتمع ثقافات وعقائد، وما یھمنا نحن في دراستنا ھذه ھي الثقافات والعقائد 
في المجتمع الجزائري والمال وبالخصوص بالضرائب. فقد سادتبالاقتصادالمرتبطة 

ثقافة مناھضة للضرائب. ویعود ذلك لأمرین أساسیین ھما:

: یتعلق بخاصیة من خصائص الضرائب من أنھا تحصل بدون مقابل، أي أن الأول
دافعھا لا ینتظر مقابل عن ما دفعھ من ضرائب، وھذا ھو الأمر الذي یستوجب على 

وعیة الضریبة، وھذا الأمر في غایة التعقید الدولة أن تفكر في كیفیة إقناع المجتمع بمشر
والصعوبة.

: رد فعل المواطن الناجم عن أفعال الحكومة، ففي ھذه النقطة نشیر إلى أن الثاني
كل ما تقوم بھ الحكومة من اتجاهالمجتمع الجزائري توارث ردود أفعال سلبیة مسبقة 

ستعمل الضریبة كأداة لنھب ا، لكون أن ھذا الأخیر الاستعمارجراء ما عاشھ من ویلات 
تفقیرھم .ونأموال الجزائریی

یتطلب وقتاھافھذه الثقافات ترسخت في عقائد المواطنین عبر الزمن، فالتخلص من
مع وعكسیا مع مستوى تطور الخدمات التي تقدمھا الدولة للمجتمع،انجھدا یتناسبو

المجتمع ككل.والدولةبین مؤسسات وتحسن مستوى الوعي الضریبي بین المواطنین

التشریعات لطمأنة المواطنین وبعث وفھذا لا یكون إلا عن طریق استقرار القوانین
مع أن الإستقرار حالة 1ستقرار.ستثمار. فالثقة ثمرة الإالثقة لدى كل من یفكر في الإ

.نسبیة في الحیاة

1 - Rapports d'information- loi de finances pour 1999-Imposition du patrimoine-
commition  des finances Senat- France- site: www.senat.fr visité le:01/01/2007.

www.hazembelawi.comبالموقع: 21/03/2010مقال منشور بتاريخ - إستقرار القانون–حازم البيلاوي -د-أيضا:-
09/04/2011تاريخ الزيارة 
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ا أن نعمل یستوجب علین،فلكي نتمكن من محو ھذه النظرة الموروثة لدى المواطن
بالأخص منھا القواعد العامة الخاصة بكیفیات تحدید وعلى استقرار منظومتنا التشریعیة

الإجراءات المتعلقة بالمنازعات. وتحصیلھاوالوعاء الضریبي، طرق فرض الضریبة
لكي نكون قد كرسنا مبدأ الیقین وذلك بإعطاء المواطن  فرصة للإطلاع على القوانین

جباتھ.معرفة حقوقھ وواو

فقاعدة الیقین التي تتمیز بھا الضریبة تقتضي أن یكون المكلف على درایة تامة 
موعد أدائھا حتى لا یصبح تحت رحمة موظفي إدارة وبكیفیة احتساب الضریبة

1.الضرائب

والإدارة الجبائیةوطنینالبعث الثقة بین المو
، نإلى جانب عنصر الیقی

أمام التفسیرات والإ
و

جھة ثانیة.

2آثارھا أو تغییر معناھا.

یتوافر إن صیاغة النص عادة ما تعكس نوعیة السلطة التشریعیة، فبقدر ما لذلك ف
كفاءات بقدر ما یستطیع رجل الضرائب أن یلاحظ الحبكة الفنیة في ولدیھا من خبرات

قوانینھا الضریبیة. 

الإدارة الضریبیة ھي علاقة "الود وففي الواقع أن العلاقة القائمة بین المكلفین
ذلك راجع إلى أسباب عدة نذكر أھمھا: والمفقود"

بصحة ةثقالستقرار القوانین وعدم إعدمعنضعف درجة الوعي الضریبي الناجم-
طرق الإنفاق العام الذي تقوم بھ الھیئات العمومیة، غموض النصوص التشریعیة 
والتعدیلات التي تحدث من الحین إلى الآخر والتي تكون سببا في عدم إلمام المكلف بكل 

من آفة فالمشرع الجزائري لم یستطع التخلص،النصوص الجبائیة والإطلاع علیھا
مما یؤشر على عدم وضوح الرؤیة لدى السلطات المشرفة على التعدیلات المستمرة،

151ص:–مرجع سابق -سعيد عبد العزيز عثمان- د- -د-1
2 – Oualid GADHOUM- La Doctrine administrative Fiscale en Tunisie- Edition
L’Harmattan- 2007 page 35.
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الإقتصاد الوطني. كل ھذه التعدیلات تؤدي شیئا فشیئا إلى إثقال النظام الضریبي ومنھ 
1.الى تعقیده

تتعمد الغالبیة العظمى من المكلفین إلى التھرب من الضریبةا التعقیدفبسبب ھذ
)évasion fiscale(أو إلى الغش الضریبيla fraude fiscale)(،ذلك من أجل كتمان و

فعدم الاستقرار ھذا الذي لازم التشریعات الإقتصادیة 2.كلھا أو بعضھاممصادر إیراداتھ
كان نتیجة عوامل عدة نتعرض لأھمھا:،الجزائریة

:حجم الإصلاحات-1

منذ أن تخلت السلطة عن النظام إن الإصلاحات التي باشرھا المشرع الجزائري 
القانونیة وتطلبت تعدیل القاعدة الحقوقیةدخلت نظام السوق الحرة،والإقتصادي الموجھ

، لذلك كان من امتشعبواالتي تحكم سیر العملیة الاقتصادیة. فحجم ھذه الإصلاحات كبیر
ة أنھا خاصو،االقوانین المراد إصلاحھا كبیروالطبیعي أن یكون حجم التشریعات

التي تطلبت إنجاز عملیة وتزامنت مع ظروف إقتصادیة صعبة مرت بھا الجزائر
الإصلاح في أسرع وقت ممكن، ومباشرتھا دون تأخیر، وذلك بوضع جدول زمني محدد 
لإنجاز ھذه العملیة، وفقا للإتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي عند إعادة جدولة 

الدیون.

أكثر حساسیة، لأن والمھمة شاقةولترسانة القانونیة صعبفھذا یجعل مھمة تعدیل ا
ذلك یتطلب العمل على التوازي للمساس بكل المنظومة التشریعیة التي لھا علاقة 

ھذا یجعل العملیة أكثر تعقیدا، لكون أن ھذه المنظومة التشریعیة وبموضوع الإصلاح
تداخل وتشابك فیما بینھا.وذات ترابط

المصرفي تشكل إحدى أھم محاور ھذا والماليوالضریبيفعملیة الإصلاح 
، الذي یدخل الإصلاح الذي یشكل بحد ذاتھ محورا مھما من محاور إصلاح الدولة ككل

الوطنیة حیث تم إعتماد الآتي.وفي سیاق مختلف التحولات التي عرفتھا الساحة الدولیة

1989جویلیة 05المؤرخ في 89/12إصلاح نظام الأسعار من خلال قانون -
، بحیث 1995جانفي 25المؤرخ في 95/06وإعتماد قواعد المنافسة من خلال الأمر 

أطروحة –1988/1995النظام الضريبي الجزائري في الفترة دراسة حالة -فعالية التمويل بالضريبة في ظل التغيرات الدولية-–1
.1995دكتوراه جامعة الجزائر 

38ص: 2003طبعة -لبنان –بيروت -منشورات الحلبي الحقوقية-النظم الضريبية و موازنة الدولة -المالية العامة-فوزي عطوي -د2
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یھدف المشرع من خلال ھذا الإصلاح إلى تقلیص الدعم الذي تقدمھ الدولة، حیث أعید 
1.الأسعار الحرةوتم تقسیمھا إلى قسمین: الأسعار المقننةوالنظر في نظام الأسعار

الخارجیة بإعتماد برنامج تدریجي لتحریر التجارة الخارجیة إصلاح التجارة-
.29- 88القانون 

أفریل 14المؤرخ في 90/10.2إصلاح البنوك بصدور قانون النقد والقرض -
1990.

إعادة ھیكلة المؤسسات العمومیة ومنحھا الإستقلالیة القانونیة والمالیة، وإنشاء -
مارس 16المؤرخ في 91/75ھذه المؤسسات بموجب المرسوم التنفیذي صندوق لتطھیر

3.، إقرار قانون الخوصصة1991

ونظرا للعلاقة التكاملیة بین كل ھذه المحاور فھي تتطلب إصلاحا بالتوازي دون أن 
تتمكن بالتكامل ویكون ھناك تأخیر في قطاع لكي لا یؤثر ذلك على القطاعات الأخرى

داف المرجوة.على تحقیق الأھ

یرى بعض الكتاب أن العمل بھذه الوتیرة یؤثر سلبا على ما یسمى بإستقرار 
علیھ فإنھ یجب إعتماد قوانین غیر قابلة للتعدیل بھدف تحقیق ھذا الإستقرار. والقوانین،

السؤالین التالیین:علىیتجلى ذلك عند إجابتناوإلا أن ھذا الرأي مردود

تحكم العملیة الإقتصادیة، بقاء ھذه والقوانین التي تنظمھل یعني إستقرار الأول:
القوانین فترة طویلة دون تعدیل؟

إذا كان كذلك فكیف وھل یوجد في العالم قانون ضریبي غیر قابل للتعدیلالثاني:
4.؟تستطیع المجتمعات مواكبة المتغیرات الإقتصادیة المتسارعة التي یشھدھا العالم

إذا سلمنا بأن إستقرار القوانین التي تحكم العملیة ول:الإجابة عن السؤال الأ
الإقتصادیة ھي بقاء ھذه القوانین فترة طویلة دون تغییر، أي إستخدامھا كما ھي دون 

التقدم الذي یصبوا إلیھ وتجدید، فھذا سوف یجعلنا بدون شك في آخر ركب التطور
، أما إذا تداركنا سرعة  مواكبة المتغیرات الإقتصادیة العالمیة إقتصادناومجتمعنا

.389ص:2006-2005جامعة الجزائر-أطروحة دكتوراه-السياسة المالية و دورها في تحقيق التوازن الإقتصادي-مسعود درواسي–1
.32إلى 24ص:-2العدد: -ورقلة–جامعة قاصدي مرباح –مجلة الباحث –الإصلاحات الضريبية في الجزائر –ناصر مراد -2

.379ص:-ابقمرجع س- أيضا: مسعود درواسي-
.1995أوت 26المؤرخ في 95/22المرسوم التنفيذي: –3

منشور بالموقع -وزارة المالية السورية-على التوازي–بعنوان مقال-معاون زير المالية السوري- محمد خضر السيد أحمد 4–
http://thawra.alwehda.gov.sy 30/09/2007تاريخ الزيارة : 18/11/2006بتاريخ.
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بمنظومة قانونیة حدیثة ، قابلة للتعدیل وفق تلك المتغیرات ، فھذا یعني أننا سوف نستمر
العمل على إنجاز تلك المنظومة القانونیة بالتوازي مع التطورات التي تحدث في بإعتماد 

لقد أجمع كتاب دولیة، لكي لا نبقى في مؤخرة الركب.الوالمنظومة الإقتصادیة الوطنیة
أخرى حتى تتوافق والضریبة على ضرورة إجراء إصلاحات ضریبیة بین كل فترة

إذا رجعنا إلى أحكام ولیتجدد الشعور بمزید من العدالة،والضریبة مع متطلبات المجتمع
كان وترك مجالا للتجدیدوالزكاة وجدنا أن القرآن قد إختصر على الأحكام الأساسیة لھا

من بعدھم، فقد طور أبو بكر الصدیق الزكاة بإنشاء بیت وھذا فعل الخلفاء الراشدین
1.أموال باطنةوقسم عثمان المال إلى أموال ظاھرةوالمال،

إلا أنھ یستوجب علینا الإشارة مع التأكید بأن القیام بأي تعدیل لابد أن یكون ناتجا 
النتائج التي یمكن أن ولابد كذلك من دراسة جمیع الآثاروحاجة ملحة،وعن ضرورة

تنجر عن ھذا التعدیل.

لا تزال تقوم بھا یلاحظ عدم توازي وفالمتتبع للإصلاحات التي قامت بھا الجزائر
ھذه الإصلاحات من الناحیة العملیة، مما أدى إلى حدوث نوع من الخلل في بعض 

تي مست منظومة القوانین الإقتصادیة، وخیر مثال القطاعات لعدم مواكبتھا للتطورات ال
المتعلق بنشاط 2003نورده في ھذا الشأن ، ما نص علیھ المشرع في قانون المالیة لسنة 

المنتوجات والسلع الموجھة لإعادة البیع على حالھا، فھذا النص وإستیراد المواد الأولیة
المنظمة الدولیة للتجارة عدل أكثر من أربع مرات، ویعود سبب ذلك إلى توجیھات

)OMC،مكرر من قانون الرسم 50وكذا المادة: ) خلال مناقشة إمكانیة إنظمام الجزائر
ویعود سبب ذلك إلى عدم قدرة البنوك على رقم الأعمال لم یتم تنفیذھا إلى یومنا ھذا، 

تكون والمؤسسات المالیة على إستیعاب ھذه العملیة، التي تتطلب من ھذه المؤسسات أن 
، علما أن التعاملات في الجزائر تطبیق ھذه المادةفي مستوى المسؤولیة التي تترتب عن 

:من 13كذلك بالنسبة للمادة2.ئة خارج الأطر الرسمیةامن المأربعون تتم بنسبة تفوق 
إلا المشرع لتنظیم المتدخلین في التجارة الخارجیة،أقرھاالتي 2002قانون المالیة لسنة

تم إلغائھا على أن یعاد صیاغتھا ومادة ھي كذلك لم یدم سریانھا إلا ستة أشھرأن ھذه ال
المؤرخ 05/05الصادر بموجب الأمر 2005في قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، والأمثلة كثیرة.2008تلغي ثانیة بموجب قانون المالیة لسنة و،25/07/2005في

-كلية الإقتصاد و الإدارة السعودية-جدة-جامعة الملك عبد العزيز–مدخل إلى التحليل الإقتصادي الإسلامي -محمد علي القري-د–1
.22/07/2011تاريخ الزيارة:http://iefpeia.comمقال منشور بالموقع 

منشورة –2005مليون دولار سنة 150دراسة بعنوان تحويلات المهاجرين الجزائريين لم تتجاوز –عبد الوهاب بوكروح -2
.http://bwahab2505.maktoobb.log.comبموقع:



الضریبةإتجاهالعدالة:                   الأولالفصل

25

مدروسا من جمیع الجوانب وأن یكون لھذه الأسباب قلنا أن أي تعدیل یجب أن یكون 
نابعا من ضرورة ملحة، لكي تتمكن السلطة من إنجاز عملیة الإصلاح التي باشرتھا منذ 

1.أن تحافظ السلطة على مصداقیتھاوعلى أكمل وجھ1988سنة 

بالرغم من أن إستقرار التشریع الضریبي ھو الأساس الإجابة عن السؤال الثاني: 
بالنظر إلى كون وإلا أنھ من جھة ثانیة2.أحد أركانھا وھو الیقینالذي یوفر للضریبة 

جتماعیة، فإنھ یتطلب أن یسایر ھذا النظام جمیع النظام الضریبي یعد من الظواھر الإ
جتماعیة التي تحدث لمواكبة عجلة التطور كما أشرنا لھ سابقا. قتصادیة والإالتطورات الإ

الذي یمكنھ أن یكون فعالاام مرنا لكن بالقدروعلیھ فإنھ یتعین أن یكون ھذا النظ
متطورا حسب تطور النظام الإجتماعي.و

:مرونة التشریعات الضریبیة-2

المرونة من القواعد الأساسیة التي تمكن النظام الضریبي المعمول بھ أن تعتبر
أن یتصف بھایكون عادلا كما سوف نتطرق لھ عند تعرضنا لقاعدة الیقین التي یجب 

تشریع الضریبي.ال

و ھذا لا یتناقض مع وجوبیھ إستقرار بعض القواعد، كتلك الخاصة بتحدید الضریبة
ستقرار إوالمكلفینودعم الثقة بین الإدارةلتحصیلھا، تكیفیاوإجراءات فرضھاو

قتصادیة.العلاقات الإ

التغییرات جد أساسھا في وفالطبیعة المرنة التي یجب أن یتسم بھا النظام الضریبي ت
قتصادي، لقد قال أحد المحللین فرضھا تقدمھ الإیالتي والتي تطرأ على المجتمع

قتصاد الذي لا یحقق قتصادیین من إمارة دبي عن إقتصادیات بعض الدول العربیة "الإالإ
ستغلالي تسعى من خلالھ فئة معینة لتحقیق أغراض معینة" إقتصاد إالتقدم ھو والتنمیة

تغیر ھذا النظام لمواكبة التطورات الطارئة خدمة للتنمیة الشاملة.أن یولذلك لابد

سعیھا للانضمام والشراكة مع الإتحاد الأوروبي، لمصادقة الجزائر على برتوكو
دخولھا منطقة التداول الحر العربیة، تعد من الأسباب التي ، وللمنظمة العالمیة للتجارة

كي تتمكن من مواجھة كل ما من شأنھ أن یؤثر تؤدي إلى وجوبیھ التأقلم بھذا المحیط،  ل
التنموي ویساعدھا على محاربة ظاھرة التھرب الضریبي وعلى تقدمھا الاقتصادي

المضرة بالإقتصاد الوطني، ومعالجة الإزدواج الضریبي المضر بالمكلف.

الذي نزع صفة المال العام عن أموال هذه المؤسسات 88/01الإصلاحات بدأت منذ صدور القانون التوجيهي للمؤسسات اللإقتصادية :-1
الذي حرر تدريجيا التجارة الخارجية.29- 88عها للقانون التجاري كغيرها من المؤسسات ذات الصبغة الصناعية و التجارية. و كذا القانون وأخض

.139ص:–مرجع سابق -يونس أحمد البطريق-د-2
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كذلك نجد أن المشرع یتدخل لتعدیل النصوص الضریبیة السائدة لمعالجة بعض 
تحسین القدرة والكساد، قصد تفعیل الحركة التجاریةواخلیة كحالتي التضخمالظواھر الد

علیھ فیمكن القول أن النظام الضریبي و،قتصادیةبالتالي بعث الحركیة الإوالشرائیة
الجزائري لم یتمكن من تحقیق الإستقرار مما أدى إلى عدم وضوح الرؤیة لدى 

في ھذا المجال نلاحظ سنویا صدور تعدیلات ضریبیة، فقانون المالیة لسنة 1.السلطات
إجراء 68تضمن 2005إجراء ضریبي، قانون المالیة لسنة 52تضمن 2004

72تضمن 2007قانون المالیة لسنةوإجراء51–2006قانون المالیة لسنة،ضریبي
2.إجراءا ضریبیا

الأنظمة الدیمقراطیة یعتبرونأن أغلب التطرق الیھ خلص مما سبق ستن
شرعیة ممارسة السلطة تكفي للإنتقال من الشرعیة إلى المشروعیة إلا أن الكثیر

) في كتابھ(piere calameومن بینھم بیار كلام ،اء القانون یرون غیر ذلكھمن فق
)la démocratie en miettes فھو یرى بوجوبیة توافر خمسة صفات في الشرعیة (

إلى المشروعیة وھي:لكي تتحول 

المتطلبات الجماعیة. وخلق توازن بین المتطلبات الخاصة بكل فرد-

العمل بھا.وأركان عامة معروفةوالقیام على مبادئ-

یات، فمشروعیة السلطة تنبني على الإحساس وتسأن تكون السلطة عادلة على جمیع الم-
بعدالتھا.

ثقة.أن تمارس السلطة من مسؤولین موضوع -

3.لتحقیق الأھداف الجماعیةاالعمل بمبدأ الأقل ضرر-

الواقعیة أو الفعلیة للحكومةونھ لیس ھناك ترابط بین صفة الشرعیةأو نشیر إلى 
السلطةا العبرة من استنادمأنوأھدافھا التي تسعى إلى تحقیقھاوبین مضمون نشاطھاو

سلطة شرعیة، الوجد ھذا السند كانت ، فإذا نشاطھافي وجودھا إلى سند قانوني لممارسة 
نھ في الغالب یقصد أإلاأما المشروعیة فرغم صعوبة وجود معیار واحد لتعریفھا 

نشاطھا مع والمشروعیة تلك السلطة التي تتفق تصرفاتھابصفالسلطة التي تتب
تستند في ممارستھا لھذه السلطة إلى رضا الشعب، فكلما كان ومقتضیات تحقیق العدالة

- جامعة البليدة-الملتقى الوطني حول الإقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة-النظام الجبائي الجزائري و تحديات الألفية الثالثة-–1
.2002ماي 20-21

. 2009- العدد الثاني 25–مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية -–تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر –ناصر مراد -2
3 -Pierre calame – o.p.ct  2003-p : 2à5.
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كلما كان خضوع ھذا الشعب للقوانین التي تصدر من ھذه االدعم الشعبي للسلطة واسع
السلطة أوسع. 

الفرع الثالث:

الإدارة الضریبیة

تحقیق الضریبة المثالیة في أي مجتمع كان تبقى رھینة مستوى كفاءة إدارة 
ة إلى ضریبة فالجھاز الإداري الضریبي الكفء لا یمكنھ أن یحول ضریبة سیئ،الضرائب

لكن الجھاز الإداري غیر الكفء یستطیع أن یحول أحسن  وأفضل الضرائب و،حسنة
1.إلى أسوأھا

فإنھا تتولى تطبیق ،فالإدارة الضریبیة تعتبر من أھم آلیات تحقیق العدالة الضریبیة
، صحیحوو الكفاءة ھي سماه الإدارة التي تعمل بشكل سلیم،نصوص القوانین الضریبیة

لذلك أصبح ،لا یضیع حقوق الخزینة العامةوالإجحاف بالمكلفولا یلحق الظلمبشكلو
إیجاد إدارة ضریبیة ذات قدرات بشریة،من الضروري مع تزاید الحاجات العامة 

الأھداف المراد ومادیة عالیة لمنع حدوث أي اختلال ما بین وظائف ھذه الإدارةو
تحقیقھا.

التشریعات الضریبیة التي تعمل وتراح التعدیلاتبالإضافة الى ذلك فھي تقوم بإق
الكمال لمساعدة الدولة على تحقیق وعلى الإرتقاء بالنظام الضریبي الى درجات الإتقان

السیاسیة.والإجتماعیة،أھدافھا الإقتصادیة 

لا بد أن تظھر بمستوى عالیا من والتجردوو علیھ یجب أن تتحلى بالنزاھة
في معالجة المشكلات المطروحة.الموضوعیة والإنسجام

لأن ،2لذا یجب أن تحدد اختصاصاتھا بكل وضوح  حتى یتحقق مبدأ المشروعیة 
الأرضیة الملائمة لتجسید المبدأ المذكور. وتحدید الاختصاص یوفر المناخ المناسب

الضروریة في نفس الوقت(فرض الضریبةوھي من الإدارات ذات المھام الصعبة
فإن قوة أو ضعف ھذه الإدارة یترتب علیھ آثار إما إیجابیة بتحصیل تحصیلھا) لذاو

إفلات الكثیر من المكلفینوحقوق الخزینة أو سلبیة بضیاع الكثیر من ھذه الحقوق
تھربھم من أداء إلتزماتھم الضریبیة.و

.105ص-1993ط:-بيروت الدار الجامعية-النظم الضريبية--1
.8ص:-مرجع سابق- عمار بوضياف- أ.د-2
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لذا یجب على الإدارة الضریبیة ان تكون في مستوى فھم محیط الأعمال التجاریة
بالإضافة الى:،لمعاییر المحاسبیةا،دوافعھاو

ذلك بفھم توجھات، وخصائص قطاع النشاط الذي ینتمي إلیھ المكلفوفھم طبیعة-
التشریع المتعلق والمنافسة،الملكیة الفكریة،أسالیب تسویقھاوالمنتجات،معاییر القطاعو

بالمخاطر التجاریة.

ما یمیزھا ، و1عملھا أسلوبوھیكلھا القانوني،فھم أسلوب إدارة المؤسسة -
بالمقارنة مع قطاع النشاط الذي تنتمي إلیھ .

الھیكل التنظیمي لوزارة المالیة عمل على الفصل بین وظیفة تصور السیاسة 
ولھذا الغرض تم إنشاء ھیكلین إداریین ھما:،وظیفة تطبیق ھذه السیاسةوالضریبیة

بالتصور.السیاسات مكلفة والمدیریة العامة للتقدیر-

.2المدیریة العامة للضرائب مكلفة بالتطبیق-

سوف نتطرق لاختصاصات ھذه المصلحة الأخیرة المكلفة بتنفیذ القوانین عند 
وذلك في ،تعرضنا للإصلاحات التي قام بھا المشرع الجزائري  في جانبھا الھیكلي

المبحث الثاني من ھذا الفصل. 

.291ص:-مرجع سابق--أ.د-1
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية.07/364:أنظر المرسوم التنفيذي رقم-2
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:المطلب الثاني

الوعاء الضریبي العادل.تحدید

الزمان والمكان والظروف التي باختلافتتعدد أنواع الضرائب وتختلف صورھا 
الأنظمة تسن خلالھا، ولكل نوع من أنواع الضرائب عیوب ومزایا وھذا ھو سر إختلاف

الضریبیة من دولة إلى أخرى، وسر نجاح أي نظام یتوقف على كیفیة اختیار المادة 
التي سوف تشكل الوعاء الضریبي.والخاضعة للضریبة

ففي الوقت الذي كانت فیھ الأنظمة الغربیة تتخبط للوصول إلى إختیار نظام ضریبي 
والإسلامیة نظاما مالیا ةالعربییلقى منھم القبول، شھدت الأقطارویلبي متطلبات شعوبھا

مالیا.ومتقدما، یعتبر آنذاك الأكثر عدالة إجتماعیا

فمن حیث تحقق العدالة الإجتماعیة فإننا نجد أن ھذا النظام تبنى المبدأ التقلیدي 
المعروف بمساواة المكلفین إزاء الضریبة، أو كما یطلق علیھ بمبدأ العدالة الأفقیة التي 

1.وي الدخول المتساویة معاملة متساویةتقتضي معاملة ذ

ن السعي یقتصادیالإوإلا أن تطور وظیفة الدولة عبر العصور أدت بعلماء المالیة
وراء إیجاد نظام ضریبي یمكن أن یوفق بین متطلبات متعارضة، إحتیاجات السلطة 

تماعیة في العمل على تحقیق العدالة الإجوللموارد المالیة لأداء وظیفتھا على أكمل وجھ،
توزیع ھذا العبء على كافة مواطني الدولة كل حسب مقدرتھ.   

ختیار إعتبار عند فلكي تتمكن الدولة من تحقیق ذلك یستوجب علیھا الأخذ بعین الإ
قتصادیة المادة الخاضعة للضریبة قصد تحدید الوعاء الضریبي، متطلبات الظروف الإ

ذ بعین الإعتبار كذلك أیدیولوجیات المجتمع العامة الداخلیة منھا والخارجیة، مع الأخ
جتماعیة. الإوقتصادیةوكافة المؤشرات الأخرى المتعلقة بالعادات والتقالید الأوضاع الإ

السیاسة الضریبیة تعتبر من أھم العوامل المؤثرة على القدرات التنافسیة للدولة، لما لأن
.لھا من تأثیر واسع النطاق على كافة الفئات الفاعلة في المجتمع

على ون الفلسفة الإجتماعیة للسلطة لھا تأثیرا واضحا على التنظیم الفني للضریبةإ
لذلك یجب أن 2.ا تحقق مبدأ العدالة الضریبیةإختیار الأسالیب الضریبیة التي ترى أنھ

تكون السلطة على درایة تامة بالأسس العلمیة لرسم سیاستھا الضریبیة كي تتمكن من 
ختیار الأحسن للنظام الواجب التطبیق فلھا أن تختار حینئذ من بین الأنظمة السائدة الإ

ي یسمح لھا بالتوفیق بین الذوالإقتصادیة،وسیاستھا الإجتماعیةوالنظام الذي یتلاءم

.4ص :-مرجع سابق-النظام الضريبي السوري و إتجهات إصلاحه-محمد الجليلاتي- د1
-159ص:-مرجع سابق- يونس أحمد البطريق- د2
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تمویل الخزینة العامة التي تتطلب إیجاد الموارد اللازمة لتغطیة النفقات العامة للدولة،و 
بین العدالة الضریبیة الإجتماعیة التي تتطلب توزیع العبء العام بصفة عادلة على كافة 

مواطني الدولة بأن یتحمل كل واحد منھم بالقدر الذي یحققھ من الدخل.

ن الضرائب تشكل أحد أبرز أدوات دعم المیزانیة العامة عند معظم الدول، من لأ
خلال ما تسنھ من قوانین تحتم على الأشخاص والمؤسسات والشركات إخضاع أموالھم 

ستقطاعات الضریبیة، لتحقیق العدل والمساواة وما یجنونھ من أعمالھم التجاریة إلى الإ
رائب تتنوع وتختلف صورھا باختلاف البیئة بین رعایا الدولة، غیر أن ھذه الض

والظروف التي تسن خلالھا القوانین.

المادة التي سوف تشكل اختیارهلذلك یجب على المشرع الأخذ بعین الإعتبار عند 
الوعاء الضریبي، الظروف الاقتصادیة العامة الداخلیة منھا والخارجیة معتمدا على 

الوطني والظروف الإجتماعیة ومستوى الاقتصاديمقارنة ضریبیة تناسب النسیج 
.الدخل

فالضریبة لا تأخذ شكلا واحدا أو نوعا معینا فھي تتشكل في إطار مستویات متعددة 
،الإستھلاك والمبیعات والخدمات وغیرھاوترتبط بالدخل والأرباح والملكیة والإنتاج

نشاطا معینا أو حتى محل الضریبة أو موضوعھا ممكن أن یكون مالا أو تصرفا أوو
1.شخصا

وعلیھ فإنھ لا بد أن تكون السلطة على درایة تامة بھذه الأوضاع لكي تتمكن من 
رسم سیاستھا الضریبیة فلھا عندئذ أن تختار بین:     

الضرائب المتعددة.و_ الضریبة الوحیدة1

الضریبة على الأموال.والضریبة على الأشخاص-2

الضریبة على رأس المال.والضریبة على الدخل-3

الضرائب غیر المباشرة.والضرائب المباشرة-4

في العدید من الدول، نجد استقرائھاالملاحظ من خلال استعراض النظم الضریبیة و
إنما تتخیر وأن الأنظمة الحدیثة لا تقتصر على نوع واحد من أنواع الضرائب فحسب،

.131ص:-مرجع سابق-سوزي عدلي ناشد1
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ھذا المزیج في صورة نظام ضریبي تصوغومزیجا متكاملا من الضرائب المتنوعة،
.1قتصادیة التي تسعى الدولة إلى تحقیقھاجتماعیة والإیعكس الأھداف الإ

السلطة الجزائریة لتحقیق اختارتھن النظام الضریبي الذي أو مما لا شك فیھ 
بل أخذ من كل الأنواع ،لم یقتصر على نوع معین من الضرائبوسیاستھا المالیة متنوع

أنھا تعمل على تحقیق الأھداف المسطرة كما سوف نتطرق لھ في حینھ.التي یرى 

المشرع الجزائري اختیاراتفإذا كان نطاق بحثنا ھذا یقتصر من حیث المبدأ على 
تحدیده للوعاء الضریبي الخاص بھا،  فإن ولنوع من أنواع الضرائب المذكورة أعلاه

الصور الضریبیة السائدة مع تبیان موقف وتعرض إلى ھذه الأنواعنأنیقتضيذلك 
نبین خصائصھاو. لكن قبل ذلك لابد أن نتناول مفھوم الضریبةالمشرع الجزائري 

أھدافھا:و

مفھوم الضریبة.أولا:

المفكرین في والفقھاءاختلافإلىبالنظر وفي ظل غیاب تعریف قانوني للضریبة
ذلك، نستعرض أھم التعریفات.

مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل اقتطاعریبة التعرف الأول:الض
2.بھدف تحقیق مصلحة عامة

سیادي عن طریق السلطات العامة لتحقیق أھداف استقطاعالتعریف الثاني:الضریبة 
3.الھیئات الإقلیمیةوتغطیة الأعباء العامة المالیة للدولة

ل إجباري دفعھ كمبلغ من المال یلزم الأفراد بشاقتطاعالتعریف الثالث:الضریبة ھي 
السلطات وللسلطات العامة بدون مقابل وفقا لقواعد مقررة من أجل تغطیة أعباء الدولة

4.الجھویة

خصائص الضریبة.ثانیا:

الخصائص التي تتمیز بھا الضریبة استخلاصمن خلال التعاریف السابقة یمكن 
نوردھا في الآتي:

.1جمعية المحاسبين القانونين سورية ص: –2007أيلول4و3-دمشق- لإصلاح المالي والضريبيمؤتمر رؤى في ا–1
.57ص-2003-الجزائر- باتنة-دار العلوم-المالية العامة-يسري أبو العلا-محمد الصغير بعلي2
.127ص:-2000-الأردن- الطبعة الثالثة- يعدار الثقافة للنشر و التوز -المالية العامة و التشريع الضريبي-أعاد حمو القيسي- د3
.127ص:-2000-الأردن- الطبعة الثالثة- دار الثقافة للنشر و التوزيع-المالية العامة و التشريع الضريبي-أعاد حمو القيسي- د4
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الذي الاقتصادية نقدیة،أي أنھا تدفع نقدا تماشیا مع مقتضیات النظام الضریبة فریض-
أصبحت فیھ جل المعاملات تتم نقدا.

الضریبة تدفع جبرا:بمعنى أن السلطة ھي التي تتولى وضع نظامھا القانوني من حیث -
أو رغبتھ في استعدادهجبایتھا، فالفرد مجبر بدفعھا للدولة بغض النظر عن وفرضھا

ع.الدف

فالمكلف یقوم بدفعھا على أساس مساھمتھ في أعباء الضریبة تدفع بدون مقابل:-
تشرف على تسییره.وأعباء الدولة التي تحمي ھذا المجتمعلغرض تغطیة1.المجتمع

الضریبة تحقق نفعا عاما: فھي تحصل لغرض تمویل النفقات العامة.-

أھداف الضریبة في:یمكن حصرثالثا:أھداف الضریبة:

أھداف مالیة:فھي تقوم بإمداد الخزینة العمومیة بالموارد المالیة اللازمة من أجل الإنفاق -
على القطاعات ذات المنفعة العامة.

ھناك جملة من الأھداف نذكر أھمھا:أھداف إقتصادیة:-
.تحقیق النمو الإقتصادي من خلال عدة آلیات أھمھا الإعفاءات
تقرار الإقتصادي بالتأثیر في حجم النفقات الكلي، سواء بزیادتھ تحقیق الإس

2.الضریبة كأداةباستخدامذلك وأو تخفیضھ

تستعمل الضریبة كأداة لإعادة توزیع الدخل لفائدة الفئات الفقیرة أھداف إجتماعیة:-
3.محدودة الدخل

تنفیذ سیاستھا والحاكمة لتوجیھالضریبة أداة تستعملھا القوى السیاسیة أھداف سیاسیة:-
خارجیا.وداخلیا

:الأولالفرع 
الضریبة الموحدة والضرائب المتعددة.

ھو تقسیم یستند إلى عدد الضرائب المكونة لھیكل النظام الضریبي بالنظر إلى تعدد 
بنظام الضریبة الموحد ذلك النظام الذي تعتمد فیھ الدولة على ضریبة یقصدوالأوعیة.

واحدة للحصول على كافة ما تحتاجھ من المكلفین، فالدولة تقوم بتحدید وعاء واحد 
ھا تحقیق تزایممالضریبة یرون أنھا من ھذه فأنصار 4.وتفرض علیھ ضریبة واحدة

.59ص:-مرجع سابق-أبو العلايسري-محمد الضغير بعلي- د1
.55الى  40ص:من -2003-الجزائر-دار هومة-و التطبيقالنظام الضريبي بين النظرية -ناصر مراد- د2
.201ص:-2003-ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر- اقتصاديات المالية العامة- محمد عباس محرزي-3
.121ص:-1991لبنان –طرابلس -الطبعة الأولى–منشورات الجامعة المفتوحة –مبادئ المالية العامة -منصور ميلاد يونس4
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تكالیف جبایتھا ضئیلة والتھرب منھا العدالة وأن إجراءات فرضھا بسیطة غیر معقدة، 
صعب.

فبالرغم من ھذه المزایا، إلا أن أنصار الضرائب المتعددة لا یرون للضریبة 
فصعوبة تحدید الوعاء الضریبي الأوحد تنفي ،الموحدة ما یراه لھا مؤیدوھا من المزایا
على فھم یرون في فرض ضرائب متعددة ،إمكانیة تحقیق مبادئ العدالة الضریبیة

بأعباء متفاوتة ھو الأقرب إلى تحقیق مفھوم العدالة والأوعیة الضریبیة المختلفة
الضریبیة.

حصیلتھا، ولا لانخفاضالضریبة الوحیدة على مصدر وحید، یعرضھا اعتمادثم أن 
الدولة ضریبة اعتمادكما أن سیما إذا ما لحق القحط بھذا المصدر في إحدى السنوات.

اتھا العامة، من شأنھ أن یجسم أعباء ھذه الضریبة أمام المكلف، بینما وحیدة لتغطیة نفق
تنوعھا من شأنھما تخفیف عبئ الضریبة عن عاتق المكلف، فضلا عن وتعدد الضرائب

كون جسامة العبء الناجم عن الضریبة الوحیدة یحمل المكلف على التھرب من دفعھا،
حصیلھا، فضلا عن تكالیف مكافحة تكالیف تارتفاعھو ما یؤدي في المقابل إلى و

1التھرب الضریبي.

و إذا أضفنا إلى كل ما سلف ذكره أن الضریبة الوحیدة، مھما كان وعاؤھا دقیقا 
ظیمھا الفني رشیدا، إلا أنھا لا تستطیع أن تحقق أھداف السیاسة الضریبیة والمالیة في تنو

.    المعروفة بإتساع مجال تدخلھاالدولة المعاصرة

ذلك بفرض ولك نجد أن الأنظمة الضریبیة المعاصرة أغلبھا جمعت بین النظامینلذ
لما أخذ بھ المشرع الجزائري ةضرائب موحدة وضرائب متنوعة كما ھو الشأن بالنسب

2بالنسبة للأشخاص الطبیعیة أخضعھم إلى ضریبة وحیدة على مجمل مداخلیھم.

وھنالك ضرائب 3باح الشركات.الأشخاص المعنویة أخضعھم إلى الضریبة على أرو
تتعدد بتعدده، كالضریبة على الأرباح المنجمیة وأخرى غیر ھذه تتنوع بتنوع وعائھا

في المیدان المنجمي بكافة أنواعھ، حتى الضریبة على التي تنشطالتي تخص الشركات 
4.الدخل الإجمالي إستثنیت منھا مداخیل وأخضعت إلى ضریبة الدخل بمعدل ثابت

.67ص:-2003طبعة -لبنان-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية-النظم الضريبية و موازنة الدولة-المالية العامة-د فوزي عطوي-1
المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الجزائري.-2
ري .من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الجزائ135المادة:–3
(الجريدة الرسمية 2010من قانون المالية لسنة 06% محرر من الضرائب على الدخل بموجب المادة: 20مداخيل المهن الحرة أخضعت لمعدل -4

.).31/12/2009المؤرخة في 78رقم:
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:الثانيالفرع
الضریبة على الأشخاص والضریبة على الأموال.

كانت النظم الضریبیة القدیمة تتخذ من الإنسان وعاءا لھا دون إقامة أي اعتبار 
للمركز المالي للشخص، فھو مكلف بدفع الضریبة بصفتھ الآدمیة، وتسمى ھذه الضریبة 

یسمى حینئذ ضریبة وحدبضریبة الفرد.وھذا النوع من الضرائب ممكن أن یكون مو
قد تكون وموحدة بحیث تتم مطالبة جمیع الأشخاص الخاضعین للضریبة بمبلغ واحد،

الضریبة متدرجة بحیث یتم تقسیم أفراد الشعب إلى طبقات تدفع كل طبقة مبلغا یختلف 
عن ما تدفعھ الطبقة الأخرى. 

میلادي، بحیث ھذا النظام كان محل دراسة عمیقة في أواخر القرن الرابع عشر 
توجھت جمیع الأبحاث في ھذه الفترة نحو إیجاد نظام جبائي أكثر عدلا من السائد، ویأخذ 

1.بعین الإعتبار القدرة التكلفیة للشخص عند تحدید الوعاء الضریبي

لا یعكس القدرة التكلفیة للفرد متساویا لكنھومكن أن نجد دخلا ضریبیا محددالأنھ م
ھذا الأخیر لھ أعباء عائلیة إضافیة على الأول، لأن الثاني متزوج إذا كان الأول أعزب و

فھذا ھو الأساس الذي بدأت بموجبھ تظھر الضرائب الشخصیة المتعددة.

إلا أنھ بالرغم من النتائج التي توصلت إلیھا الأبحاث بخصوص ھذا النوع من 
الضرائب فإنھ یبقى قاصرا على تحقیق الأھداف المرجوة. لذلك نجد أن جل النظم المالیة 

، للضرائب المختارةتخذت من المال والدخل وعاءا أوختیارالاالمعاصرة تخلت عن ھذا 
أصبحت حیث الذي لا یتنافى مع المبادئ الدیمقراطیة، بأنھما الوعاء المناسبواعتبرا

تشكل الوعاء الذي یراه العلماء بأنھ یحقق نوعا من العدالة ھي التي الأموال بكل صورھا 
یبقى أن یختار .بالأخص إذ أخذنا عند فرض الضریبة قیمة المالوبین أفراد المجتمع

من الضریبة والانتقالذه الأھداف لتحقیق ھومعا.الاثنینذاك أوالمشرع بین ھذا أو
على الإنفاق، لابد من توافر أدوات متطورةوالنوعیة إلى الضریبة الموحدة على الدخل

آلیة لجمع المعلومات الدقیقة والصحیحة ومنح إعفاءات ومزایا واسعة وأعوان أكفاءو
طلب ملاءمة لأن العدالة الضریبیة تت2الإقتصادیة.وترتبط بظروف المكلف الإجتماعیة

لا بد أن یكون نابعا الاختیارفھذا 3تقدیر الإعفاءات المناسبة.والضریبة لنوع وعائھا،
كل الخصوصیات التي یتمیز بھا مجتمعھم عن عتبارالامن أعماق المجتمع آخذا بعین 

ختیار حقیقة الوضع، ویتقبلھ المواطنون، غیره من المجتمعات، وذلك لكي یعكس ھذا الإ
ففي ھذا السیاق نجد أن المشرع الجزائري ممثلي الشعب في الھیئة التشریعیة.وھذا دور 

1 -louis TRODABAS et  Jean Marie COTTERET –o.p. ct - p.24
.1ص:–سابق مرجع ––2
.44ص:-الجزائر-ديوان المطبوعات الجامعية- المالية العامة- حسين مصطفى حسين–3
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وعاءا للضریبة كما سوف نتعرض واعتبرھمارأس المال معاوأخذ في إختیاره بالدخل
لھ في الفرع الموالي.

:الثالثالفرع 
الضریبة على الدخل والضریبة على رأس المال.

دمنا قد حددنا المادة الخاضعة للضریبة بالمال واستبعدنا الفرد عن ذلك، فإنھ ما
یستوجب علینا تحدید الإطار القانوني لھذه المادة التي سوف تخضع للضریبة.

وعلیھ فإن القانون الضریبي لا بد أن یعرف بشكل واضح ودقیق المادة التي سوف 
.مل التأویلیحددھا تحدیدا لا یحتوتتخذ كوعاء للضریبة

بھذا التحدید یمكن أن نفرق بین الدخل ورأس المال، فالضریبة على رأس المال و 
التي تكون القدرة التكلفیة للمكلف بالضریبة،1.تخص الثروة المكتسبة أو الممتلكات

تعتبر الطریقة العادیة لتوزیع الأعباء العامة على المواطنین المكلفین بھا بالنظر إلىو
اواة والعدالة الضریبیة.المسمبدئي

الضریبة على رأس المال من شأنھ أن یخفف العبء في تمویل النفقات فاختیار
تترتب عنھ نتائج یمكن أنختیارالاالعامة على الفئة الشغیلة، ومن جھة أخرى فإن ھذا 

سلبیة تتمثل في:

بنیة یعمل على إزالة رأس المال العائلي الذي یعد أساس الالاختیارأن ھذا -
الاجتماعیة.

،یعمل كذلك على إزالة رأس المال الاقتصادي الذي یعتبر أساس تكوین الثروة-
التي قیل بشأنھا أنھا شجرة تقطع أغصانھا ولا یمكن في أي حال من الأحوال المساس 

وعلیھ فإن السلطة یستوجب علیھا لكي لا تكون الضریبة على رأس المال 2.بجذورھا
لا تكون السیاسة الجبائیة المتبعة من طرف الدولة أنو،عاملا لتھدیم الثروة وإزالتھا

أن تعمل على أن تكون معدلات فرض ھذه الضریبة ،المنتج للثورةستثمارالاعائقا أمام 
رتبة عن رأس المال الخاضع للضریبة، فإذا أردنا أن یكون دائما أقل من معدل الفائدة المت

دور الضریبة على رأس المال إیجابي ومتماشیا مع ھدفھا الأساسي كأداة فعالة في 
، فإنھ لا بد أن لا یكون لتحصیل ھذه الضریبة أثر سلبي على ھذا قتصادیةالاالحركیة 

لا یمكن أن یحقق ختیارالاومن جھة أخرى فإن ھذا.انتقاصھالمال، أي لا یؤدي إلى 
مبدأ المساواة أمام الضریبة إلا إذا میزنا بین الثروة ورأس المال.

1 - louis TROTABAS et  Jean Marie COTTERET –o.p. ct - p.27.
.51ص:–مرجع سابق - أيضا : حسين مصطفى حسين-

2 - louis TROTABAS et  Jean Marie COTTERET –o.p. ct - p.27.
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أما الضرائب على الدخل فھي عكس الضرائب على رأس المال لكونھا تمس 
بذلك و1.مباشرة أرباح المكلف الناجمة عن نتاج رأس المال أو عمل المكلف بالضریبة

2.رأس المال معاومصادر الدخل الأساسیة ھي العمل على رأس المال، والعملتكون

فھناك قدر متفق علیھ بین فقھاء المالیة العامة على أن الدخل ھو المعبر الحقیقي 
لفرض عتیاديوالاعلى المقدرة التكلفیة للمكلف، وعلیھ فھو یعتبر الوعاء الطبیعي 

ده فمنھم من أخذ بالمفھوم الضیق للدخل ومنھم من الضریبة، إلا أنھم اختلفوا في تحدی
أخذ بالمفھوم الواسع.

نظریة المفھوم الضیق للدخل (نظریة المنبع): یعتبر دخلا وفقا لھذه النظریة، -1
الإیراد الدوري المنتظم الناجم عن مصدر دائم أو قابل للدوام على الأقل. ومثال ذلك 

المأجور، كذلك إیرادات القیم المنقولة كالسندات من العقار، نشاط العمليتأالمتالدخل 
والسھم.

فطبقا لأنصار ھذه النظریة لا یعتبر دخلا أي مكسب عرضي كفوائض القیمة 
الناجمة عن التنازل بمقابل عن العقارات.

نظریة المفھوم الواسع للدخل (الزیادة في الذمة المالیة الموجبة للمكلف): یدخل -2
ریة ویعتبر دخلا ضریبیا، كل زیادة في مالیة الفرد أو أي تحسن ضمن مفھوم ھذه النظ

المكاسب العرضیة دخلا، لكون أنھا عتبارافي أوضاعھ الاقتصادیة، ویترتب على ذلك 
ھذا ما أخذ بھ المشرع الجزائري عند إخضاعھ ،تؤدي إلى تحسین الوضعیة المالیة للفرد

مبنیة للضریبة على اللعقارات المبنیة وغیر لفائض القیمة الناتج عن التنازل بمقابل عن ا
قام بإخراج فوائض القیمة الناجمة عن وغیر انھ أعاد النظر في موقفھ ھذا3.الدخل

الغیر مبنیة من الوعاء الضریبي للضریبة على الدخل والتنازل عن العقارات المبنیة
ة الناجمة عن التنازل ، مع الإبقاء عن فوائض القیم2009الإجمالي في قانون المالیة لسنة 

عن أحد الأصول.

یتضح مما سبق أن النظریة الأولى تضیق من نطاق الدخل الخاضع للضریبة، أما 
الثانیة فإنھا توسع من ھذا النطاق. فإذا أرادت السلطة الحصول على إیرادات أكبر تبنت 

1 --Philippe Marchesseau- et Jacques Grosclaude-Droit Fiscal général – DALLOZ-Paris
1997- - Page 49.

.213ص:-1978طبعة:–مصر -الإسكندرية-الدار الجامعية-ضرائب الدخل-التشريع الضريبي-مصطفى رشيد شيحة-د-
. 81ص:–مرجع سابق -فوزي عطوي-أيضا : د-

.21-20ص:-2005-الجزائر- ديوان المطبوعات الجامعية-جباية المؤسسات-بوزيدةحميد –2
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزائري.77المادة: -3
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نظریة المفھوم الواسع للدخل وبالتالي یمكنھا إخضاع للضریبة جمیع المكاسب
والإیرادات حتى وإن كانت عرضیة.

:الرابعالفرع 
الضرائب مباشرة والضرائب غیر مباشرة.

على الرغم من تعدد المعاییر المعتمد علیھا في التمییز بین الضرائب المباشرة
مباشرة، لم یثبت أي منھا أمام النقد . فالتوصل إلى مقیاس أو معیارالالضرائب غیر و

محدد للتفرقة بین النوعین أمر صعب.

على أن الضرائب المباشرة ھي ضرائب تمس الاقتصادفھناك شبھ إجماع بین كتاب 
تي التداولیالثروة، بینما الضرائب غیر المباشرة ھي ضرائب تفرض على عملوالدخل

الضریبة من ھؤلاء الكتاب على طریقة اقتطاعاعتمادھذا الإجماع كان نتیجة 1.الإنفاقو
العناصر التي تفرض علیھا.   

یجرى بخصوصھا تحدید عناصر ثروة المكلف عند منبعھا الضرائب المباشرة:
وفرض الضریبة علیھا مباشرة وھي تحت یده، وھذه الثروة قد تكون دخلا أو رأس مال.

تتبع الثروة لا لسبب واقعة وجودھا في أیديیتم بموجبھاالضرائب غیر المباشرة:
المعاملات التي و، من خلال التصرفاتانتقالھاأو استعمالھاوإنما وفقا لتداولھاوالمكلف،

، فھي ضرائب تفرض في حالة ثروة المكلفازدادتتفترض أنھا تزید قیمة وحجما كلما 
2.إنفاقھ في المجالات المختلفةوالدخل،استعمال

ى كل مشرع أن یختارعلوعیوبوفإن لكل ضریبة مزایا،وفي جمیع الأحوال 
مصالح المواطن علما أن الضریبة غیر ویمیز لوضع نظام یوازن بین مصالح الخزینةو

مما یدفع ،المباشرة تتمیز بكونھا لا تتلاءم مع فكرة العدالة في توزیع العبء الضریبي
الخدمات.وببعض الدول إلى إقرار إعفاءات لبعض السلع

الثروة، لذلك انتقاصبالتالي تؤدي إلى والدخلوأن الضریبة المباشرة تؤثر على 
نجد من المشرعین الذین یسنون أنظمة خاصة لمنح امتیازات جبائیة لغرض خلق الثروة. 

ضرائب على حساب الأخرى، ممكن النوع منالمبالغة في فرضووعلیھ فإن الإسراف
ئیة للمواطن أو أن یؤدي إلى خلل في اقتصاد الدولة سواء بالتأثیر على القدرة الشرا

لو بطریقة غیر وھذا كذلك سوف یؤثروبمصادرة أجزاء من الثروة التي یمتلكھا الأفراد.
ھي وبھذا لا  یكون قد حقق أھم أھداف الضریبةومباشرة على القدرة الشرائیة للمواطن،

العدالة الإجتماعیة.

.62ص:- 2003طبعة -الجزائر-دار هومة - اقتصاديات الجباية و الضرائب-محمد عباس محرزي-د-1
.66ص:–1999طبعة -دار الصفاء للنشر والتوزيع عمان-العامةالمالية-طارق الحاج–2
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المبحث الثاني
النظام الضریبي المختار من طرف المشرع الجزائري.

لا بد لأي نظام ضریبي في أیة دولة كانت أن یسایر العلاقات القانونیة، الإجتماعیة
تطور ھذه العلاقات على المستوى وأن یتأقلم مع تغیروالسائدة في الدولةالاقتصادیةو

كذا تغیر والإجتماعیةوتطور في العلاقات الإقتصادیةوالدولي.بحیث أن كل تغییر
المحیطة بھا  بتغیر النظام الاقتصادي العالمي، یتطلب من الدولة أن الظروف الإقتصادیة

الخارجیة، بحیث تصبح الضریبة أداة وتقوم بالإصلاح المناسب مع التغیرات الداخلیة
الإجتماعیة " التضخم، البطالة،وھامة في معالجة  العدید من المشكلات الإقتصادیة

مساعدا على تنشیط الاستثمار المحلي بھدف سوء توزیع الدخل القومي".و تصبح كذلك و
جتماعي بالمحافظة على القدرة الإوستقرار الاقتصاديتحقیق الإوزیادة معدل النمو

الشرائیة لرعایا الدولة.

التطورات التاریخیة لموضوع وھذا ما نستشفھ من خلال إستقرائنا للمراحل
ساسیة ففي كل مرحلة نلاحظ حیث نجد أنھا مرت بمراحل أربع أالضریبة في الجزائر،

المرحلة السائدة. وتدخل المشرع لوضع نصوص قانونیة تتماشى

التي كان النظام الجبائي بھا مزدوجا، یجمع بین ما ومرحلة الحكم التركي:-1
أخرى مقننة من قبل السلطة التركیة ویسمى بالجبایات المستمدة من الشریعة الإسلامیة

لحروب المنتشرة.اوأملتھا الظروف الأمنیة

التي یمكن تقسیمھا إلى فترتین:ومرحلة الإستعمار الفرنسي:-2

طبقت خلالھا السلطات الفرنسیة النظام السائد الموروث عن العھد الأولى:الفترة 
التركي.

عمدت خلالھا السلطات الفرنسیة إلى إلغاء الجزء المتعلق بالشریعة الثانیة:الفترة 
یوسع وا بالدرجة الأولىھلذلك نظاما جبائیا یخدم مصالحوضعت تبعاوالإسلامیة،

الضریبة بین الجزائريإلى التمییز في فرضالمشرع الفرنسي وجودھا، بحیث عمد 
المعمر.و

تم خلال ھذه المرحلة تطبیق جمیع النصوص ):1975- 1962(مرحلة الإستقلال-3
أمن الدولة .ومنافیا للسیادة الوطنیةستعمار،  إلا ما كان منھا ن الإعالقانونیة الموروثة 

1.حیث صدرت القوانین الجبائیة المختلفة1976قد إستمر ھذا الوضع إلى غایة سنة و

.17ص:-94طبعة -الجزائر-دحلب- منشورات-الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائر-حسين فريجة-د1
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التي عالج من خلالھا المشرع الجزائري الأوضاع السائدة، بحیث قام بسن نصوص 
ة كذا التركیبة الإقتصادیوالإجتماعیةوجدیدة لكي تتماشى مع الأوضاع السیاسیة

المختارة.

مشرعمرحلة الإصلاح الجذري الذي قام بھ الھيو:1991مرحلة ما بعد -4
1990دیسمبر 31المؤرخ في 90/36من القانون رقم:38بموجب المادة:الجزائري 

حالیة المتعلقة بمختلف التشریعات الیشملو،1991المتضمن قانون المالیة لسنة
كذلك الھیكل الإداري بشكلھ الجدید الذي تم والمعدلةوالرسوم المحدثةوالضرائب

الأمر الذي یجعلنا نتناول ھذا المبحث في مطلبین، ، 2.تنصیبھ لمسایة ھذه الإصلاحات
الثاني لمدى عدالة والأول نخصصھ للإصلاح الضریبي الذي قام بھ المشرع الجزائري

.النظام الضریبي المختار

:المطلب الأول

.ــيلاح الضریبــالإص

على والنظام الضریبي الجزائري الساري حالیا یعتمد على نظام الضرائب النوعیة
الخاضعة للضریبة. فھو في ھیكلھ العام نتاج ظروف مختلفة مرت بھا الأوعیةتعدد 

سنة، ثم فترة 132الدولة الجزائریة، بدایة من الاستعمار الفرنسي الذي تجاوزت مدتھ 
أخیرا مرحلة الإصلاح الجبائي الجذري الذي و1975الاستقلال التي دامت إلى غایة سنة 

بالنظر للظروف التي كانت علیھا الجزائر و. ففي المرحلة الأولى1991تم بدایة من سنة
التجربة، تم إتخاذ القرار بتطبیق القانون الموروث وقلة الإطاراتوإثر رحیل المستعمر

صدرت القوانین 1976السیادة الوطنیة، بعدھا في سنة والإستعمار إلا ما یتنافى منھعن
ظلت ساریة بالرغم من التعدیلات التي مست مختلف والضریبیة الوطنیة بتوجھ اشتراكي

بالأخص منھا تلك المتعلقة بتحدید شروط تكوین أسعار وقتصادیةالإوالمیادین التجاریة
اعد العامة لتسییر الأسواق ومیكانیزمات التنظیم الاقتصادي القووالخدماتوالسلع

بعد تخلي السلطة وبواسطة الأسعار والقانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
90/36بموجب القانونوالتوجھ نحو إقتصاد السوقوالجزائریة عن النظام الاشتراكي

صدرت القوانین الساریة 1991نة المتضمن قانون  المالیة لس31/12/1990المؤرخ في 
المفعول المتضمنة النظام الضریبي المطبق إلى یومنا ھذا.

رسوم ویتكون ھذا النظام من مجموعة من الضرائب النوعیة ( ضرائب مباشرة
ضرائب عیر مباشرة) التي یتنوع وعائھا بتنوع المادة التي إتخذت كأساس ومماثلة لھا

لھذا الوعاء.
.1990ديسمبر 31المؤرخة في 57الجريدة الرسمية رقم:–2



الضریبةإتجاهالعدالة:                   الأولالفصل

40

منھا والربح،أومن الدخل وعاءا لھا،منھا التي تتخذه من رأس المالمنھا التي تتخذ
الخدمات. وإستھلاك الموادالتي تحدده بعملیة 

، (الرسم على القیمة المضافة)ھذا الإصلاح أدخل نوع جدید من الضرائببفالمشرع 
تخصیص الأشخاص المعنویة بنظام وبالإضافة إلى توحید الضرائب النوعیة المعروفة

ضریبي خاص بھا. 
:الأولالفرع 

.الإصلاح من الناحیة القانونیة
التي والمالیة التي باشرتھا السلطة الجزائریةوموازاة مع الإصلاحات الإقتصادیة

، التجاریةةنشطللأعدلت من خلالھا بشكل أوسع شروط ممارسة المتعاملین الاقتصادیین 
ھذا الإطار الجدید للممارسة، إلى تكملتھ بقواعد جبائیة جدیدة یتطلب، ةلیالماوالصناعیة

تحدیث الضریبة قصد الوصول إلى شفافیة أفضل في مجال ویكون الھدف منھا عقلنة
1.تحصیلھاوفرض الضریبة

فالسؤال الذي یطرح نفسھ في ھذا المجال یتمثل في: ھل 1
سنة عن 18فعلا وصلنا إلى شفافیة في مجال فرض الضریبة بعد مرور أكثر من 

تطبیق القاعدة الدستوریة التي تقضي بمساھمة كل رعایامنتمكناو،الإصلاح الجبائي
من دستور2الفقرة:64المادة:(الدولة في الأعباء العامة كل حسب قدرتھ الضریبیة 

.)1996سنة:

ففي ھذا السیاق نجد أن المنظومة التشریعیة الجزائریة تعززت بوضع حیز التنفیذ 
88/01العدید من النصوص التي تھدف إلى تحریك عجلة الإقتصاد بدایة من القانون 

، التضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة1988جانفي 12المؤرخ في 
15المؤرخ في 21/ 90المتعلق بالأسعار،  1989جویلیة 05المؤرخ في 89/12القانون 

المتعلق 1993أكتوبر 05المؤرخ في 93/12المتعلق بالمحاسبة العمومیة، 1990أوت 
.الخ...المتعلق بالسجل التجاري 1990أوت 08المؤرخ في 90/22بالإستثمار، 

التحولات التي عرفتھا الساحة الدولیة،منھا فشل كل ھذه الإصلاحات كانت نتیجة 
النظام الإشتراكي ،إعادة ھیكلة الإقتصاد العالمي ،الإتجاه المتزاید نحو التكتلات 

2.إستمرار أزمة التنمیة في دول العالم الثالثوالإقتصادیة

إلا أن الملاحظ من خلال إستقرائنا لمختلف القوانین المنظمة لمختلف الضرائب
المتمم ھو وجود تناقض بین والمعدل1991سوم المحدثة بموجب قانون المالیة لسنة الرو

بین ما ھو مطبق فعلا في وما قصده المشرع (الوصول إلى شفافیة في فرض الضریبة)

.2ص:-1991سنة -معد من طرف وزارة المالية 1991الإصلاح الجبائي لسنة تقرير تقديم 1
.25ص:-مرجع سابق -الإصلاحات الضريبية في الجزائر-ناصر مراد- د2
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الرسوم بالنظر وھذا ما سوف نحاول تبیانھ من خلال التعرض لبعض الضرائب،الواقع 
العامة:إلى أھمیتھا في تغطیة النفقات 

أحدث المشرع الجزائري ضریبة :الرسوم المماثلةوقانون الضرائب المباشرة-1
وحیدة سماھا الضریبة على الدخل الإجمالي لتحل محل الضرائب النوعیة التي كانت 

أحدثت ھذه سائدة ،وطبق ھذه الضریبة على مجمل المداخیل المحصلة من قبل المكلف، 
تطبیق مبدأ شمولیة الضریبة لكون أن والضریبي،أساسا لمحاربة التھربالضریبة

النظام السابق لا یسمح بمراقبة مختلف المداخیل التي یمكن أن یتحصل علیھا الشخص، 
تعدد الضرائب المفروضة.ولتعدد أوعیة الضریبة

إلا أن التطبیق العملي لأحكام ھذا القانون أسفر عن ثغرات أستغلت من طرف 
من جھة ثانیة ظھرت تناقضات بین ما ومن جھةتزاماتھم الجبائیة لإالمكلفین للتھرب من 

بین ما تحقق فعلا.ویجب أن تحققھ ھذه الضریبة من عدالة

فبالنسبة للنقطة الأولى الخاصة بالثغرات القانونیة التي استغلت من طرف المكلفین، 
الموحدة یتطلب:كانت نتیجة عدم التوازي في الإصلاحات لأن الأخذ بنظام الضریبة 

إن الدولة الجزائریة أن أشرنا لھ:ورفع كفاءة الجھاز الضریبي كما سبقوتطویر
أھملت الجھاز الإداري الذي وعند مباشرتھا للإصلاحات ركزت على الجانب التشریعي

یشكل الركیزة الأساسیة في نجاح الإصلاح، لكون أن النظام الجبائي المنتھج ھو نظام 
جھاز ضریبي متطور یتكون من أعوان مؤھلین ذوي كفاءة عالیة  تصریحي، یتطلب 

التزاماتھم الوظیفیة  التي تمكنھم من مراقبة تصریحات وملمین بجمیع جوانب مھامھم 
1.الوقوف على حقیقتھاوالمكلفین

إن أساس الرقابة الجبائیة بمختلف أنواعھا یبنى على المعلومات التي تحوزھا 
حدید الوعاء الضریبي الحقیقي الذي یجب أن یخضع للضریبة،تمكنھا من توالإدارة

ھذا یتطلب العمل وفقا لمقتضیات العصر التي تستوجب الحصول على المعلومات و
اللازمة في اقرب الآجال الممكنة. 

غیر أن الإدارة الجبائیة الجزائریة  بعد ثمانیة عشر سنة  من الإصلاح لا زالت 
لیس ھناك أي ربط آلي بین مختلف ، ولا تمتلك بنكا للمعلومات وتسیر بالطرق التقلیدیة

حتى داخل المدیریة نفسھا.والمدیریات الولائیة

نلاحظ أن نسبة الملفات التي يتم مراقبتها سنويا لا 2007للإحصائيات الرسمية المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب لسنة عند إستقرائنا1
لكي تكون هناك تغطية شاملة بالنظر إلى مدة التقادم المحددة بأربع سنوات ( تقرير عن %25%"من الملفات الإجمالية ، بدلا من 12تتعدى 

غير منشور).–2008معد في أفريل 2007ة العامة للضرائب لسنة نشاط المديري
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إلتزام المكلفین بمسك الدفاتر التجاریة، مع حسابات منتظمة تضم أوجھ النشاط 
(الضریبة المختلفة: إن المشرع الجزائري بإحداثھ لأنظمة فرض الضریبة المختلفة

المستثناة من الأصل المنصوص علیھ ضمن التزامات المكلف الجزافیة)الوحیدة 
، یكون قد خالف ما سنھ المشرع في القانون التجاري)مسك الدفاتر التجاریةوالتصریح(
التي توجب على التاجر مسك مختلف الدفاتر التجاریة، 11و10،09بالأخص منھ المواد و

، إلا أنھ 1.تخفیف العبء على المكلفینواءاتفرغم أنھ یرید من وراء ذلك تبسیط الإجر
عدم تمكن الإدارة وعملیا یلاحظ عدم التزام المكلفین حتى بما جاء بھ المشرع الجبائي،

تنظیم كل فئة حسب التصنیف المعمول بھ جبائیا . فالمعاینات والجبائیة من حصر
خاضعین لنظام الوالمیدانیة أثبتت عدم مسك التجار الخاضعین للضریبة الجزافیة

ةالمقررالجبائیة التصریح المراقب للسجل الوحید المفروض علیھم قانونا. فحتى الغرامة 
من جل المدیریات الولائیة.یتم تطبیقھالم المخلین بإلتزماتھمفرضھا على 

التعدیلات التي یقوم بھا المشرع من حین لآخر دون إستشارة المصالح القاعدیة  
بالتالي إلى عدم عدالتھا ، ون إلى المساس بمبدأ شمولیة الضریبةتؤدي في غالب الأحیا

نذكر ھنا على سبیل المثال لیس على سبیل الحصر.

الغیر مبنیة و* إلغاء فوائض القیمة الناجمة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنیة
بھذا الشأن من الوعاء الضریبي الخاضع لضریبة الدخل، فبالرغم من التبریرات المقدمة 

بالتالي ھذا الإلغاء سوف یفتح المجال وإلا أنھا لم تأخذ بالحسبان انعدام السوق العقاریة
موال.بفتح المجال كذلك أمام تبییض الأویساعدھم على الكسب أكثر،وأمام السماسرة

* تحدید ھوامش الربح لبعض النشاطات بالرغم من أنھا خاضعة لنظام تقدیر الربح 
لصیادلة.الحقیقي كا

ختلافھا من ولایة إلى أخرى إالمھن الحرة بالطریقة الجزافیة مع ل* تحدید مداخی
دون توحید ھذا الإجراء مما یجعلھ لا یتماشى مع العدالة الضریبیة كما سوف نتعرض لھ 

في حینھ.

التي تضم مجموعة من ووخلاصة القول بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي
لا یمكن أن تحقق الأھداف المرجوة منھا إلا إذا كان لدینا بنكا أصناف الدخل، فھي

هذه الأنظمة تحكمها قوانين الضرائب بمختلف أنواعها و بالأخص منها: 1
من ق.ض.م بالنسبة لنظام الربح الحقيقي.20إلى 17المواد من -
مكرر من ق.ض.م بالنسبة للنظام المبسط.20و20المواد من -
من ق.ض.م بالنسبة لنظام الضريبة الجزافية. 3مكرر 282و 2مكرر 282من ق.إ.ج و المواد 3إلى 01المواد من -
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، معرفة كل أنشطة المكلف  على مستوى كل القطر الوطنيھللمعلومات یمكننا من خلال
.لالمنقولة التي تدر لھ مداخیوبالاظافة إلى جمیع ممتلكاتھ العقاریة

زل عن العقارات المبنیة أو كان من الأجدر بالنسبة لفوائض القیمة الناجمة عن التنا
غیر المبنیة تحدید مدة حیازة العقار للحصول على الإعفاء لكي نتجنب إعفاء العملیات 

نكون قد طبقنا مبدأ شمولیة والتي  تدخل في إطار الشراء بقصد البیع من ھذه الضریبة
الضریبة.

ى القیمة : في ھذا الإطار تم إحداث الرسم علقانون الرسم على رقم الأعمال-2
الرسم الوحید الإجمالي :المضافة الذي عوض النظام السائد الذي كان یتضمن رسمین ھما

TUGP ET TUGPS(.1( الرسم الإجمالي على تأدیة الخدماتوعند الإنتاج

و الجدیر بالذكر أن ھذا الإصلاح الذي مس الضرائب غیر المباشرة، قد تم بالنظر 
أكثر منھ من الأھداف الإجتماعیة، لكون أن ھذا الرسم یعتمد في قتصادیةالاإلى الأھداف 

أساسھ على نظام الأسعار،  الذي یتطلب بدوره وجود نظام محكم للفوترة لغرض تمكین 
مقدم الخدمات من نقل عبء ھذا الرسم للمستھلك الذي سوف یتحملھ في نھایة والمنتج
الأمر.

بالأخص منھ دفع عجلة ومن قبل المشرعغیر أن الواقع أثبت عكس ما كان متوقعا 
النمو الإقتصادي وتنمیة وتقویة المنافسة بین المؤسسات، فحدث أن كثر التھرب 

كثرت تجارة المواد التي تباع على حالھا، بحیث أننا نجد أن وارداتنا من ھذه والضریبي
یكون منعدما. ستثمار المنتج یكاد أن الإوالسلع ترتفع من سنة إلى أخرى بنسب جد عالیة

ھذا راجع أساسا لعدم التحكم في عملیة الفوترة التي تعتبر الأساس في محاربة 
التحكم في مراقبة الخاضعین لھذا الرسم، فبالرغم من وجود والتھرب الضریبي

04/02بالأخص  القانون ومضموناوالنصوص القانونیة التي تنظم عملیة الفوترة شكلا
بالأخص والمحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة23/07/2004المؤرخ في
التي تقضي بأنھ یجب أن یكون كل بیع سلع، أو تأدیة خدمات بین الأعوان 10منھ المادة:

تسلم ویلزم المشتري بطلبھا منھ،والاقتصادیین مصحوبا بفاتورة یلزم البائع بتسلیمھا
2005دیسمبر 10المؤرخ في468/05عند البیع أو عند تأدیة الخدمة. المرسوم 

المتضمن تحدید شكل الفاتورة كذلك بالنسبة إلى عملیة تطبیق الرسم على القیمة المضافة 
فھي لا یمكن  بأیة حال  من الأحوال أن تقوم بمھمة إعادة توزیع الدخل، حتى من خلال 

مثال الخبز فعلى سبیل ال،الخدماتولجوء المشرع إلى منح الإعفاءات لبعض المنتجات

.27ض:-مرجع سابق-الإصلاحات الضريبية في الجزائر–ناصر مراد - د1
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المعفي من الرسم فإن سعره یتضمن عناصر تكلفة مثقلة بالرسم، علف الحیوانات یخضع 
، والمستھلك الذي %7بینما تخضع المواد المشكلة لھ للرسم نفسھ لنسبة%17للرسم بنسبة

سوف یتحمل الرسم بنسبتھ المرتفعة ھو الفلاح.

منظومة تشریعیة متكاملة تحكم إن تطبیق الرسم على القیمة المضافة یتطلب وجود 
وتنظم جمیع المیادین التي لھا علاقة مباشرة بالمیدان التجاري، حتى تمنح للإدارة 

الشفافة للمتعاملین الاقتصادیین قصد تحدید متحمل والجبائیة إمكانیة المراقبة السریعة
البشریة لإدارة الضرائب كان وفضعف الوسائل المادیةمحاربة التھرب.والرسم الحقیقي

1.عائقا أمام فعالیة ھذه الضریبة

ظھور الفواتیر وفعدم القدرة على فرض استعمال الفاتورة في المعاملات التجاریة،
الوھمیة لتبریر المشتریات المستعملة في طریقة الخصم المنصوص علیھا قانونا أدت إلى 

2.رةفقدان الخزینة العمومیة موارد مالیة جد معتب

ھذا راجع أساسا إلى الإصلاح الغیر متكامل بین القطاعات الحكومیة التي لھا علاقة 
قتصادیة.الإومباشرة بالممارسات التجاریة

غیرھا أثرت سلبا على نجاح الرسم على القیمة المضافة الذي یعد وھذه العوامل
بإعتبار أن الكل من إبرز الموارد في الدول المتقدمة لكون أن وعائھ یشمل الجمیع 

یتحملون ھذا الرسم، یبقى المشكل في تورید ھذا الرسم ومستھلكین للمواد والخدمات
للخزینة.

جزائري بموجب قانون المالیة لقد قام المشرع ال:الجبائیةقانون الإجراءات-3
بمحاولة لتوحید مختلف الإجراءات المتعلقة بتحدید الأسس الخاضعة 2002.3لسنة

في الجزء وحیث أقر في الجزء الأول إجراءات التحدید الجزافي للضریبةللضریبة 
تناول في الجزء الثالث الإجراءات الخاصة والثاني إجراءات مراقبة الضریبة

الأخیر لإجراءات وفي نص الجزء الرابعوالقمعیةوبالمنازعات الضریبیة الإداریة
أننا نلاحظ أن من الإجراءات التي لا التحصیل، ألا أن ھذه المحاولة لم تكن شاملة حیث 

.28ص:-مرجع سابق–الإصلاحات الضريبية في الجزائر -ناصر مراد1
رقم مصرح به من طرف المدير المركزي للرقابة -2009مليار دينار مبلغ العمليات غير المفوترة لسنة60.1إحصائيات وزارة التجارة أوردت أن  2

sans-desventes-netlehousse-algerie-en-edz.com/commerc-www.city-الاقتصادية وقمع الغش الموقع 
facturation .12/10/2010تاريخ.

.2001ديسمبر 22المؤرخ: في 01/21أنظر القانون رقم:-3
- المسيلة-جامعة محمد بوضياف–رسالة ماجستير- على إستراتيجية الاستثمار في المؤسسةأثر السياسة الضريبية-حجار مبروكة-أيضا-

.21ص:–2005/2006
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زالت تحكمھا قواعد منصوص علیھا في مختلف القوانین الضریبیة الأخرى فرض 
ملاحقتھا، وضع الجداول والضریبة حسب النظام الحقیقي أو المبسط، معاینة المخالفات

حقوق والدعاوى الخاصة بتحصیل رسوموإجراءات التحصیل، المتابعات،حیز التنفیذ 
.التسجیل

توحید كل القواعد للذا كان لزاما على المشرع الجزائري أن یتخذ الإجراءات اللازمة 
سواء ة بھاالإجرائیة سواء تعلق الأمر بفرض الضریبة، تحصیلھا أو المنازعات المتعلق

.قضائیةكانت إداریة أو 

:الثانيالفرع 

.الإصلاح الھیكلي

الجبائي الذي قام بھ المشرع الجزائري بالشقین حاولنا أن نحصر موضوع الإصلاح 
أھم بتناول وكان ذلك بإیجازوالھیكلي، فالأول تعرضنا لھوالأساسیین القانوني

، أما الثاني فسوف نركز فیھ على الإصلاح الذي مس الجھاز الإداري القائم الإصلاحات
انوني أو البشري.سواء المتعلق منھ بالجانب المادي، الق،بتطبیق القانون الجبائي

القطاعات قد إستفادت بمشاریع ویلاحظ أن جمیع المؤسساتالجانب المادي: 
بالأخص منھ وعمرانیة تعكس واقع الإستثمار في الھیاكل الإداریة إلا أن القطاع المالي

ستعماریة.الجبائي مازال یعمل في منشآت یعود تاریخ بناء أغلبھا للحقبة الإ

ضیقھا في غالبیة الأحیان یؤثر حتما على وه المقراتعدم صلاحیة ھذوفقدم
العمل، ھذا ما أدى بالسلطات العمومیة التفكیر في إیجاد حل لھذه المعضلة التي ةمردودی

في  مراكز جواریةودامت أكثر من خمسین سنة وذلك ببرمجة بناء مراكز للضرائب
جمیع ولایات القطر الوطني، تماشیا مع الھیكلة الإداریة المزمع تطبیقھا عند الانتھاء من 

مختلف وسائل العمل الحدیثة. علما انھ تم وتجھیزھا بالإعلام الآليوبناء ھذه المراكز
، ووضع 2009استلام العدید من ھذه المراكز حسب آخر الإحصائیات الخاصة لسنة 

ى مدیریات الجزائر العاصمة في الخدمة لغرض تجریبي.مركزین على مستو

دخول والصناعةوتماشیا مع التطور الذي مس قطاع التجارةالجانب القانوني:
الأجانب في السوق المحلیة إثر تحریر التجارة الخارجیة، حرص المشرع الجزائري 

تمكین وھاعلى إیجاد تنظیم إداري جدید لتمكین الإدارة من التحكم أكثر في قطاع
في زمن قیاسي. فتم وستفادة من الخدمات العامة في شفافیة أكثرالمتعاملین معھا من الإ

تنصیب مدیریة مختصة بالمؤسسات الكبرى التي یتجاوز رقم أعمالھا مئة ملیون وأحداث
المراكز ونتظار تنصیب الھیاكل الإداریة الأخرى(مراكز الضرائبإدینار جزائري، في 
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لى المستوى المحلي التي تختص بتسییر الملفات الجبائیة للمكلفین   المتابعین الجواریة) ع
نظام التقدیر الجزائي. فالتركیز في بدایة وعلى التوالي في إطار نظام الربح الحقیقي

الأمر على إنجاح مدیریة المؤسسات الكبرى كان نتاج الدراسات التي أجریت في الكثیر 
من %80من المكلفین یؤدون حوالي %20تي بینت أن :من المجتمعات الضریبیة وال

الرسوم المسددة للخزینة العامة للدولة، وان باقي المكلفین الذین یشكلونوكتلة الضرائب
1.من الضرائب المسددة للخزینة العامة  للدولة%20من إجمالي المكلفین یؤدون 80%

من الكتلة %80فالمنطق یتطلب أن تركز مجھودات الدولة على الشریحة التي تسدد 
رسوم ، بحیث یجب أن تحظى ھذه الفئة بأفضل والمسددة للخزینة العمومیة كضرائب

سھولة. لھذا قامت والتسھیلات لتمكینھا من القیام بواجباتھا تجاه الخزینة بیسروالخدمات
وضعت تحت تصرفھا الوسائل ویریة المؤسسات الكبرىالسلطة الجزائریة بتنصیب مد

اللازمة للقیام بمھامھا على أكمل وجھ سواء تعلق الأمر بالوسائل المادیة أو البشریة، إلا 
الأمر الذي أدى بالسلطة إلى إعادة ،كلة لھاوأن ھذه المؤسسة لم تتمكن من أداء المھام الم

اختصاصھالرقم الأعمال الذي یدخل في رفع الحد الأدنى بذلك والنظر في اختصاصھا
، ھذا القرار سوف یقلل من عدد الملفات ملیون دینار500إلىملیون دینار100من 

یمكنھا من أداء مھامھا على أكمل وجھ.والجبائیة التي تدخل في إختصاص ھذه المدیریة

الناجمة عن إعادة الھیكلة ھذه بالنسبة لتداخل الإختصاصاتایبقى الإشكال مطروح
المدیریات الولائیة التي تتطلب وبین مراكز الضرائبوالولائیةوبین المدیریات الجھویة
الاختصاص المترتب عن في تنازع ھذا القرب اجل ممكن لفض أمن السلطة التدخل في 

مزاولة كل ھیئة لنشاطھا.

س بھ في ھذا الجانب ألا بلقد قطعت الإدارة الضریبیة شوطا الجانب البشري:
حیث نجد أنھا سطرت برامج تكوینیة لأعوانھا على مدد مختلفة (طویلة الأمد متوسطة 

تم تكوین جمیع أعوان حیثعامة) وأو قصیرة الأمد) وببرامج متنوعة (تقنیة متخصصة
تنفیذ برامج عصرنھ وستلام الھیاكل الجدیدةإدارة الضرائب في الإعلام الآلي تحسبا لإ

رسكلة جمیع الأعوان وخضع الأعوان الجدد إلى تربصات تقنیةأوالإدارة الجبائیة،
الآخرین وفق برامج معدة حسب الإحتیاجات. 

نتائج أحسن ھو الجانب وأكبرمواردیبقى الجانب الأساسي والحافز على تحقیق 
ختلف وظائفھممقرونا بالقانون الأساسي لعمال ھذا القطاع الذین تالذي الإجتماعي المالي 

مسؤولیاتھم عن باقي موظفي قطاع الوظیفة العمومیة. و

موقع جمعية 31.03.2007دمشق في -محاضرة بعنوان: وحدة كبار المكلفين -معاون وزير المالية سوريا-لسيد محمد خضر السيد أحمدا–1
.25/07/2008تاريخ الزيارة : .www.asca.sy.comالمحاسبين القانونيين السوريين.
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:المطلب الثاني

.مدى عدالة النظام الضریبي المختار

تحت ھذا العنوان لا نناقش الإجراءات التقنیة المتبعة لتحدید الوعاء الخاضع 
للضرائب ولا كیفیات التصریح بذلك ما دامت ھذه الإجراءات شكلیة لا تمس بلب 
الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ وإنما نحاول أن نبرز النقاط التي لھا تأثیر سواء 
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة على تحقیق  الأھداف المرجوة من فرض الضریبة وھي 
مساھمة كل مواطني الدولة في الأعباء العامة بقدر الدخل الذي یحققھ كل واحد منھم، 

د ھذه الضرائب على إعادة توزیع الدخل توزیعا عادلا موارطریقوأن تعمل السلطة عن
حسب ما تقتضیھ متطلبات العدالة الضریبیة التي ،یخدم بالدرجة الأولى الطبقة الفقیرة

تعني حتما أنھا عدالة توزیعھ بتوزیع العبء الضریبي على المكلفین بھ كل حسب قدرتھ 
1.اخیل لتقلیص الفوارق الإجتماعیةالتكلفیة وأنھا في نفس الوقت تعني إعادة توزیع المد

المساھمة في الأعباء العامة ممكن أن تكون بناءا على الدخل المحقق من طرف 
المكلف سواء كان شخص طبیعي أو شخص معنوي فالأول یخضع للضریبة على الدخل 

أن تكون عن وممكنIBS.3الثاني للضریبة على أرباح الشركات IRG.2الإجمالي 
، TVAطریق خضوع كلاھما للضریبة على الإنفاق وھي الرسم على القیمة المضافة

نظیر الخدمات المقدمة لھ من كل منھمابالإضافة إلى الرسوم الظرفیة التي یتحملھا 
ھیئاتھا العمومیة.   والدولة

لطات فلإخضاع المكلفین لھذه الضرائب نجد أن المشرع منح للإدارة الجبائیة س
بواجبات، فالسؤال الذي یطرح نفسھ في مھماوإلزبالمقابل منح للمكلفین حقوق وواسعة

زام بھذه الواجبات ومدى تھذا المجال یتمثل في مدى إمكانیة ممارسة ھذه الحقوق والإل
إحساس المكلف بعدالة  القوانین التي یخضع لھا ؟.

الأول الفرع ھذا العنوان في تطلب منا أن نتعرض تحت یالإجابة على ھذا التساؤل 
ھیمنة ثانيالوفيلھیمنة الضرائب غیر المباشرة في السیاسة الضریبیة الجزائریة،

ثالث تنامي ظاھرة نقل العبء الضریبي.الفيوالاقتصادي الموازي على الرسمي،

1 – Mohamed KOSSENTINI Et  NADJI BACCOUCHE- La plus value en droit fiscal
Tunisien- édition L’Harmattan 2008-page :39.

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.01المادة:–2
من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.135المادة: –3
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مختلف الضرائب تركیزنا على ھذه النقاط أساسھ إبراز مدى موازنة السلطة بین 
أنشأتھا حتى تتمكن من إختیار نظام ضریبي متكامل یعمل على تحقیق أھدافھ التي 

الشفافیة) التي أنشئ من أجلھا.و(العدالة

:الأولالفرع 
ھیمنة الضرائب غیر المباشرة في السیاسة الضریبیة الجزائریة.

إن المتتبع للإحصائیات الرسمیة المنشورة بخصوص تحصیلات السنوات الثلاث 
نجد أن معدل تحصیل الرسم على القیمة المضافة یطغى 2005/2006/ 2004الأخیرة 

على باقي الضرائب سواء الضرائب على الدخل أو على أرباح الشركات، فعلى سبیل 
بالنظر إلى 2006الاستدلال فإننا نجد بأن معدل تحصیل الرسم على القیمة المضافة لسنة 

من إجمالي التحصیلات %22.73فھو یتجاوز إجمالي التحصیلات بالنسبة للجبایة العادیة
. %50بما فیھا الجبایة البترولیة أما بالنظر إلى الجبایة العادیة فھي تشكل أكثر من 

فإن الدول التي تعتمد 1.رمقفحسب ما ورد في مقال الخبیر الاقتصادي اللبناني جورج 
بصورة شبھ حصریة على الضرائب على الاستھلاك (مثل الرسم على القیمة المضافة) 
أي على الضرائب غیر المباشرة، فھذه لھا أثر مباشر على القدرة الشرائیة للمواطن، 
فھي التي تحد من القدرة الشرائیة للفئات الفقیرة أو المحدودة الدخل وبالتالي سوف تكون 

ائقا أمام ارتفاع معدلات النمو لانخفاض القدرة الشرائیة لھذه الفئة التي تتحمل العبء ع
الرئیسي في تمویل النفقات العامة. في حین لا یتأثر الأثریاء بمثل ھذه الضرائب التي لا 
تصیب دخولھم المرتفعة إلا بصورة ھامشیة جدا لكون أن ھذه الفئة الأخیرة مداخلیھا 

تفید في غالب الأحیان بالمزایا الجبائیة.مرتفعة جدا وتس

ھذا ما یؤدي إلى ظھور حالة اللامساواة أمام الضریبة التي ینتج عنھا وبدون شك 
في إنتاجیة الإقتصاد وضعف بنیة الدولة نخفاضاو،عدیدةجتماعیةاأمراض 

الاقتصادیة. وتدل الإحصاءات في الجزائر وفي بلدان عربیة أخرى كلبنان ومصر أن 
ریبة الدخل التي یتم تحصیلھا تطغى علیھا ضریبة الأجور لكون أنھا تقتطع من ض

المصدر، بینما تتمكن الفئات الأخرى المیسورة الحال من التھرب من دفع ضریبة الدخل 
لأسباب عدیدة نتناولھا في حینھ.

ففي الدول التي لھا أداء اقتصادي جید، یطبق نظاما ضریبیا تمثل ضریبة الدخل 
من الواردات %50و%35الأفراد وعلى الشركات فیھا نسب تتراوح ما بین على 

دراسة قدمت في الجلسة الثالثة –السياسة المالية العامة و قضايا الديون - الإستراتجية الحكومية التنموية-ير إقتصادي لبناني خب-جورج  قرم–1
تاريخ الزيارة: cps.orgمنشور بموقع المركز اللبناني للدراسات:  -لبنان–بيروت 1996ديسمبر 7-6–في مؤتمر الحوار الوطني اللبناني 

12/06/2007.
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من واردات الضرائب تأتي من ضریبة دخل %33الضریبیة العادیة ففي تركیا مثلا 
الأفراد والشركات.

تأتي %2،40من الإنتاج الداخلي الخام منھا %4،88أما في الجزائر فھي لا تتعدى 
من الضریبة على الأجور.

من ضریبة الدخل، فھذا ھو %50ومنھ فإننا یمكن أن نستخلص أن الأجراء یحققون 
ما أدى بنا إلى القول أن النظام الذي یعتمد على الضرائب غیر المباشرة التي تمس 
الاستھلاك والخدمات ھو نظام غیر عادل فھو یؤدي إلى زیادة الھوة بین طبقة الفقراء 

نا والفقیر یزداد فقرا لكون أن ھذه الأخیرة تمثل النسبة وطبقة الأغنیاء، فالغني یزداد غ
الأعلى.

إلا أن ھذا النوع من الضرائب والذي یطلق علیھ أحیانا بالضریبة على القیمة 
المضافة أو ضریبة المشتریات أو ضریبة المبیعات ممكن أن تحقق العدالة الضریبیة 

جانب الإیرادات وإنما نوجھھا إلى ویمكن أن تكون ضریبة عادلة إذا لم نوجھ نظرتنا إلى
یرة لخزینة الدولة على مدار ثكمداخیللأن ھذه الضریبة تسمح بتوفیر،1جانب النفقات 

اتحیث أن إیراد2.مواعید تحصیلھا الشھریةوتطبیقھانطاق اتساعنظر إلى بالالسنة 
المدارس، نفق على إنشاء المشروعات العامة للدولة مثل تھذه الضرائب وغیرھا 

الطرقات ومن ثم تكون استفادة محدودي الدخل من تلك والمستشفیات، السكنات
المشروعات أكبر من استفادة ذوي الدخول المرتفعة الذین یفضلون التوجھ للمستشفیات 

بناء المنازل الفخمة.والخاصة والمدارس الخاصة

تفكر جدیا بالتوسیع في من ھنا نستطیع أن نقول أن الكثیر من الدول بما فیھا أمریكا
الضریبة على القیمة المضافة على حساب ضرائب الدخل لكي تتمكن من مواجھة 

النفقات المتزایدة.

I-: مبررات المشرع الجزائري للتوجھ نحو الضرائب غیر المباشرة

.98ص:-مرجع سابق–فوزي عطوي -د–1
.196ص:- 1996-طبعة–مصر-مكتبة مدبولي-الموسوعة في الضريبة العامة على المبيعات-أحمد نصر أبو العباس-أيضا : د-
تاريخ tax-forum.yبموقع:.منشورة9/2010مجلة منتدى الضرائب رقم:–الضريبة العامة على المبيعات و مراحلها -أيضا: فتحية الجوبي-

.12/08/2011الزيارة:
-Mohamed KOSSENTINI Et  NADJI BACCOUCHEأيضا: - O.P.Cite page :39.
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من المبررات التي أخذ بھا المشرع للتوجھ نحو فرض ضرائب غیر مباشرة 
حسب ما جاء في تقریر تقدیم الإصلاح ضریبي الجزائريوھیمنتھا على النظام ال

ما یلي:1991الجبائي لسنة 

ن الضریبة على القیمة المضافة لھا أثر مباشر على حجم الإستھلاك، لكون أنھا أ-1
رتفاع الأسعار ویحد كذلك من إتعمل على تخفیض القدرة الشرائیة مما یخفف من حدة 

نظر بالبصفة دوریةلخزینة الدولة لمداخیلتوفیرتعمل على كما،تدھور قیمة النقود
1.مواعید تحصیلھا الشھریةوالخاضعین لھاإلى إتساع 

بعض نتائج تستعمل الضریبة على القیمة المضافة كأداة مالیة لمواجھة -2
والتي یترتب عن تطبیقھا أو التي یمكن أن تبرمھاالاتفاقیات الدولیة التي تبرمھا الجزائر

نخفاض حصیلة الحقوق الجمركیة، فھي تعمل على تعویض النقص الذي یمكن أن إ
یحدث في الموارد المالیة للدولة. ومن بین ھذه الاتفاقیات نذكر إتفاقیة الشراكة مع 

.OMC)(منظمة التجارة العالمیة)،GAT) واتفاقیة الجات (UEالأوروبي (الإتحاد

الضریبة على القیمة توسیع فرضالاقتصادي:الوقوف على حقیقة النشاط -3
سوف یؤدي إلى الوقوف على حقیقة نشاط القطاع ةالتجاریةنشطشمل الأیالمضافة ل

الاقتصادي بالتوصل إلى المتھربین لكون أن نظام الضریبة على القیمة المضافة یراقب 
من نفسھ بنفسھ عن طریق إجراءات الخصم للضریبة السابق سدادھا عند الشراء 

الضریبة المحصلة عند البیع.   

ن تطبیق نظام الضریبة على القیمة المضافة ممكن أن یكون حامیا للمنتجین أ-4
ولكي یتحقق ذلك ،المستوردةللمواد الصناعیین المحلیین من المنافسة غیر المشروعة 

والتعاون بین مختلف المصالح التي لھا علاقة مباشرة بالقطاع والتنسیقیستوجب
لاقتصادي ویأتي في مقدمتھا الأمن بمختلف أسلاكھ، الجمارك ومصالح التجارة وقطاع ا

الضرائب على أن یكون ذلك بطریقة أكثر فاعلیة.

أن إتباع نظام الضریبة على القیمة المضافة سوف یؤدي إلى توزیع عبء -5
توزیعا عادلا یتماشى مع القیمة التي أضافتھا المختلفةالاقتصادیةالضریبة على المراحل 

كل مرحلة، حیث أن التنظیم الفني للضریبة سیعمل على إعفاء السلع الضروریة أو 

.189ص:- مرجع سابق–تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر -ناصر مراد-د–1
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السلع الكمالیة إخضاعھا لسعر منخفض بحیث یكون سعر الضریبة مرتفعا على
1أو ذات الإستھلاك الواسع من الطبقة الفقیرةومنخفضا على السلع الضروریة،

الضرائب یتمیز بالحیاد بحیث أننا نجده لا یؤثر على نتیجة فھذا لنوع من
إدارة الضرائب كما أن وفالمؤسسة تؤدي دور الوسیط بین المستھلك النھائي2.المؤسسة

3.ھذا النوع من الضرائب لا یدرج ضمن تكالیف المؤسسة

أداة فعالة، بحیث كما تعتبر تقنیة الشراء بالإعفاء من الرسم على القیمة المضافة 
من ثم وأنھا تسمح للمؤسسة المعفیة من ھذا الرسم بتحقیق مشتریات غیر متضمنة للرسم

تخفیض تكلفة الإستثمار. 

فبالرغم من النتائج الإیجابیة التي حققھا برنامج التكییف الھیكلي الذي باشرتھ 
العالمي) في المیدان الجزائر بمساعدة الھیئتین الدولیتین (صندوق النقد الدولي والبنك 

ویتجلى ذلك في المؤشرات التالیة:بالأخص منھ الجبائي وقتصاديالإ

قتصادي.تحسن معدل النمو الإ-
إنخفاض معدل التضخم.-
تحسن وضعیة الموازنة العامة.-
تحقیق تراكم كبیر في الإحتیاطات الخارجیة.-

إلا أن ھذه البرامج الإصلاحیة ومن بینھا الإصلاح الجبائي لم یحقق الأھداف 
المرجوة منھ والمتمثلة في تحقیق معدلات نمو مرتفعة وقابلة للإستمرار، خفض معدلات 

طریقالبطالة، وتحسین المستوى المعیشي للمواطنین بتقلیل التفاوتات الاجتماعیة عن
عادة توزیع المداخیل الجبائیة توزیعا یخدم الطبقة فرض الضرائب وتحسین التحصیل لإ

ھذا الإصلاح لم یأتي بما كان منتظرا منھ، بحیث أننا نلاحظ من خلال فالفقیرة، 
نعكاسات والتي أعطت صورة واضحة عن الإCNESالإحصائیات الرسمیة التي قدمھا 

السلبیة التي ترتبت عن ھذا البرنامج الأصلاحي ویتجلى ذلك في:
طالة: الاستغناء عن عدد كبیر من العمال المترتب عن خوصصة لبعض الب-

رتفاع معدلات إأدى إلى ،إفلاس البعض الآخروالمؤسسات العمومیة المحلیة والوطنیة
1 MC Ainouche – l'essentiel de la fiscalité Algérienne- hiwarcom édition- Alger- 1993.
page13.

مرجع سابق –أيضا: فتحية الجوبي - 
-louis TRODABAS et  Jean Marie COTTERET –o.p. ct - p.251

أيضا:-
.189ص:-مرجع سابق-الإصلاحات الضريبية في الجزائرتقييم -ناصر مراد-د2
. 2005الجزائر طبعة –دار هومة –الجزء الأول –جباية الأشخاص الطبيعيين و المعنويين -النظام الجبائي الجزائري الحديث–خلاص رضا -أ3

125ص:
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ومنح 94/97مؤسسة عامة محلیة خلال الفترة 827البطالة فعلى سبیل المثال تم تصفیة 
بیرة خلال نفس الفترة فھذه العملیة ترتب مؤسسة عمومیة ك22الاستقلال في التسییر لـ 

ھذا بالإضافة إلى أن السیاسة المتبعة في تشجیع 1.منصب شغل80.000عنھا فقدان 
ستثمارات لم تفلح لأسباب سوف ستثمار لم تأتي بالنتائج المرجوة منھا وأن أغلب الإالإ

نتطرق لھا في حینھا.

مستوى المعیشة: نتیجة لتحریر السوق والأسعار ونتیجة للعامل المذكور أعلاه، -
فكل ھذه الأسباب وغیرھا كانخفاض قیمة العملة الوطنیة أدت إلى إرتفاع مستوى 
المعیشة بإرتفاع أسعار المواد الإستھلاكیة والخدماتیة، وكل ھذا أثقل كاھل الطبقات 

الفقیرة والمتوسطة.          

لیھ فإنھ بالرغم من المزایا التي ذكرناھا عن الضرائب غیر المباشرة إلا أنھا وع
تبقى عاجزة على تحقیق أھم المبادئ الدستوریة التي تقضي بأن یساھم كل مواطن في 
الأعباء العامة حسب دخلھ، فھذه الضرائب كما وصفھا المحلل الاقتصادي الأردني 

لأنھا تتعامل مع كل الناس على نفس المستوى الدكتور منیر حمارنة، ھي ضرائب جائرة
وھذا واضح جدا بالرجوع لإحصائیات التحصیل للسنوات 2.بغض النظر عن دخلھم

الثلاثة الأخیرة فإننا نجد أن ضریبة القیمة المضافة تشكل النسبة الأكبر من الإیرادات 
بالضریبة ھي نسبة الضریبیة، وأن نسبة ذوي الدخول المرتفعة بالنظر إلى عدد المكلفین 

ضئیلة، ومعدل الضریبة المفروضة على مادة إستھلاكیة أو خدمة ما ھي نفسھا بالنسبة 
، ومنھ فإننا نجد أن متحملي الضرائب غیر المباشرة من ذوي الدخل 3لكل المواطنین

استھلاكھمالمرتفع عددھم ضئیل جدا إذا قرن بعدد المستھلكین وأن نسبة الضریبة عن 
منعدمة بالنظر للمستوى العام للتحصیل بالنسبة لھذا النوع من تكاد تكون 

وخلاصة القول أن أعباء الضرائب غیر المباشرة الفعلیة تقع على أصحاب الضرائب.
ن بأن ھذه نیالدخل المحدود والفئات الاجتماعیة الفقیرة، فھذا ما ولد إحساسا لدى المواط

إیجاد الوسائل والسبل التي یتمكنون من الضرائب غیر أخلاقیة ودفعھم إلى التفكیر في 
التملص أو التحلل من ھذا العبء الذي أثقل كاھلھم بالنظر لثروتھم التي تكاد منخلالھا

تكون منعدمة.  

منشور –صلاح الاقتصادي في البلاد العربية حالة الجزائر برامج الإلمقال تحت عنوان الانعكاسات الاجتماعية - عبد الحق بوعتروس -د-1
.22/07/2008تاريخ الزيارة .www.ulum.nl-2007-بموقع مجلة علوم إنسانية موقع

.18/10/2006مقال منشور موقع راديو عمان . - نظام الضرائب في الأردن غير عادل أم يتناسب مع التركية الاقتصادية-معاذ فريحات -2
.189ص:- مرجع سابق-تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر-أيضا: ناصر مراد-
.112ص:-مرجع سابق-محمد عمر أبو دوح-د-3
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II- الآثار السلبیة الناجمة عن ھیمنة الضرائب غیر المباشرة في النظام الجبائي
الجزائري:

عدم تماشي الإصلاحات التي قامت وعدم كفاءة أعوانھا من جھةوضعف الإدارة
بھا السلطة في مختلف المیادین الإقتصادیة والتجاریة مع الإصلاحات الجبائیة أدى إلى 

ذلكأدىفشل الإدارة الجبائیة في الإستفادة من مزایا الضریبیة على القیمة المضافة حیث 
من ، ولمواطنینإلى ظھور طرق إحتیالیة إستغل بموجبھا أصحاب الثروات غبن ھؤلاء ا

ھذه الطرق تأجیر السجلات التجاریة التي ترتب عنھا فقدان الخزینة العمومیة لآلاف 
.وزیادة ثراء الأثریاء دون تحمل أي عبء،وإثقال كاھل ھؤلاء المغبونین،رییالملا

تجاوز ألف ومئة ملیار 31/12/2005فباقي التحصیل حسب التقدیرات الرسمیة إلى غایة 
حید ھو فقر ھؤلاء وواحدغیر قابلة للتحصیل لسبب وتعتبردینار جزائري، ھذه المبالغ

1الأشخاص الذین تم الإستیراد بأسمائھم.

عن عدم المساواة الفعلیة بین مواطني الدولة إتجاه ھذه ةقاطعالةدلأحد الأفھذا 
.الضرائب

بصفة أنشطتھمار والحرفیین الذین یمارسون نجد أن النسبة المئویة للتجكذلك
مسجلین ومحصین من طرف المصالح الجبائیة ویسددون ما علیھم من ضرائب ،رسمیة

للممارسین فعلیا، یشكل ضعف الوسائل المادیة من العدد الإجمالي%50لا یتجاوز 
بعض والبشریة لإدارة الضرائب عائقا أمام فعالیة ھذه الضریبة، بحیث یسمح بذلك ل

2.التجار غیر النزھاء بالتھرب من تحمل العبء

ھذه الضرائب بالرغم من أنھا تدخل ضمن السعر ویتحملھا المستھلك إلا أن إستفادة 
الخزینة العامة منھا یحتاج إلى قطاعات إداریة منظمة والقانون فیھا یسري على كافة 

ثار السلبیة الناجمة عن للأتطرق عند الالمواطنین بدون استثناء ھذا ما سوف نتعرض لھ 
عدم كفاءة القطاعات الإداریة والمالیة والقضائیة التي لھا علاقة مباشرة بالمیدان 

الإقتصادي.

على تسییر أموال رإن دور ھذه المؤسسات یقتصالمؤسسات المالیة:و* البنوك
أن النظام المصرفي الجزائري لم یصل إلى إمكانیة التحكم في عملیاتوالمودعین

ضعف كما سبق التعرض لھا.2002لسنة التعامل بالشیك التي نص علیھا قانون المالیة
ھو السبب الرئیسي في تأجیل العمل بھذا الإجراء الذي یعد وعدم قدرتھا ھذه المؤسسات

یمكن الإدارة الجبائیة من متابعة حقیقیة للمكلفین وفي التعاملات التجاریةاأساسی

غير منشورة.2006معدة في مارس 2005إحصائيات المديرية العامة للضرائب لسنة 1
.190ص:-مرجع سابق-تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر-ناصر مراد2
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فالتعامل نقدا لا یخدم إلا مصلحة المتھربینعة حركیة الأموال،عن طریق متاببالضریبة
تداولھا لا وبمعنى أن حركیة الأموال،من تبییضھا،یمكن المشكوك في مصدر أموالھمو

تتمیز بالشفافیة اللازمة.

عدم القدرة في التحكم في ھذه والتجارة غیر الرسمیةانتشارالتجارة:إدارة* 
مباشر على العدالة الضریبیة، بحیث یتمكن ھؤلاء من الإفلات وكبیرالظاھرة، لھا اثر 
ینافسون التجار الرسمیین بطریقة غیر مشروعة، مما یؤدي إلى وللخضوع للضریبة

ھذه الظاھرة تفاقمت خصوصا بعد سیره إلى طریق الزوال،وإضعاف النشاط الرسمي
أصبحت تحدد بصفة حرة الذي بمقتضاه 25/01/1995المؤرخ في 06-95صدور الأمر
إذا لم تتخذ إجراءات فعلیة ف1.على قواعد المافسةاعتماداالخدمات، وأسعار السلع

،سوف یتم القضاء على ما تبقى من استفحلتلوضع حد كما أشرنا لھذه الظاھرة التي 
.القطاع الإنتاجي 

بالرغم من المجھودات المبذولة بخصوص تحسین أداء الإدارة :الضرائبدارة إ* 
الجبائیة سواء تعلق الأمر بالمنظومة القانونیة أو الوسائل المادیة، إلا أنھا تبقى غیر كافیة 

للحد من ظاھرة التھربأو2.سواء لإیجاد أوعیة ضریبیة ملائمة وذات مردودیة عالیة
الغش الضریبي.و

عصرنة وسائل تدخل ھذه الإدارة،والضروري تحدیثوعلیھ فإنھ بات من 
توفیر وسائل تدخل  الأعوان ووماتلبالأخص میدان الإعلام الآلي، توسیع شبكة المعو

التحري للوقایة من الجرائم الضریبیة .والخاصة بالبحث

، تنظیما احتكارهشھد قطاع التجارة بعد أن تخلت الدولة عن * إدارة الجمارك:
الخارجي على أساس الممارسة الحرة للنشاطات والمستویین الداخليجدیدا على 

اتفاقبرم أ،)88/29بموجب (القانون رفعت القیود على التجارة الخارجیةوالتجاریة،
ھذه الجزائر إلى منطقة التبادل الحر العربیة،انضمتوالأوروبيالاتحادالشراكة مع 

تستوجب لا ، المستقبلي لمنظمة التجارة العالمیةمامضالانبالإضافة إلى الحركیة كلھا،
مع ما ویتلاءم مع كل ھذه التحولات ،وتسییر قطاع الجمارك بما یتماشىومحالة، تنظیم

. فھذا یتطلب دون الاقتصادیةیشھده العالم من تغیرات في العلاقات ضمن تیار العولمة 
اللازمة لصیانة المصالح الوطنیةلا تأخیر إجراء الإصلاحات القانونیة والھیكلیةوتماطل

المحافظة علیھا. علما أن المعلومات المعتمدة علیھا من قبل الإدارة الجبائیة في تحدید و

.82ص:-1997-ديوان المطبوعات الجامعية–سلسلة القانون الاقتصادي -محفوظ لعشب–1
.29و 25ص : -مرجع سابق–الإصلاحات الضريبية في الجزائر –ناصر مراد -د–2
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ما لإدارة الجمارك ، فكمنالتصدیر تأتي ودستیراالوعاء الضریبي بخصوص نشاط الإ
حیح. كانت ھذه المعلومات صحیحة كلما كانت الضریبة المفروضة عادلة والعكس ص

الإقتصادي الذي تشھده الجزائر سوف یتولد عنھالانفتاحإن العدالة:مصالح*
إجتماعیة غیر مألوفة، ستكون مصدرا لنزاعات من نوع وبدون شك علاقات إقتصادیةو

الجنح الإقتصادیة التي ممكن أن والجرائمویتطلب التكفل بھا، ناھیك عن الفساد،جدید 
. فھذا كلھ یستوجب على السلطة أن تحضر مصالحھا القضائیة الانفتاحتنجر عن ھذا 

بسرعة ضمن تیار عولمة وبشكل یتلاءم مع ھذا الوضع قصد تمكینھا من الإندماج
لذلك ینبغي القیام تدریجیا بتوجیھ وتشجیع التطورات الضروریة للجھاز الإقتصاد
في ولثقة في الدولةمفتاح إعادة اباعتبارھا، بما یسمح بإصلاح العدالة 1الإداري

.مؤسساتھا

فھذه الإصلاحات كلھا تنصب في خانة واحدة، ھي أن نتائج أي إصلاح لا یمكن أن 
تراكم تأثیراتھ من قطاع إلى آخر، أما بقاء بعض وانتشارهویتحقق إلا بشمولیتة

القطاعات خارج ھذا النطاق فھو یشكل تھدیدا لكل الجھود المبذولة. 

المباشرة ھي المھیمنة على النظام الضریبي الجزائري كما كانت الضرائب غیرإذا
تطرقنا لھ أعلاه فإن ذلك یتجلى أكثر أثناء تعرضنا للنقاط التالیة:

تشدید الضغط الضریبي على العمل:-أولا

یجد أن الأھداف الجزائريإن المتتبع للإصلاحات الجبائیة التي قام بھا المشرع
المراد تحقیقھا من وراء ھذا الإصلاح بنیت في أساسھا على الجانبین التقني والاقتصادي 
ویتجلى ذلك في التقریر المعد من طرف وزارة المالیة لتقدیم الإصلاح الجبائي الذي 

والذي 1991قامت بھ والمعروض للمناقشة من خلال تقدیم مشروع قانون المالیة لسنة 
الذي كان .31/12/1990المؤرخ في:90/36مصادقة علیھ وصدر بموجب القانون تمت ال

إلى تبسیط الإجراءات بإحداث ضریبة واحدة تشمل مختلف الأولیھدف في المقام 
الضرائب النوعیة، قصد إضفاء الشفافیة على المداخیل وتجسید مبدأ "دخول متساویة، 

تحقیق عدالة جبائیة أفضل لتصاعدیة فرض ضرائبالثاني، وفي ضرائب متساویة"
التيبالتمییز بین المداخیل الدنیا الخاضعة لمعدلات ضریبیة معتدلة والمداخیل المرتفعة

تخضع لمعدلات مرتفعة.

إن المشرع الجزائري عند قیامھ بھذا الإصلاح الجبائي حاول مسایرة التطورات 
الضرائب وتحصیلھا ، فقام التي طرأت على المستوى العالمي بخصوص تقنیات فرض 

.11ص:1/2001العدد –الجزائر –مجلة مجلس الدولة 2002-2001كلمة السيد رئيس الجمهورية بمناسبة إفتتاح السنة القضائية –1
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بوضع مكانیزمات وسن قوانین دون توفیر الجو الملائم لذلك ،لأن الوصول إلى تحقیق 
أن یشمل ھذا الإصلاح كافة من الأجدر الأھداف المرجوة من الإصلاح الذي قام بھ 

إلا فإن نتائج ھذا والتجاريوقتصادي،القطاعات التي لھا صلة مباشرة بالمیدان الإ
لاح سوف تكون سلبیة لا محالة وأن الإدارة الضریبیة لا یمكن لھا لوحدھا تحقیق الإص

العدالة بین المواطنین في تحمل العبء العام.

فإذا تتبعنا الإحصائیات الرسمیة للتحصیل المحققة للأربع سنوات: 
خلال ھذه ، فإننا نجد أن تحصیلات الضرائب على الدخل2002/2003/2004/2005

IRG/S 3 fois et demis l’IRG desتطغى علیھا ضرائب الأجور والمرتباتالمفترة
non salariés حیث قدرت قیمة ضریبة الدخل (الأجور) ثلاث مرات ونصف ضرائب ،

، حیث وصلت نسبتھا الدخل( غیر الأجراء) وتعدت حتى الضرائب على أرباح الشركات
من مجموع إیرادات الضریبة على الدخل الإجمالي. 89%إلى

ھذا دلیل قاطع عن فشل الضریبة على الدخل لتحقیق الھدف المرجو من إنشائھا
1.أن یتحمل كل من یحقق دخلا ضریبة بقدر الدخل الذي حققھھو:و

ولكن السؤال الذي یطرح في ھذا الشأن لماذا ھذه الضریبة حققت ھدفھا في الكثیر 
دة منذ دخول الإصلاح ھذا التساؤل یطرح نفسھ بشلدول ولم تحقق ذلك في الجزائر؟من ا

وإحلال ضریبة الدخل محل الضرائب النوعیة ساریة المفعول إلى لتنفیذ،الجبائي حیز ا
.31/12/1990غایة 

فالإجابة على ھذا السؤال تكون على نسقین:

یرتكز على كون الضرائب تفرض في الأساس على فئات المواطنین الأول:النسق 
المیسورین والقادرین على تحمل ھذا العبء، ثم القیام بإعادة توزیع ھذه المداخیل توزیعا 
عادلا بین أفراد المجتمع من خلال الأدوات المالیة الأخرى المستعملة في تنفیذ السیاسة 

عام على المرافق الأساسیة، التعلیم، الصحة وغیرھا،المالیة للدولة، كالدعم والإنفاق ال
على أن یكون ذلك لصالح كافة المواطنین، مع إعطاء الأولویة للفقراء ومحدودي الدخل 
وبالتالي فالضریبة تفرض على أصحاب الدخول الأعلى، أما محدودي الدخل فھم غیر 

یبة الدخل الإجمالي ضریبة معنیین بالمساھمة وإنما ھم معنیون بالاستفادة. وباعتبار ضر

خلها لجدير بالذكر أنه حتى في البلدان العربية نرى أن ضريبة الدخل تقع على الفئات العاملة، إذ لا يطال هذا النظام الفئات التي تؤمن مداا1
مصالح الفئات الميسورة ذات الأرصدة المالية الكبيرة من التوظيفات المالية أو أرباح المتاجرة في أسواق المال أو في العقارات، و هذا يدل على هيمنة 

قبل أو الممتلكات العقارية على النظام الاقتصادي، مما يعرقل النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل بالعدد الكافي، هذا حسب الدراسة المقدمة من
.هذه الدراسة تنطبق على الجزائر 21/10/2007تاريخ الزيارة www.georgescarm.comالدكتور جورج قرم، المنشورة بالموقع: 
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شخصیة، فھي تفرض وفق مكانیزمات تصاعدیة الضریبة قصد الوصول إلى عدالة 
جبائیة أفضل، بالتمییز بین المداخیل الدنیا الخاضعة لمعدلات ضریبیة معتدلة، والمداخیل 

1.المرتفعة التي سیتم إخضاعھا جبائیا لمعدلات مرتفعة

ل في مدى موازنة المشرع بین مختلف شرائح المجتمع فھو مھم جدا یتمثالثاني:النسق 
حصل علیھا كل واحد.تفي المزایا والحقوق التي ی

وأخذ الكثیر من المشرعینمن الناحیة النظریة نجد أن المشرع الجزائري حذا حذو 
قسم الدخل الضریبي ، بحیث 2بنظام التصاعد بالشرائح في فرض الضرائب على الدخل

یبة نسبیة متصاعدة على كل شریحة دخل بالنظر إلى مبلغ تفرض ضرإلى شرائح 
الدخل. ھذا الاتجاه یحقق نوعا ما العدالة الضریبیة لمراعاتھ القدرة المالیة للمكلف، ولكن 

عتبار عند من الناحیة العملیة نجد أن المشرع نص عن إعفاءات وأعباء تؤخذ بعین الإ
أخرى من ھذه الإعفاءات والأعباء. تحدید الدخل الخاضع للضریبة لفئة وتحرم فئة 

بالنسبة للمكلفین غیر الأجراء الخاضعین لنظام الربح الحقیقي المشرع منحھم الحق 
التي لھا علاقة بإستغلال في خصم تكالیف الحصول على الدخل والأعباء المھنیة 

بالنسبة للمھن اوكذمن الدخل الخام لتحدید الدخل الصافي الخاضع للضریبة،المؤسسة 
.الحرة كالمحامین والأطباء، الخاضعین للضریبة وفق نظام التصریح المراقب

الكثیر من ھذا على خلاف الأجراء فإن المشرع الجزائري لم یأخذ بما أخذ بھ 
المشرع المصري، الأردني، الفرنسي حیث أننا نجد أن على سبیل الإستدلالوالمشرعین

بالنسبة إلى كل المكلفین بالضریبة مع منح إمتیازات خاصة ھذه الدول وحدت الإعفاءات
بالنسبة للأجراء، فبالنسبة للأردن نجد رد دائرة ضریبة الدخل والمبیعات على سؤال 
مطروح بخصوص أسباب توحید الإعفاءات بین كل الأفراد موظفین وغیر موظفین كان 

كالتالي:الجواب 

ي جاء لیساوي في العبء الضریبي بین إن التعدیل الذي قام بھ المشرع الأردن
المكلفین من الموظفین والمستخدمین والأفراد حیث تم إخضاعھم لنفس الشرائح 
الضریبیة ولنفس الإعفاءات لیتم بذلك مساواتھم في العبء الضریبي كما تم مراعاة 

3.مقدرة المكلفین على دفع الضریبة من خلال تعدیل مبالغ الإعفاءات الشخصیة وزیادتھا

–11ة على أرباح الشركات ص الضريب-الضريبة على الدخل الإجمالي-تقرير تقديم الإصلاح الجبائي الرسم على القيمة المضافة-وزارة المالية1
غير منشور.-1991جانفي 

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الجزائري.104أنظر المادة:2
منشور بالموقع الرسمي لدائرة ضريبة -موضوع في شكل سؤال و جواب حول الإصلاحات في الأردن-المملكة الأردنية الهاشمية–وزارة المالية -3

.2004/ 01ص:- ل و المبيعات الدخ
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وبمعنى أوضح فإن التعدیل الذي قام بھ المشرع الأردني وازن بین الحقوق والواجبات 
لمختلف فئات المجتمع مع إعطاء میزات لأصحاب الدخول المتوسطة والصغیرة، 

والمتمثلة في الإعفاءات الشخصیة والعائلیة والإعالة التي یتمتع بھا المواطن الأردني.

ھذا الشأن فإننا نلاحظھ من خلال رد السید وزیر أما موقف المشرع المصري في
المالیة المصري على سؤال مفاده: ھل راعى القانون الجدید (قانون الضرائب على 
الدخل) الأوضاع الخاصة بالموظفین؟ ھذا التساؤل طرح أثناء مناقشة المجلس التشریعي 

للقانون الجدید الخاص بضرائب الدخل.

ص القانون المقترح على زیادة دخول الموظفین وتعزیز بحرفي إجابتھأكد الوزیر
العدالة الضریبیة وذلك عن طریق التخفیف من الأعباء الضریبیة عن كاھل الممولین 

1عموما والموظفین على وجھ الخصوص وذلك على النحو التالي:

تقریر شریحة من الدخل معفاة من الخضوع للضریبة لكافة أفراد المجتمع.-

مة الإعفاء الشخصي للموظفین.رفع قی-

الإبقاء على كل المزایا الساریة المفعول إلى غایة تاریخ الإصلاح.-

جتماعي لإقساط الإدخار، الإبقاء على الإعفاءات الخاصة باشتراكات التأمین الإ-
إشتراكات العاملین في صنادیق التأمین الخاصة.

الأعباء العائلیة المعفیة لإقرار المزید من العدالة الضریبیة.رفع قیمة-

كذلك نجد أن المشرع الفرنسي نص على تخفیضات من الدخل الخاضع للضریبة 
بالنسبة للموظفین خاصة بالأعباء المھنیة والعائلیة إضافة إلى الحد الأدنى للأجر 

المضمون.

ھا المشرع الجزائري لا یمكن أن وعلیھ فإن الضریبة على الدخل وفقا لما نص علی
تحقق العدالة 

الضریبیة إلا إذا تأسست على فكرة المساواة في تبادل الحقوق والواجبات وأن تكون 
.ھمشاركة كل مواطن في الأعباء العامة للدولة حسب دخل

یعمل على التوزیع العادل للأعباء العامة وبعبارة أخرى فالنظام الضریبي العادل
بأن یساھم كل واحد منھم لتمویل النفقات العامة بقدر الدخل الذي واطنینعلى كل الم

یحققھ.

بوابة الحكومة المصرية.-وثيقة قانونية منشورة بموقع- تقديم  قانون الضرائب على الدخل-وزير المالية-يوسف بطرس غالي-د1
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المؤرخ في 07/12إن التعدیلات التي قام بھا المشرع الجزائري بموجب القانون:
المتعلقة 5وبالأخص منھا المادة:2008.1المتضمن قانون المالیة لسنة 2007دیسمبر30

جمالي، فھذه المادة جاءت لتزید الغني غنا والفقیر فقرا بأحكام الضریبة على الدخل الإ
وبعبارة أوضح فإن التخفیضات التي سنھا المشرع بخصوص معدلات الخضوع 

ثارھا على الدخول المتدنیة ضعیفة جدا آللضریبة، جاءت لتخدم ذوي الدخول المرتفعة و
حتى الأعباء العائلیة وبالأخص الأجراء لكون أن ھؤلاء لیست لدیھم أیة إعفاءات مھنیة، ف

التي كانت من قبل قد تم تقلیصھا وأصبح  المكلف المتزوج بدون أطفال یخضع لنفس 
الضریبة التي یخضع لھا المكلف المتزوج الذي لھ عشرة أولاد، فالمشرع سوى بین 

الأعباء العائلیة  لكلیھما.

أو الشھري ونقصد ھنا بالأعباء العائلیة، المبلغ الذي یخصم من الدخل السنوي
والأعباء ،حسب الحال الذي یحققھ دافع الضرائب ویكفي لتوفیر حد الكفاف لھ ولأسرتھ

العائلیة تلعب دورا مھما في حمایة الفقراء من الخضوع للضغط الضریبي خاصة إذا 
الضروریة للأسرة من غذاء حتیاجاتالإكان مبلغ الأعباء معقولا، ویكفي بأن یغط

ختلاف الحالة إوكساء وسكن وتعلیم وصحة وغیرھا ویختلف مبلغ الأعباء العائلیة ب
العائلیة للمكلف.

فھو افتوحید الأعباء العائلیة للموظفین دون التمییز بین متزوج ومتزوج یعول أولاد
مكلف تختلف باختلاف تماما، لكون أن القدرة التكلفیة للالإجتماعیةأمر منافي للعدالة

الوضعیة العائلیة، ففرص الضریبة بالطریقة التي جاء بھا المشرع الجزائري تزید من 
فالتخفیض الممنوح وفقا للتعدیل ،تنزل بثقلھا علیھوالضغط الضریبي على الموظف

لا یمكن في أي حال من الأحوال أن والسابق الذكر الخاص بالحالة العائلیة، زھید جدا
الضعیف.وبالأخص بالنسبة لذوي الدخل المتوسطوك الأعباءیغطي تل

الرسوم المماثلة ھذا ومن قانون الضرائب المباشرة104فالمشرع حدد في المادة:
د ج.ومنھ فإن الضریبة على )1.500(ةخمسمائوألفالتخفیض النسبي بمبلغ أقصاه 

لا یمكن أن تحقق العدالة الدخل بالنسبة للأجراء وفقا لما نص علیھا المشرع الجزائري، 
الضریبیة بالنظر للضریبة على الدخل بالنسبة للفئات الأخرى من المكلفین إلا إذا تأسست 
على فكرة المساواة في تبادل الحقوق والواجبات، وأن تكون مشاركة كل مواطن في 

العادلة الضریبیة تتطلب فرض لأنالأعباء العامة للدولة حسب قدرتھ الضریبیة 
حسب قدرتھ العبء أن یتحمل كل واحد منھم على بة على كافة مواطنیھا الضری

مع تطبیق الشبكة رائب على الأجور إرتفعت بشكل محسوسفحصیلة الضالتكلفیة.
2007نستشفھ من خلال مقارنة إحصائیات التحصیلات لسنتي الجدیدة للأجور ھذا ما

.2007دیسمبر 31المؤرخة في 82الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم:-1
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2007قیمة الضریبة على الأجور المحصلة بالنسبة لسنة حیث نلاحظ أن 2008و
، لكون أن النسب المئویة المطبقة بدایة من جانفي %20ملیار دینار بنسبة 121تجاوزت 

20من و%20إلى 10أن أشرنا لھ إرتفعت من وعلى الفئات المتوسطة كما سبق2008
لى الدخل الإجمالي یعتمد في فكون الضریبة ع1.بالإضافة إلى إرتفاع الأجور%30إلى 

ضعف كفاءة ومع غیاب الوعي الضریبي لدى المكلفینولأساسھا على تصریح المكلف،
فھي2.الإدارة الضریبیة، فإن ھذه الضریبة تواجھ أشكالا حول مدى نجاعة تطبیقھا

غیر قادرة على الوصول إلى مجمل المداخیل المحققة مما یؤثر على عدالة ھذه 
.الضریبة

.إخضاع المھن الحرة للضریبة على الدخل- ثانیا

بالنظر لما تمتاز بھ ھذه الفئة من المكلفین بالضریبة من مستوى فكري معین ومكانة 
وبسط ، مرموقة داخل المجتَمع، أخصھا المشرع لنظام خاص تخضع بموجبھ للضریبة

ة لكون أن نشاطھا لھا طریقة التصریح ولم یلزمھا كباقي المكلفین بمسك الدفاتر التجاری
في الأساس غیر تجاري فھو مھني.

1971فأتعاب المحامي التي یتلقاھا من زبونھ یعود تاریخ تحدیدھا الرسمي إلى سنة 
وكذا بالنسبة للطبیب والموثق والمحضر القضائي والخبیر المحاسب وجل ھذه الفئة من 

ا، إلا أن أساس معاملاتھم المكلفین رغم وجود قوانین تحدد مقابل الخدمات التي یقدمونھ
والمبالغ التي یتلقونھا من زبائنھم تتم عن طریق المفاھمة بین الوكیل والموكل أو مقدم 

الخدمة ومتلقیھا .

إذ صعوبة المراقبة تسمح بإمكانیة التعامل خارج الإطار المحدد من قبل المشرع.
أیضا لا یوجد في القوانین ،دینار ویمكن لھ أن یتعاقد بملیارألف یمكن لمحام أن یتعاقد ب

الجزائریة أیة مادة تجبر المحامي على توثیق الأتعاب التي یتفق علیھا مع الموكل، كل ما 
ختیاري التسلیم. معنى ھذا الكلام ببساطة، أن المحامي یمكن أن إیوجد ھو مجرد وصل 

ترداد ذلك، ولا ضمانة للمواطن بإسیقبض ملیار من موكلھ في قضیة عقاریة ثم ینكر
في قضیة بملیار ثم یصرح أنھ رافع فیھا عحقھ الذي لا تثبتھ الوثائق، كما یمكن أن یتراف

فتحدید ما یمكن أن یقبضھ المحامي من زبونھ یخضع لعدة إعتبارات نوع 3.بملیون

1 –Ministère des finances- direction générale des impôts bulletin:- vos impôts pour 2007-
et- vos impôts pour 2008.

.183ص:-مرجع سابق-تقييم الإصلاحات الضريبية في الجزائر-ناصر مراد-2
2009منشورات الساحل –صال مديرية العلاقات العمومية و الات–الدليل الجبائي للمهن الحرة -المديرية العامة للضرائب–وزارة المالية -3

35ص:
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القضیة (أحوال شخصیة، جنائیة، مدنیة)، مسار القضیة أي المدة التي یمكن أن تستغرقھا 
فیھا، حیثیات القضیة...إلخ.  إلى غایة الفصل

لكن المشكلة الأساسیة ھنا تكمن في كیفیة تحدید مدلول المقدرة التكلفیة للمكلف 
بالضریبة الذي تتحقق بموجبھ العدالة في توزیع الأعباء على مواطني الدولة، الذي یؤمن 

المدلول لا یمكن أن یتحقق إلا إذا كان النظام ھذا1.أغلبیة أفراد المجتمع بعدالتھ
الضریبي الذي یحكم ھذه الفئة قد تم تحدیده بناءا على مفھوم العدالة الذي تم تحدیده 

، ووفقا لمعطیات حقیقیة تعكس الواقع.بدوره وفقا لإیدیولوجیات المجتمع وتقالیده

باقي المھن أن ینطبق علىنیمكما ذكر أعلاه بالنسبة لمھنة المحاماة،
سنة، بقیت 15الحرة،الطبیب مثلا التسعیرة القانونیة التي یتعامل بھا، تعود إلى أكثر من 

أین تم تعدیل التسعیرة المرجعیة المعمول بھا لدى صنادیق 2007كذلك إلى غایة سنة 
من والتأمین الإجتماعیة، بالرغم من ذلك فإن ما یتلقاه الطبیب یختلف من مھني إلى آخر

الجراحیة تجرى في العیادات الخاصة بأسعار جزافیة تتصاص لآخر، فحتى العملیاخإ
التزاماتتحدد ودون أیة وثیقة تثبت ما تم تسدیده،صاحب العیادةواتفاقیة بین المریض

2008في سنة لتزاماتھاوالطرفین. نفس الشئ یقال بالنسبة للموثق الذي حددت حقوقھ
11المؤرخ في09/78بموجب المرسوم التنفیذي 2009والمحضر القضائي في سنة 

في ظل لتحقق مدا خیوخلاصة القول أن ھذه الفئة من المكلفین تنشطو2009.2فیفري 
تخصیصھم بنظام ونعیم جبائي أقره المشرع بتمییز ھذه الفئة من المكلفین عن غیرھم

3.خاص

علما أن ھذه الفئة تخضع للرسم على القیمة المضافة الذي یتطلب لنقل عبئھ إستعمال 
مسك محاسبة تمكن الإدارة الجبائیة من المراقبة الدقیقة للمحافظة على حقوق والفوترة

الخزینة العامة.

فمادام أن ھذه الفئة من المكلفین یعتبرون من مقدمي الخدمات فإنھم یعدون في نظر 
الإدارة الجبائیة بخصوص الرسم على القیمة المضافة، ووسطاء بین المستھلكالقانون

فإنھ یستوجب علیھم تسدید ما قبضوه من زبائنھم من مبالغ خاصة بھذا الرسم، لذا 
ھذه الفئة من الخضوع لنظام التقدیر الحقیقي سوف یؤدي إلى ضیاع حقوق فاستثناء

الخزینة. 

.3/2ص: -مصر–الإسكندرية 2006مبادئ المالية العامة الدار الجامعية - محمد عمر أبو دوح-د–-د–1
.2009نوفمبر 15المؤرخة في 11الرسمیة للجمھوریة الجزائریة رقم:الجریدة- 2
مكرر من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الجزائري.34إلى 22المواد من-3
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.الفلاحیة للضریبة الدخلإخضاع المداخیل - ثالثا

الإیرادات المحققة )الفلاحیةعلى الدخل الإجمالي صنف المداخیل(تخضع للضریبة
أنھ لا یمكن اعتبار أنشطة رتربیة الدواجن والمواشي، غیومن ممارسة نشاط فلاحي،

إذا توافرت فیھا الشروط المنصوص علیھا إلا تربیة الدواجن والأرانب إیرادات فلاحیھ 
ھي:ومن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة35:مادةفي ال

أن تكون ھذه الأنشطة ممارسة من طرف مزارع في مزرعتھ.-1

أن لا تكتسي ھذه الأنشطة طابعا صناعیا.-2

من 12تخضع ھذه الأنشطة لأحكام المادة:ستفاء ھذین الشرطین ،إففي حالة عدم 
تجاریة ھذا لا یعني أن كافة المداخل الفلاحیة وتعتبر أرباحا صناعیةونفس القانون

تخضع للضریبة على الدخل الإجمالي، فھناك من ھذه المداخیل التي تعفى بصفة دائمة 
وأخرى معفاة بصفة مؤقتة. 

تعفى باشرةمالرائبضالانونقمن36:نص المادةفيحسب ما وردالإعفاء الدائم:
التمور.والبقول الجافةواعة الحبوببصفة دائمة الإیرادات الناتجة عن زر

ة جمسنوات الإیرادات النا10لمدة وأعفى المشرع بصفة مؤقتة: الإعفاء المؤقت
عن الأنشطة الفلاحیة وأنشطة تربیة الحیوانات الممارسة في الأراضي المستصلحة حدیثا 

.ھابنشاطالتاریخ بدء ومن تاریخ منحھابتداءاذلك ووفي المناطق الجبلیة

من قانون الضرائب المباشرة36و،35، 12إذا حللنا بطریقة بسیطة محتوى المواد:
الرسوم المماثلة یمكننا أن نصل إلى نتیجة مفادھا أن المشرع منح للفلاح إمكانیة و

لا یساھم نھائیا في وستغلال الثغرات الواردة في المواد المذكورةإالتملص من الضریبة ب
.الأعباء العامة

نجد أن القطاع الفلاحي لا یساھم في 2007تفحصنا إحصائیات التحصیل لسنة لو
بالمائة 13بالمائة لكنھ یتلقي من الدولة أكثر من واحد میزانیة الدولة إلا بنسبة لا تتعدى 

أو غیر من مجموع إیرادات الدولة، التي توجھ لتدعیم القطاع سواء بطریقة مباشرة 
.مباشرة 

حتى وان كان بطریقة غیر مباشرة فان مساھمة ھذا والكليفرغم ھذا الإعفاء 
الذي من ،المطلوبالمستوى في في تحسین القدرة الشرائیة للمواطن لم تكن القطاع

یكون الإعفاء و، حتى یكون المشرع قد حقق مبدأ العدالة،المفروض یعكس قیمة الإعفاء
لا أن إخضاع المداخیل الفلاحیة إمصلحة عامة،لمن الضریبة الممنوح لكل ھذه المداخیل 

للضریبة على الدخل لم یكن لھ أثر إیجابي في تحسین المردودیة لھذه الضریبة، كون ھذا 
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النشاط لھ خصوصیات یصعب على الإدارة الوصول لحقیقة المداخیل الواجبة 
القطاع من دعم التحصیل أن إستفادةتایحیث أننا نلاحظ من خلال إحصائ1.الإخضاع

أن الھدف المرجو من ھذا والدولة أكثر من المردود الجبائي الناجم عن نشاط القطاع
البقول والدعم لم یتحقق لكون القطاع لم یصل إلى حد الإكتفاء الذاتي في مجال الحبوب

الجافة.

).الضریبة الجزافیة الوحیدة (تحدید الدخل جزافیا-رابعا

كونھا مطلقة، إلا أنھا یمكن أن تكون نسبیة وفقا لأھداف الحیاة إن فكرة العدالة رغم
المشتركة للمجتمع، في زمن معین وفي مكان محدد، لذلك نجد أن المشرع في ھذا النظام 
المتعلق بتحدید الدخل الخاضع للضریبة وفقا للنظام الجزافي والذي اعتبر بمثابة عقد 

كل مشروع بتحقق أركانھ الأساسیة.ملزم للطرفین لأنھ أبرم بحریة وبصدق ویش

علیھوعلیھ فإنھ لا یمكن أن یتملص المتعاقد من تنفیذ مضمون العقد(تأدیة ما ترتب
2.من ضرائب) بحجة عدم تحقق الأرباح التي كان ینتظر تحققھا بعد التعاقد

ھذا ھو رأى علماء القانون لكون أن التقدیر الأولي للأرباح كان جزافیا، فیمكن أن 
یحقق المتعاقد مبالغ أكبر من المتفق علیھا ویمكن أن تكون أقل وعلیھ فإن عدم تحقیق 
الأرباح لا یمكن أن تكون سببا في إلغاء العقد، ھذا عكس ما یعتقده علماء الأخلاق وسبب 

ھ ومقبول، لأننا لو قبلنا ذلك كسبب لإلغاء یبھذا الإتجاه ھو سبب وجأخذ علماء القانون 
العقد فإننا سوف نشجع محاولات التملص من الإلتزامات ونقضي على الثقة التي یجب 

التحلل من الالتزامات ونضع القضاة ىأن تتوفر بین المتعاقدین، ونفتح الباب أمام دعاو
أمام معضلات یصعب حلھا.

نجد أن المشرع الجبائي نص على شروط یستوجب توافرھا لكي لھذه الأسباب 
یتمكن المكلف أو الإدارة من العدول عن الاتفاق المبرم.

فالمكلف یمكن أن یثبت أن المبلغ المتفق علیھ لم یتم تحقیقھ وبالتالي فإن الضریبة 
الواجبة الدفع تصبح مجحفة في حقھ وذلك بتقدیم السجل الخاص بالمقبوضات 

فوعات الواجب مسكھ شریطة أن یكون قد إستعمل وفقا للإجراءات والشروط والمد
القانونیة.

أن تتراجع عن ذلك الإتفاق من خلال إثبات أن یمكن والإدارة الضریبیة ھي كذلك 
بیانات ثابتة كالفواتیر أو بوذلك 1،من المحقق%30المبلغ المتفق علیھ كان أقل بأكثر من 

المقبوضات.
.41ص:-مرجع سابق-فلاح محمد1
من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري.3الى 1المواد: من -2
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نكون قد غلبنا العدالة النسبیة التوجھ نحو فرض الضریبة وفقا للنظام الجزافيوبھذا
تجاه الأخلاقي، لأننا إذا قبلنا بھذا الاتجاه فإننا عن العدالة المطلقة التي ینادي بھا الإ

وبالتالي فقدان الثقة بھ، ونضعھ أمام مھمة یستحیل علیھ 2سنعرض القضاء إلى الشلل.
من جھة ثانیة فإن عنایة الفرد الشدیدة بمصالحھ سوف تجعلھ یبذل تحقیقھا، من جھة و

قصارى جھده للتحلل من التزاماتھ.

قتراب من قواعد الأخلاق، لجأ لوضع لذا نجد أن المشرع الجبائي ومحاولة منھ الإ
عتباره الطرف الضعیف في العلاقة، فمنحھ الحق إحد للغبن الذي یمكن أن یمس المكلف ب

نفسھ دلیلا ضد الإدارة من خلال الإثبات بسجلاتھ التجاریة، وأوجب على في أن یؤسس ل
عتبارھا الطرف الأقوى أن تثبت بأدلة قاطعة بأن ما تم تقدیره أقل بأكثر من إالإدارة ب

، وما دون ذلك لا یمكن أخذه بعین رقم أعمال المكلفمما یمكن أن یكون علیھ 30%
الإعتبار.

لماء القانون للتقرب أكثر من علماء الأخلاق ومنح كل من عإیجابیة خطوة تعد ھذه 
ذلك إلا من خلال نصوص دقیقة وواضحة یمكن أن یتحققلا غیر أنھ ذى حق حقھ، 

بین فیھا دور كل فرد في المجتمع.ی

، شریطة أن یكون ذلك فالحیاة تتطلب وجود سلطة تقدم الخدمات وتطلب بما یقابلھا
العمل وتطلب التوزیع العادل للأعباء بین أفراد المجتمعی، الذيلةاالعدفي حدود مبدأ

حترام القانون وتطبیقھ على الجمیع. إعلى 

كیفیة إثبات رقم أعمالھا المحقق في حالة من المكلفینالقانون الجبائي منح لھذه الفئة
فصغار التجار ،عكس ذلكفإننا نلاحظمن الناحیة العملیةھذا نظریا أما تعسف الإدارة 

لأسباب عدة نذكر أھمھا:  ما حقق من رقم أعمالفي الجزائر یصعب علیھم جدا إثبات 
تكون والتسدیدات لا تكون بالصكوك3،عدم التعامل بالفواتیر من قبل جل تجار الجملة

المتعاملین لیست لدیھم ثقة في الغالب نقدا، لكون أن المؤسسات البنكیة لا تلعب دورھا،
التوعیة وضعف المستوى الثقافي.،قصان الوعي نفي الشیك ھذا راجع ل

من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة الجزائري.2مكرر 282المادة:-1
–الصفحة الرئيسية 2005يونيو 27مقال منشور  بمجلة التآخي –القانون والأخلاق -اري القاضي فتحي الجو –2

. 27/07/2007تاريخ الزيارة www.taakhinews.orgالموقع :
10.000.000د.ج الى   5000.000هذا ما أدى بالمشرع الجزائري الى تعديل سقف الخضوع للنظام الجزافي ، حيث قام برفعه من –3

.الجريدة الرسمية 2011المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011جويلية 18المؤرخ في 11/11من القانون رقم:3د.ج بموجب المادة:
.20/07/2011في المؤرخة40/2011رقم:



الضریبةإتجاهالعدالة:                   الأولالفصل

65

ھذه الأسباب وغیرھا ھي التي تقف عائقا أمام تحقیق مبدأ تحمل العبء الضریبي 
.(دخل متساوي ضریبة متساویة)بالتساوي كل حسب قدرتھ التكلفیة

2006دیسمبر 26المؤرخ في 06/24من القانون 39فالتعدیل الوارد في المادة:
رغم أن ھدفھ الأساسي ھو تبسیط الإجراءات ،2007المتضمن قانون المالیة لسنة 

وتوحید الضرائب والرسوم التي كان یخضع لھا الأشخاص الطبیعیة الخاضعة لنظام 
التقدیر الجزافي.

إلا أن ما جاء بھ المشرع الجزائري في ھذا التعدیل لا یحقق مبدأ العدالة الضریبیة 
أقر فرض الضرائب على رقم الأعمال ولیس على الدخل، بالإضافة بحیث أننا نجده قد

للمكلفین بالضریبة وتراجع عن تطبیق جتماعیةالاإلى أنھ تناسى نھائیا الوضعیة 
الضریبة التصاعدیة بالنسبة لھذه الفئة، وأخضعھا إلى معدل واحد مھما كان رقم الأعمال 

لممارسي نشاط الشراء بقصد البیع.المحقق بالنسبة لمقدمي الخدمات وكذلك بالنسبة

الذي یتعدى رقم المكلف وخیر مثال نورده في ھذا الشأن یتعلق بنشاط الخبازین، ف
فھو لا یخضع لھذا النظام ویخضع في سقف الخضوع للضریبة الجزافیة الوحیدة  أعمالھ 

الإستغلالأین یستفید من خصم أعباء تقدیر الضریبة الواجبة الدفع لنظام الربح الحقیقي
التخفیضات الممنوحة لممارسي ھذا النشاط. فعند إجراء عملیة من ستفادتھ لإبالإضافة 

حسابیة بسیطة بین شخصین یمارسون نفس النشاط وخاضعین لنظامین مختلفین فإننا نجد 
أن الشخص الذي یحقق رقم أعمال ستة ملایین دینار جزائري عبئھ الضریبي أقل من 

دینار جزائري.3.000.000ال الذي یحقق رقم الأعم

رقم على(الرسم على النشاط المھني) محسوبة %2لكون أن الأول یخضع لنسبة 
مناستفادتھمع، الأعمال ویخضع للضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للربح المحقق

.من الضریبة الواجبة التسدید، والأمثلة كثیرة وكثیرة جدا في ھذا المجال%35تخفیض 

:الثانيالفرع

ھیمنة الإقتصاد الموازي على الرسمي.

،الجزائر منذ النصف الثاني من القرن العشریناشاھدتھإن الأزمة الاقتصادیة التي 
أدت إلى تدھور اقتصادي واضح نتج عنھ عجزا في تلبیة المطالب الاجتماعیة 

التي أصبحت ھي ،جراء الزیادة السكانیة وتفكك الآلة الإنتاجیةستمرارابالمتصاعدة 
ھذا من ،ید عاملة جدیدة ومضطرة بتسریح العمال الأصلیینستقبالاالأخرى عاجزة عن 

جدید قصد التخفیف من النتائج قتصاديانظام نحوأھم الأسباب التي أدت إلى التوجھ 
الوخیمة للأزمة.



الضریبةإتجاهالعدالة:                   الأولالفصل

66

لحل مشاكل وبدون دراسات مسبقة فھو قرار ظرفي حتمیاختیار جاء إلا أن ھذا الإ
نتائج سلبیة من بینھا تفاقم الاقتصاد الموازي الذي وجد ھذا القرارترتبت عنمطروحة، 

والتوسع، الشيء الذي أثر سلبا على الاقتصاد الرسمي ونتج عنھ نتشارللاأرضیة خصبة 
الخصوص ككل والنظام الضریبي على وجھ قتصادللاإحساس بعدم عدالة النظام المسیر 

محصین من طرف ولضریبة كان بالنسبة للذي یمارسون بصفة رسمیةلان الخضوع ل
المصالح الجبائیة.

بالتعرض اولا الى مفھوم الإقتصاد ھذا ما سوف نحاول أن نشرحھ في ھذا الفرع
.في الجزائرانتشارهالموازي ثم الى أسباب 

ا واحدا اصطلاحا اقتصاد الظل أو الموازي أو المستتر والذي یعد شیئبھ یقصد : أولا
ھا بشكل أو ؤالتي یمارسھا الأفراد أو الشركات ولا یمكن إحصاقتصاديالإكافة الأنشطة 

بآخر  ولا تعرف الحكومة قیمتھا الحقیقیة التي تدخل في حسابات الدخل القومي ولا 
تخضع للنظام الضریبي ولا للنظام الإداري والتنظیمي.

ة من النشاطات اللاشرعیة تنشأ قتصاد الموازي على أنھ مجموعویمكن تعریف الإ
قتصاد الرسمي، تمارس من طرف أفراد أو جماعات محترفة في المیدان، على ھامش الإ

1ھدفھا الأساسي البحث عن الربح السھل، التھرب من الضرائب ومن المراقبة.

ھذه النشاطات تشمل أعمال نظیفة لا تتعارض مع الأعراف والمبادئ والقیم 
الأعمال المنزلیة كالخیاطة والحیاكة والصیانة الخفیفة، وكذا كافة الأشغال الموروثة مثل 

التي یقوم بھا أصحاب المنشآت والمقاولات الصغیرة لصالح غیرھم من المواطنین مقابل 
أجرة دون أن یتم قیدھم في السجل التجاري. إلى جانب ھذه الأنشطة ھناك أنشطة غیر 

لعب القمار، المخدرات وغیرھا من الأنشطة التي مشروعة كالإتجار بالسلع المھربة،
یسعى من خلالھا ممارسیھا إلى الكسب بالطرق الغیر مشروعة والتھرب من الضرائب.

قتصاد فتنوع وتعدد ھذه النشاطات تقودنا إلى محاولة إعطاء تعریف شامل لھذا الإ
في ھذا الشأنجتماعي في تقریره المقدمقتصادي والإكما تعرض لھ المجلس الوطني الإ

2004.2لسنة 

.3ص:–مرجع سابق -بو دلال علي-أ-1
بتاريخ 1195العدد–مقال نشر في موقع الحوار المتمدن –إقتصاد الظل ظاهرة من ظواهر التخلف في البلدان النامية –أيضا: ماجدة تامر -
12/05/2005.

2 - conseil national économique et social- commission « relations de travail » rapport sur le
secteur informel : illusions et réalités 2004.
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المبادلة للمواد وقتصاد الموازي مجمل النشاطات الخاصة بالإنتاجیقصد بالإ
والخدمات التي تفلت كلیا أو جزئیا من تطبیق القوانین والقواعد، التجاریة، الضریبیة، 

الاجتماعیة والتي لا تكون مسجلة إحصائیا ومحاسبیا.

قتصاد دوق النقد الدولي بأن ھذا النوع من الإولقد أظھرت دراسات أجراھا صن
تزداد معدلاتھ في الدول النامیة بحیث تتراوح بعضھا حسب نتائج الدراسات التي تمت 

1.%44إلى 35بین 1998/2000في الفترة ما بین 

ھذه المعدلات تعود إلى:ارتفاعالدراسة أن أسباب ھذه كما أثبتت 

تدفع بالأفراد والمنشآت إلى البحث عن السبل :الأنظمة الضریبیة غیر العادلة-
والطرق التي تستعملھا للتھرب من الضرائب وتزویر حساباتھا.

، غیر عادلةجتماعیةاوقتصادیةا: تخلق أنظمة الأنظمة السیاسیة غیر العادلة-
لأن السیاسة العامة تتحقق بواسطة السیاسة المالیة التي تھدف في أساسھا إلى 

تعمل كذلك على إستقرار والإجتماعیة عن طریق تكییف أدواتھاتحقیق العدالة 
بدون شك نظام وفإذا أستعملت ھذه الأدوات في غیر محلھا فسوف تولد2الإقتصاد.

غیر عادل.

تدفع بالتعامل :إرتفاع نسبة مساھمة الأفراد في الضمان والتأمینات الإجتماعیة-
بالطرق غیر الرسمیة.

تناسب مع مستوى المعیشة، وأنظمة التوظیف التي تفتقر تلا مستوى الأجور -
نحراف وعدم الإخلاص إلى العدالة قد تشجع الأفراد الذین یقع علیھم الظلم على الإ

في العمل مما یؤثر سلبا على المجتمع والدولة من جمیع النواحي.      

نتشار البیروقراطیة في مختلف إوالقضائیة وتعقد الإجراءات الإداریة-
اللازمة لتجاوز لولدفع بالأفراد إلى إیجاد الحتالمؤسسات والھیئات الحكومیة، 

ذلك.

وبالأخص عدم تناسب توفیر العمل مع خریجي المؤسسات إرتفاع نسبة البطالة-
التعلیمیة بجمیع مستویاتھا.       

ستبدالھ إقتصاد الرسمي ویؤدي إلى والمالي یؤثر على الإإنتشار الفساد الإداري-
قتصاد موازي.إب

.2ص:-30سلسلة قضايا اقتصادية'(الاقتصاد الخفي) العدد-منشورات صندوق النقد الدولي- 1
.77ص: -مرجع سابق–مسعود درواسي - 2
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تعود إلى فھي قتصاد في الجزائرنتشار وتوسع ھذا النوع من الإإأما أسباب ثانیا:
تفكیك وإزالة الإحتكار على التجارة الخارجیةوالإنتقال غیر المنظم نحو إقتصاد السوق

تردي الأوضاع الأمنیة.. كلھا والتقلیص الحاد لإسثمارات الدولة،والقطاع العمومي
عوامل ساھمت في نمو ھذا الإقتصاد على حساب الإقتصاد الحقیقي، ھذا في غیاب 
خطط تنمویة فعالة لإحتواء مخلفات الإنتقال من نظام إقتصادي موجھ إلى نظام إقتصادي 

للإیضاح أكثر نتعرض للمراحل التي مر بھا الإقتصاد الجزائري وھي: وحر،

قتصادیة وأخیرا نفجار الأزمة،الثانیة مرحلة الإصلاحات الإإمرحلةالأولى ھي 
.قتصاديمرحلة تنفیذ برنامج التعدیل الھیكلي على النشاط الإ

آثارھا السلبیة على وتمیزت بالتغیرات الإقتصادیة والمالیة،:المرحلة الأولى
المحروقات وفعالیات النظام الجبائي الجزائري الذي یعتمد على الجبایة البترولیة

كمصدر أساسي لتمویل میزانیة الدولة، التي عرفت إنخفاضا محسوسا نتیجة تذبذب 
..  الأمر الذي أدى إلى إنخفاض الأستثمارات العمومیة11986أسعارالمحروقات سنة 

معدل التضخم بمعدلات ھو ما أدى الى إرتفاعومنھ إنخفاض مناصب الشغل الجدیدةو
..2قیاسیة مع معدل البطالة، وتدھورت القدرة الشرائیة للمواطنین

تمیزت ھي الأخرى بتأزم الوضع حیث تم الخروج من نظام المرحلة الثانیة:
ر الآلیات اللازمة وبالأخص القانونیة یقتصادي آخر دون تحضإقتصادي لدخول نظام إ

الفساد الإداري وتھریب رؤوس الأموال إلى الخارج، نتشار إمنھا، الشيء الذي أدى إلى 
.بالإضافة إلى فشل نمط برنامج التنمیة وزیادة حدة البطالة

دفعت بالجزائر إلى التوقیع على الاتفاق مع السالفة الذكرالأوضاع:المرحلة الثالثة
الآثار ،ھا صندوق النقد الدولي لتنفیذ برنامج للتعدیل الھیكلي لحل الأزمة التي تعاني من

نعكست بطریقة مباشرة على القدرة إالمترتبة عن تطبیق ھذا البرنامجوالنتائج السلبیة
الشرائیة للمواطن الذي وجد نفسھ أمام مصیر مجھول حتم علیھ إیجاد طریقة تمكنھ من 
مواجھة متطلبات معیشیة، ومن جھة ثانیة نجد أن الدولة وجدت نفسھا في نفس الموقع 

قتصادیة.تخاذ الإجراءات الكفیلة بتحسین الوضعیة الإإلیھا حتم عتبحیث 

.6ص:-مرجع سابق-خلاص رضا-أ–1
وجهة نظر أثار برنامج التعديل الهيكلي على النشاط الاقتصادي الجزائر مقال منشور في - السعيد فكرون -محمد اليعقوبي- لخضر عزي-2

http–موقع الطريق  :www.iraqcp.org 14/11/2007تاريخ الزيارة.
مجلة علوم –حالة الجزائر –الانعكاسات الاجتماعية لبرامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد العربية –أيضا: د. عبد  الحق  بو عتروس -

.33/2007العدد:–إنسانية 
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فمن ھذا المنطلق یمكن القول أن الاقتصاد الموازي وجد أرضیة خصبة مكنتھ من 
اكتساب شھرتھ وتنظیمھ الخاص بھ من خلال قنواتھ المباشرة والغیر مباشرة 

یر الشرعیة)، وكذا والأسواق غلبضائع بجمیع أنواعھا،ا(المستوردین المنتجین، مھربي 
مشجعي ھذا النشاط في الأجھزة الإداریة والمالیة.

قتصادي الشيء الذي أدى وبدون شك كما ورد في تقریر المجلس الوطني الإ
جتماعي وبالأخص جتماعي السابق ذكره إلى المساس بالمبادئ الوطنیة للتضامن الإوالإ

.في المیدان الجبائي حیث أدى ذلك إلى الإخلال بمبدأ العدالة الضریبیة 

الآثار الوخیمة لھذا النوع من الأنشطة ،الخفيالإقتصادالنتائج السلبیة المترتبة من و
وبالأخص منھا:

إضعاف ھیبة الدولة وتشجیع التھرب من القانون.-

في النظام المصرفي.نتشار الفساد الإداري وبالأخصإ-

إضعاف الثقة في السوق المالیة المحلیة.-

عدم المساھمة في المجھود الجبائي  یحرم الخزینة العمومیة من موارد ھامة-
1یحرف قواعد المنافسة النزیھة بین المتعاملین الإقتصادیین..و

تشجیع إفشال كل المجھودات التي تقوم بھا الدولة في میدان و ھو ما أدى إلى 
متواصلة یتطلب بالضرورة تبني و، فتحقیق تنمیة متزنةالاستثمار الداخلي أو الأجنبي

أن تطرقنا لھ وإستراتیجیة شاملة لحل مشكلة الإقتصاد الخفي، والتي تقتضي كما سبق
الجمعیات فالإصلاح لابد أن یكون ومساعدة مجمل القطاعات السلطات العمومیةوتدخل

.بالتوازي في جمیع القطاعات ذات الصلة بالإقتصادیتم وشاملا متكاملا

متزامن من أجل ھدف رئیسي وبحیث تعمل ھذه القطاعات بشكل منظومي متناسق
2لتنجح معا في تحقیقھ..

37/2008العدد–مجلة علوم إنسانية -جامعة تلمسان-مشكلة الإقتصاد الخفي في الجزائر:الأسباب و الحلول-بودلال علي-أ–1
.12ص:

بجامعة الشلف منشور 2008مقال مقدم أثناء ملتقى ديسمبر -الحكم الراشد و مستقبل التنمية المستدامة في الجزائر-كربوسةعمراني  -أ–2
.06/06/2011تاريخ الزيارة chlef.dz-www.univ-بموقع الجامعة
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:الثالثالفرع

تنامي ظاھرة نقل العبء الضریبي.

بحیث یخضع ،یتولى القانون الخاص بكل ضریبة تعیین الأشخاص الخاضعین
تفرض والصناعي،ولضریبة الأرباح التجاریة والصناعیة كل من یزاول العمل التجاري

لخإ..علاوات أو مكافآتوأ،اأو مرتباجرأالضریبة على الأجور على كل من یتقاضى 
یخضع للضریبة على الدخل كل من یحقق دخلا .و

وھكذا نجد أن القانون حدد لنا الأشخاص المكلفین بأداء الضریبة ،إلا انھ من 
لضریبة المفروضة علیھ إلى خزینة الدولة االطبیعي أن یقوم ھذا الشخص المكلف بدفع 

إلقاء عبئھا على شخص آخر، فإذا ما نجح في ذلك وبمحاولة التخلص من ھذه الضریبة
إلقائھا على شخص آخر وھكذا إلى أن یستقر ن ھذا الشخص الآخر سیحاول بدورهإف

عبء الضریبة في نھایة المطاف على شخص ما، لكونھ لا یستطیع نقل عبئھا.

شخص للم یتمكن من نقل عبئھا وفإذا تحمل المكلف القانوني نھائیا قیمة الضریبة
یة ستقرار المباشر للضریبة، ھذه الظاھرة لا تثیر أآخر، فان ھذه الظاھرة تعرف بالإ

صعوبة لان أثار الضریبة ھنا تؤدي إلى تقلیص الدخل الحقیقي لمن یدفعھا.

أما إذا تمكن المكلف القانوني من نقل عبء الضریبة إلى شخص آخر، فان ھذه 
الظاھرة تسمى بالاستقرار غیر المباشر للعبء الضریبي، وھذه الظاھرة تثیر العدید من 

..  1الصعوبات

متحمل العبء والقانوني الذي یقوم بدفعھا للخزینة،تحدید المكلفنذكر منھا
الضریبي الذي یتأثر دخلھ بصفة فعلیة مما دفعھ من دین ضریبي، لكون أن نقل العبء 

ضرائب والضریبي یكون ممكنا بالنسبة لبعض الضرائب فقط، كضریبة المبیعات
اق.الاستھلاك كالضریبة على القیمة المضافة التي تعتبر من ضرائب الإنف

بالأخص عندما یكون ووما یدفع المكلف إلى ھذا التصرف ھو إحساسھ بثقل عبئھا
مكلفا بالعدید من الضرائب أو عندما تكون معدلات ھذه الضرائب مرتفعة، فھذا یؤدي بھ 
إلى السعي بشتى الطرق للتخلص من ھذا العبء وبنقلھ إلى غیره، سواء بالطرق 

قانون.القانونیة المسموحة أو بمخالفة ال

.167ص -مرجع سابق–محمد عباس محرزي -1
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1:من العبء الضریبي دون مخالفة القانون/ التخلص1

تمثل الضریبة عبئا على المكلف بھا، یدفعھ إلى محاولة التخلص منھا إما بنقل عبئھا 
إلى شخص آخر أو التخلص منھا بصورة جزئیة أو كلیة بإستعمال كل الوسائل.

عملیة التخلص من الضریبة بالطرق القانونیة عندما یقوم المكلف باستغلال تتم
إلى شخص اثغرات التشریع للعمل على تجنب الوقوع في وعاء الضریبة، أو نقل عبئھ

آخر.

ھذه الطریقة لا تعد مخالفة للقانون لكون أن المكلف عمل على عدم تحقق الواقعة 
ة بھذه الطریقة ھو تخلص مشروع ناتج عن فالتخلص من الضریبالمنشئة للضریبة.

2.إستفادة المكلف من بعض الثغرات الموجودة في التشریع الضریبي

فالقانون حدد الشخص المكلف بأداء الضریبة،إلا انھ من الطبیعي أن یقوم المكلف 
فإذا ما نجح في ذلك فان ھذا ،إلقاء عبئھا على شخص آخروبمحاولة التخلص منھا

ھكذا إلى أن یستقر عبئھا على والشخص الآخر بدوره سیحاول إلقائھا على شخص آخر،
3.لو جزء منھاوشخص لا یستطیع نقل

د نتیجة لتفاعل عوامل اقتصادیة خفعملیة نقل العبء الضریبي عملیة طبیعیة تت
متعددة لا دخل لإرادة المشرع الضریبي فیھا.

نقلھ إلى وأن المكلف القانوني استطاع التخلص من ھذا العبء الضریبيفطالما 
المكلف الفعلي الذي سوف یدفع الضریبة للخزینة أو یطالب بدفعھا في حالة تقاعسھ، لم 
یقم بمخالفة القانون، فبالرغم من أنھ سيء النیة إلا أنھ لا یمكن فرض أیة عقوبة علیھ،

غرات التي یمكن أن یستغلھا لغرض التخلص من لا یكون أمام المشرع إلا سد الثو
العبء.

.7ص:2004-الجزائر-قرطبة للنشر و التوزيع-التهرب و الغش الضريبي في الجزائر–ناصر مراد -1
.203ص:-بدون تاريخ- مصر–منشأة المعارف –دراسات في الإقتصاد  المالي -أيضا: محمد دويدار-
.78ص:1980-لبنان-بيروت-دار المنشورات الحقوقية-مدخل إلى علم الضرائب–أيضا: علي مقلد -

-دائرة الشؤون القانونية–قسم البحوث والدراسات –مكافحة التهرب الضريبي ضرورة ملحة في الحد من الفساد -صالح حسن كاظم-د–2
.11ص:-العراق

2004طبعة –دراسة مقارنة الدار الجامعية –النظم الضريبية –د.محمد عمر حماد -د.المرسي السيد حجازي  - درار  د-3
.90ص
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:/ التخلص من العبء الضریبي بمخالفة القانون2

یفترض أن تتحقق الواقعة المنشئة للضریبة بتحقق شروطھا، إلا إن المكلف یعمل 
على التخلص من ھذا العبء بنقلھ إلى غیره بمخالفة القانون ، فالمكلف القانوني ھنا 

فالتخلص مقصود 1،تدلیسیة بقصد التخلص من عبء الضریبةوحتیالیةیستعمل طرق ا
ذلك عن طریق مخالفتھم عمدا لأحكام القانون الجبائي قصدا منھم ومن طرف المكلفین

عدم دفع الضرائب المستحقة علیھم، إما بالإمتناع عن تقدیم أي تصریح، أو بتقدیم 
إلى المتعاقدین معھ من ء المكلفكلجو2.تصریح كاذب، أو إعداد قیود محاسبة مزیفة

لفواتیر الوھمیة  قصد خصم جزء من القیمة الضریبیة لھاستعمالالباطن الوھمیین أو 
لخ  من الطرق المستعملة .إ..الواجبة التسدید.

ھذه الحالة یستوجب على المشرع لكي یحقق العدالة في توزیع العبء الضریبي في
تدارك النقص الذي یمكن أن وأن یركز توجھھ على سد الثغرات القانونیة الملحوظة

في والنیة، بتدعیم الرقابة اللاحقة لتصریحات المكلفینسیئیستغل من طرف المكلفین 
الوقت المناسب.

بھذه الطریقة یعد من الأفعال المعاقب علیھا قانونا، ویرتب فالتخلص من الضریبة 
في خانة الغش الضریبي سواء كان التخلص من العبء كلیا أو جزئیا، فرغم وجود 
النصوص القانونیة التي تعاقب ھذه الفئة، إلا أن ھذه الظاھرة في تنامي مستمر، ویرجع 

ذلك لعدة أسباب نذكر أھمھا:

ھا.منضائیة لم تحقق الھدف المرجو العقوبات الجبائیة والق

تشدید العقوبات المترتبة بالنسبة لھذه الفئة والقانون الجبائي لم یتطرق لحالات العود
سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة.

.من أھم الدوافعضعف القدرة الشرائیة للمواطنوإنتشار البطالة

توسع الفساد في العدید من القطاعات التي لھا علاقة بمحاربة ھذه الظاھرة وإنتشار
قتصاد الوطني.المضرة بالإ

.                                                          199ص:- الإسكندرية مصر.بدون تاريخنشر-دار الجامعة الجديدة للنشر-مقدمة في الإقتصاد العام- عادل أحمد حشيش-1
.  123ص:-2007-دار الراية للنشر و التوزيع عمان الأردن-يع الضريبيالمالية العامة و التشر - أيضا :عادل فليح العلي-
.11ص: -مرجع سابق-صالح حسن كاظم-د–2
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خلاصة الفصل الأول: 

لإختیار نظام ضریبي تترتب عنھ معاملة ضریبیة یؤمن أغلبیة أفراد المجتمع 
بعدالتھ ، یتطلب أن یصدر ذلك النظام عن سلطة تشریعیة تولت مھامھا بطریقة

مشروعة.ودیمقراطیة

ھو الانتخاباتالفائز في باعتبارخلال تحلیلنا لھذه النقطة أن السلطة شرعیة اعتبرنا
من نال أكبر عدد ممكن من الأصوات المعبر عنھا، إلا أن حقیقة الأمر تختلف 
بخصوص الدعم الشعبي لھذه السلطة، لكون أن المشاركة في الإستحقاقات التي ركزنا 

ھذه اعتبرنا) تمثل ثلث الوعاء الإنتخابي فقط، لذا 2007خابات التشریعیة علیھا(الإن
أن القوانین التي تصدر عنھا لا یمكن أن تلقي الدعم الشعبي اللازم ولا والسلطة فعلیة

القبول الذي یترتب عنھ التطبیق السلیم للقوانین، لذلك كانت التشریعات التي تصدر عن 
لتعدیل المستمر، الأمر الذي أدى إلى صدور نصوص اوھذه السلطة عرضة للتغییر

إرتجالیة ترتب عنھا تھرب ضریبي لا مثیل لھ.

فالنظام الضریبي المختار من طرف المشرع الجزائري تمیز بإحتوائھ على ضرائب 
أوعیة ضریبیة متنوعة ،إلا أنھ كان نتاج ظروف مختلفة مرت بھا الدولة ومتعددة

أن الإصلاح الذي قام بھ المشرع الجزائري لم یكن متوازیا مع والجزائریة كما رأینا
لم یكن متكاملا، لذلك أثبتت نتائج تطبیق ومختلف القطاعات التي لھا علاقة بالإقتصاد

ظھرت كذلك تناقضات وھذا النظام بروز تعدیلات كثیرة أستغلت للتھرب من الضریبة
ما تحقق.وبین ما یجب أن یتحقق فعلا

ظام تمیز كذلك بھیمنة الضرائب غیر المباشرة التي لم تحقق أھدافھا نتیجة إن ھذا الن
من جھة ثانیة عدم تماشي الإصلاحات التي وعدم كفائة أعوانھا من جھةوضعف الإدارة

التجاریة مع الإصلاحات الجبائیة. وقامت بھا السلطة في مختلف المیادین الإقتصادیة
إنتشار عملیة نقل العبء ود الموازي على الرسميالأمر الذي أدى إلى ھیمنة الإقتصا

الضریبي سواء بالطرق المشروعة أو بمخالفة القانون، ھذا الفشل في تحقیق أھداف 
السیاسة الجبائیة كان نتیجة الإنتقال غیر المنظم نحو إقتصاد السوق الذي تولد عنھ توزیع 

النظام الذي دفعھم إلى إحساس لدى المكلفین بعدم عدالةوغیر عادل للعبء الضریبي
التخلص من العبء المفروض علیھم بأیة طریقة.       
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الفصــل الثانــي
العدالة بواسطة الضریبة

، مــن جهــة تعتبــر الضــریبة سـلاح ذو حــدینلــه فـي الفصــل الأولكمـا ســبق وأن أشــرنا
ثانیــة فــي مــن جهــةو تغطیــة نفقاتهــا،و تعتمــد علیهــا الدولــة بصــورة رئیســیة للقیــام بوظائفهــا

أحوالـه المالیـة و تشكل عبئا ثقـیلا علـى المكلـف بحیـث یسـتوجب علـى الدولـة مراعـاة ظروفـه
التقیـد بقواعـد أساسـیة أثنـاء فرضـها للضـرائب حتـى تـتمكن مـن إلـى، بالإضـافة والاجتماعیة

التوفیق بین هاتین المصلحتین المتعارضتین.
بیقـه أو الإصـلاح المزمـع القیـام للنظام الضریبي المراد تطاختیارهمفالأخصائیون عند 

بــه، یبحثــون فــي غالــب الأحیــان عــن نظــام یضــمن تحقیــق مبــدأ العدالــة فــي توزیــع العــبء 
قاعــدة امـتلاكمـن جهـة ثانیـة إمكانیـة و نشـاطه،و الاقتصـادیتكفـل بزیـادة كفـاءة و الضـریبي،

ســب شــعبیة،عن طریــق رضــا المكلفــین بالضــریبة، ومــن جهــة ثالثــة یقتنــع بــه السیاســیون ح
.الاقتصادیةبرامجهم و وعودهم الانتخابیةو توجهاتهم

تبناهـا الفكـر المـالي الحـدیث فـي و فالفكر المالي التقلیـدي أورد بعضـا مـن هـذه القواعـد
شكل نظریات تعـالج الأعبـاء الضـریبیة، بحیـث تعلـق أهمیتهـا علـى مـدى مراعاتهـا لظـروف 

لـذا نجـد أن الفكـر المـالي الحـدیث یقـوم ، لـذا نجـد أن ، مبادئ العدالة في التوزیعو المكلف،
لتحقیــق مصــالح عامــة فهــي بــذلك تســعى الاقتصــادیةعلــى ضــرورة دخــل الدولــة فــي الحیــاة 

:  إلى
.الاقتصاديالاستقرارو تحقیق التوازن-
تحقیق التشغیل الكامل.-
الثروات.و إصلاح التوزیع السيء للمداخیل-

عــدة العدالــة الضــریبیة التــي تعــد المؤشــر وأهــم قواعــد توزیــع العــبء الضــریبي هــي قا
الأول لســـلامة النظـــام الضـــریبي المختـــار هـــذا نظریـــا، أمـــا مـــن الناحیـــة العملیـــة فإنـــه مــــن 

الاختیـارالصعب جدا إیجاد نظام ضریبي یوازن بین كل متطلبات العدالة، فغالبـا مـا یتـأثر 
لــى العدالــة الضــریبیة أو عالاقتصــادیةبــالقرارات السیاســیة التــي تعمــل علــى تغلیــب الكفــاءة 
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توجیهــــات الدولــــة لاخــــتلافریبي یختلــــف تبعــــا ضــــالعكس.فالهــــدف الــــذي یتوخــــاه النظــــام ال
1.والاجتماعیةالاقتصادیةالسیاسیة، 

الاجتماعیـــةالتـــدخل لتقلــیص اللامســاواة افالدولــة بواســطة هـــذه الأداة أصــبح  بإمكانهــ
التــي تتمیــز بالتفــاوت الشــدید و تصــادیةالاقالناجمــة عــن المســاهمة فــي العملیــة الاقتصــادیةو 

بحیــــث یــــتم ذلــــك  1، عبــــر إعــــادة توزیــــع المــــداخیل.الاجتماعیــــةالفئــــات و فیمــــا بــــین الــــدخول
الفقــه الحــدیث مملــوء بمثــل و بوضــع آلیــات لتصــحیح اللامســاواة الفردیــة بواســطة الضــریبة،

:  أهمهاو هذه التجارب
أعمال التصاعدیة في مجال الضرائب المباشرة.-
أعمال الانتقائیة في مجال الضرائب غیر المباشرة.-
الإعفاءات بكل أنواعها.-
.الاقتصادیةو الاجتماعیةدور الإیرادات العامة من الناحیة -

مــا سـوف نتطــرق لــه فـي هــذا الفصــل الـذي قســمناه إلــى مبحثـین نتنــاول فــي الأول هـذا
منه عدالة توزیع العبء الضریبي، والذي قسمناه بـدوره إلـى مطلبـین نتنـاول فـي الأول فكـرة 

ـــــةأعمـــــال و التصـــــاعد ـــــةالانتقائی ـــــة ضـــــریبیة عادل ـــــةو كمعامل ـــــاني العمومی ـــــي الث ـــــة و ف العدال
الــذي و الــوظیفي للضــریبةالاســتخدامإننــا خصصــناه لتنــاول المبحــث الثــاني فأمــاالضــریبیة. 

ـــدوره  ـــىقســـمناه ب ـــه لـــدور النظـــام الضـــریبي فـــي تحقیـــق النمـــو إل مطلبـــین الأول تعرضـــنا فی
.الاقتصاديالاستقرارالثاني خصصناه  لدور النظام الضریبي في تحقیق و الاقتصادي

.18: ص-مرجع سابق-عبد الحميد محمود البعلي-د–1
.13: ص-1967: القاهرة طبعة-دار النهضة العربية-إعادة توزيع الدخل القومي من خلال السياسة المالية–رفعت المحجوب -د–1
-Luc SARDJ: أيضا- finance publique-édition –DALLOZ-Paris-1995.
Med COSSANTINI et: أيضا- Nadji BACCOUCHE- O.P. CT -Page: 39.
.4: ص–مرجع سابق -العدالة الضريبية الاجتماعية و الضريبة-رفعت المحجوب-د
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المبحث الأول
عدالـــة توزیع العبء الضریبــــي

أن اشــرنا إلیــه یجعلنــا نتطــرق إلــى التمییــز بــین العدالــة و إن موضــوع العدالــة كمــا ســبق
كهــدف مــن أهــداف الضــریبة والعدالــة كــركن مــن أركانهــا، فالعدالــة كهــدف تعنــي أن تكــون 

أداة لأحـداث تعـدیل فـي توزیـع الـدخلالاجتمـاعيو الاقتصـاديوظیفة الضریبة في المیـدان 
ورأینــا أن الضــریبة تحــدد بنــاءا علــى القــدرة التكلفیــة ، ت المجتمــعطبقــاو الثــروة بــین الأفــرادو 

أن الوعــاء الضــریبي یحــدده و لــیس علــى الخــدمات المقدمــة لــه مــن طــرف الدولــة،و للمكلــف
المشـــرع بنـــاءا علـــى تلـــك المعطیـــات, بحیـــث یقـــوم بتوزیـــع العـــبء الضـــریبي علـــى المكلفـــین 

لـــى حـــدى، فبالنســـبة للضـــرائب بإتبـــاع تقنیـــات جبائیـــة معینـــة تخـــص كـــل وعـــاء ضـــریبي ع
المباشــرة تســتعمل طریقــة تقســیم المــداخیل إلــى شــرائح للــدخل بحیــث تفــرض الضــریبة بنســب 

بالنسـبة للضـرائب غیـر و تصاعدیة على كل شریحة، تتصاعد هذه النسب بتصـاعد الـدخل،
ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالمواد أو الخـــدمات فقیـــاس العـــبء الانتقـــاءالمباشـــرة تســـتعمل طریقـــة 

مشـكلة معیـار و ریبي تعتریه مشاكل عدة منها مشكلة تحدیـد المكلـف الفعلـي للضـرائب،الض
القدرة التكلفیة لأنها الأساس لتحقیق العدالة الضریبیة.

فــي اجتماعیــةبالإضــافة إلــى أن المشــرع یعمــل علــى إعفــاء مــواد أو خــدمات لأغــراض 
دالــة كــركن مــن عأمــا ال. اجتماعیــةیهــدف مــن ورائهــا تحقیــق أهــداف اقتصــادیةأساســها أو 

أركــان الضــریبة فهــي تعنــي مســاهمة جمیــع رعایــا الدولــة فــي تمویــل النفقــات العمومیــة كــل 
حسب قدرته التكلفیة.

وعلــى هــذا الأســاس ســوف نتعــرض تحــت هــذا العنــوان للتقنیــات الضــریبیة فــي توزیــع 
الضـــرائب عمـــال التصـــاعدیة فـــي مجـــال أمـــدى عدالـــة : العـــبء الضـــریبي الـــذي نتنـــاول فیـــه

فــي مجــال الضــرائب غیــر المباشــرة حســب مــا أقــره الانتقائیــةعمــال أمــدى عدالــة و المباشــرة،
العدالـــــة و المشـــــرع الجزائـــــري فـــــي المطلـــــب الأول ونتنـــــاول فـــــي المطلـــــب الثـــــاني العمومیـــــة

الضریبیة.
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المطلــب الأول
كمعاملة ضریبیة عادلة.الانتقائیةإعمال و فكرة التصاعد

فـــي أغلـــب دول اعتمادهـــاو تطـــورت النظـــرة إلـــى دور الضـــریبة بتطـــور دور الدولـــةلقــد
العــــالم علــــى هــــذه الأداة لتمویــــل نفقاتهــــا العامــــة. فأصــــبحت الضــــریبة الأداة الرئیســــیة فــــي 

، بحیـــث أنهـــا تحولـــت مـــن هـــدفها التمـــویلي إلـــى وســـیلة فعالـــة الاقتصـــادیةو السیاســـة المالیـــة
الاجتماعیةو الاقتصادیة، تستخدم في تحقیق أهداف المجتمع

لـذلك لا یمكــن اعتبــار التفریــق والتــدرج فــي أسـعار الضــریبة خروجــا عــن قواعــد العدالــة 
بعبـارة أخـرى فـان عمومیـة ، و الضریبیة التي تعني عمومیة المقدار لجمیع الأوعیة الضریبیة

تمثـل فـي الضریبة لا تعني عمومیة السعر، وسعر الضریبة في التشریعات المالیة الحدیثة ی
قــد و نســبة مئویــة مــن وعــاء الضــریبة، وقــد تكــون نســبة الضــریبة إلــى وعائهــا واحــدة وثابتــة

.تكون متغیرة

وتســمى فــي هــذه الحالــة الضــریبة النســبیة، وقــد تتغیــر نســبة الضــریبة تبعــا لتغیــر قیمــة 
1.الوعــاء، فتــزداد بزیادتــه وتــنقص بنقصــانه، وتســمى فــي هــذه الحالــة الضــریبة التصــاعدیة

یســــتوجب علینــــا أن نتعــــرض إلــــى ، كــــي نتعــــرف بــــأي الآلیتــــین تتحقــــق العدالــــة الضــــریبیةفل
عیوب كل واحدة منها على حدى وموقف المشرع الجزائري منهما. و مزایانوتبیاتعریفهما،
یقصــد بالضــریبة النســبیة النســبة : الضــرائب التصــاعدیةو تعریــف الضــرائب النســبیة/1

یفــــرض علــــى المــــادة الخاضــــعة للضــــریبة ولا یتغیــــر بتغیــــر المئویــــة الثابتــــة للإقطــــاع الــــذي 
وخیــر مثــال علــى ذلــك الضــریبة علــى أربــاح الشــركات فــي الجزائــر، أیــن تفــرض 2.قیمتهــا

یمكــن تعریفهــا كــذلك و لا یتغیــر بتغیــر النــاتج الخاضــع للضــریبةو %25بمعــدل ثابــت قــدره 
مهمـــا كانـــت قیمـــة هـــذا بأنهـــا الضـــریبة التـــي یكـــون ســـعرها نســـبة ثابتـــة مـــن وعـــاء الضـــریبة

3.الوعاء

.197: ص- 1991-الطبعة-الجزائر- المطبوعات الجميلة- دراسة مقارنة–الضريبة و الزكاة-غازي عناية-د-1
2–Louis Trotabas-Jean marie Cotteret- o.p. cité -page-59.

.82: ص-مرجع سابق -محمد عباس محرزي- د-أيضا-
3-Louis Trotabas- Jean marie Cotteret -op cité-page-61
الرسوم المماثلة الجزائري.و من قانون الضرائب المباشرة150المادة : أيضا- 
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قیمة المـادة الخاضـعة باختلافأما الضریبة التصاعدیة فهي تفرض بمعدلات مختلفة 
للضریبة، تتزاید نسبتها أو معدل خضوعها بازدیاد المادة الخاضعة، كالضریبة على الـدخل 

1.الإجمالي

مـــا یقســـم المشـــرع وعـــاء الضـــریبة إلـــى شـــرائح, تطبـــق علـــى كـــل شـــریحة معـــدل فكثیـــرا
خاص بها وفقا للأسلوب التقني المتبع في تطبیق الضرائب التصاعدیة.

الضـریبة النسـبیة نفضـل علمـاء المالیـة التقلیـدیو : مزایا وعیوب الضـرائب النسـبیة/ 2
لمعاملـة الضـریبیة بـین المكلفـین أنها تحقق المساواة فـي اباعتبارعلى الضریبة التصاعدیة 

یعــاب علیهــا بأنهــا تحقــق عدالــة و المكلــف،و ســهولة تطبیقهــا بالنســبة لــلإدارةو بســاطةو بهــا،
ظاهریـــة فقـــط ولیســـت حقیقیـــة بالنســـبة للأعبـــاء العامـــة لان المكلـــف صـــاحب الـــدخل الأقـــل 

2.یتحمل في الحقیقة عبئا ضریبیا اكبر من عبء المكلف صاحب الدخل الأكبر

لأنهــا تتجاهــل الظــروف الشخصــیة للمكلــف 3،ا تعــد الضــریبة النســبیة غیــر عادلــةكمــ
بها، فهي تمثل كما أشرنا له عبئا ثقـیلا علـى أصـحاب الـدخول البسـیطة وعبئـا خفیفـا علـى

ـــاء  أصـــحاب الـــدخول المرتفعـــة، إلا أن غالبیـــة الـــدول التـــي تأخـــذ بهـــذا النـــوع تســـمح بالإعف
مستوى معین.الضریبي للدخول التي تقل عن 

ــــا وعیــــوب الضــــریبة التصــــاعدیة/3 ــــة المعاصــــرون الأخــــذ : مزای ــــرر علمــــاء المالی ب
الظــروف الشخصــیة لكــل مكلــف، كمــا و بالضــریبة التصــاعدیة لكونهــا تراعــي مبــادئ العدالــة

، تعمــل علــى رفــع مســتوى الفئــات المحرومــةو بــین الــدخولالتفــاوتأنهــا وســیلة فعالــة لتقلیــل 
تؤدي إلى زیادة العبء الضریبي على الأغنیاء بصـورة أكبـر مـن ةلان الضرائب التصاعدی

الفقراء.
خاصــــة فــــي و و تســـتخدم كــــذلك الضـــرائب التصــــاعدیة لمعالجـــة الأزمــــات الاقتصـــادیة

.  الانكماشفترات 

.198: مرجع سابق ص–غازي عناية -د–1
-دار النهضة العربية للطباعة والنشر–مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد العام –سيات المالية العامة اأس–عادل أحمد حشيش : أيضا-

.172و115: ص-1972- القاهرة
.107: ص-1992- طبعة-القليعة الجزائر-مطبوعات المعهد الوطني للمالية-المالية العامة-.علي بساعد-أ2
.212: ص- مرجع سابق-عتمانسعيد عبد العزيز -د-3
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فالضـریبة التصـاعدیة تعیــد توزیـع الــدخل الـوطني لصـالح الطبقــات ذات المیـل المرتفــع 
مســتوى و الــوطني، وبالتــالي الطلــب الفعلــيالاســتهلاكارتفــاع، ممــا یــؤدي إلــى للاســتهلاك

1.التشغیل الوطني

الفقــــراء فــــي و كــــذلك مبــــدأ العدالــــة الضــــریبیة یقتضــــي أن یتســــاوى المكلفــــون الأغنیــــاء
هـــذا مـــا لا یتحقـــق إلا بالضـــرائب التصـــاعدیة، حیـــث أن الغنـــي یكســـب أكثـــر و .التضـــحیات

تسـتند فكـرة المسـاواة فـي التضـحیة إلـى نظریـة المنفعـة الحدیـة أو 2.فیجب أن یضحي أكثـر
مبدأ القدرة على الدفع .

لان كـل وحـدة جدیـدة ، النظریة فان منفعة الدخل تتناقص كلمـا زادت كمیتـههووفقا لهذ
منه توجه إلى سداد حاجات اقل قوة مـن الحاجـات التـي قامـت بإشـباعها الوحـدات السـابقة،

یة التــي یبــذلها المكلفــون لا تكــون متســاویة إلا إذا زیــد ســعر الضــریبة مــن ثــم فــان التضــحو 
3.دخلهمازدادعلیهم كلما 

الضــرائب التصــاعدیة أكثــر عدالــة لأنهــا تحمــل الــدخل المرتفــع اعتبــرتلهــذه الأســباب 
عبئا ضریبیا أكبر مما یتحمله المكلفون الذین یحققون دخل أقل.

ى الضــــرائب التصــــاعدیة بأنهــــا تمنــــع تكــــوین إلا أن هنــــاك مــــن الآراء التــــي تأخــــذ علــــ
رأسمال، ففكرة التصاعد في الضریبة إلى معدلات كبیرة تؤدي إلـى مصـادرة دخـول الأفـراد، 

عــــدم توظیــــف رؤوس أمــــوالهم فــــي مشـــــروعات و ،للادخـــــارممــــا یــــدفعهم إلــــى عــــدم المیــــل 
.الاستثمار

التصـــــاعدیة بالإضـــــافة إلـــــى أن هنـــــاك مـــــن الكتـــــاب الـــــذین انتقـــــدوا تطبیـــــق الضـــــرائب 
علــى نظریــة تنــاقص المنفعــة الحدیــة التــي تقتضــي أن یتســاوى المكلفــون الأغنیــاءبالاعتمــاد

الفقراء في التضحیات.و 

.83–مرجع سابق ص –محمد عبا س محرزي - 1
199–مرجع سابق ص –غازي عناية -د-2
203: ص-مرجع سابق–مصطفى رشيد شيحة  -د: أيضا-
.39–ص 1997طبعة –كلية الحقوق جامعة حلوان -القضاء الدستوريو الضرائب بين الفكر المالي–رمضان صديق محمد -د3

- Louis TROTABAS- Jean-Marie COTTERET- o.p. ct- page141 أيضا-  :
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: الأولالفرع 
.موقف المشرع الجزائري من أعمال التصاعد كمعاملة ضریبة عادلة
، التصـاعدیةأمام هذه الانتقادات الموجهـة لكـلا الصـنفین الضـرائب النسـبیة والضـرائب 

عمـــل مـــن جهـــة ثانیـــة علـــى و فإننـــا نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري اخـــذ بمـــزیج شـــمل الصـــنفین
تقلیص شرائح السلم التصاعدي بالنسبة لضرائب الدخل .

: الرســوم المماثلــة ســوف یلاحــظ أن نــص المــادةو فالمتصــفح لقــانون الضــرائب المباشــرة
لجــدول تصــاعدي یقســم إلــى تقضــي أن الضــریبة علــى الــدخل الإجمــالي تحســب وفقــا104

: أربعة شرائح
.%0دج نسبة الضریبة 120.000الأولى تخص قسط الدخل الذي لا یتجاوز 

% .20دج نسبة الضریبة360.000إلى 120.001الثانیة من 
%.30دج نسبة الضریبة 1.440.000إلى 360.001الثالثة من 

1.%35دج نسبة الضریبة 1.440.000الرابعة أكثر من 

التخفـیض فـي نسـبة الضـریبة القصـوى هـدفها تشـجیع و فهذا التقلیص فـي عـدد الشـرائح
توفیر مناصب شغل جدیدة. و قصد تحسین الإنتاجالاستثماربالتالي و الادخار

ــــى ســــبیل  ــــى و علــــى بعــــض المــــداخیلالاســــتثناءإلا أن المشــــرع نــــص عل أخضــــعها إل
خل، فبالنسبة للمـداخیل العقاریـة وریـوع ضرائب نسبیة تختلف معدلاتها باختلاف مصدر الد

لعوائـــد %10محـــررة مـــن الضـــریبة،%15رؤوس الأمـــوال المنقولـــة تـــم إخضـــاعها لمعـــدل 
أو لحاملها.الاسمیةالسندات غیر للحوا ص%50لاتفالكاو الودائعو الدیون

بالنســبة للأنشــطة %19: أمــا بالنســبة لأربــاح الشــركات فأخضــعها حســب نــوع النشــاط
بالنسـبة للأنشـطة %25كذا الأنشـطة السـیاحیة،و الأشغال العمومیةو المنتجة للمواد والبناء

2.التجاریة والخدمات

.31/12/2007المؤرخة في 82الجريدة الرسمية رقم 2008من قانون المالية لسنة 05: التعديل تم بموجب المادة–1
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الجزائري.1الفقرة 150المادة -2
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ـــع  ـــه أن تكـــون النســـبة التـــي تؤخـــذ مـــن الجمی ـــیس مقصـــود ب ـــة ل فالعـــدل فـــي هـــذه الحال
1.الاجتماعیةو الاقتصادیةللاعتباراتمختلفة تبعا و متساویة، بل یجوز أن تكون متفاوتة

الســائد حالیــا فــي التشــریعات المالیــة الحدیثــة هــو الأخــذ بتصــاعدیة الضــریبة فالاتجــاه
مراعـاة و مـن ثـم فإنهـا أكثـر تحقیقـا، و لأنها اقرب في  الحقیقـة إلـى العدالـة الضـریبیة الفعلیـة

.الاجتماعیةو الاقتصادیةللاعتبارات
أخـــذ بهـــذا المنطـــق فـــي تطبیقـــه –رضـــي االله عنـــه –كـــذلك عمـــر بـــن الخطـــاب ونجـــد

النســبة لبالسـلع مـن بلـد إلـى آخـر، فجعـانتقـالهمذلـك عنـد و التـي تؤخـذ مـن التجـارللشـعور
" أن تجـار المسـلمین إذا –رضـي االله عنـه -متفاوتة. فعندما كتـب أبـو موسـى إلـى عمـر 

"خــذ مــنهم إذا : –رضــي االله عنــه –كتــب لــه عمــر دخلــوا دار الحــرب أخــذوا مــنهم العشــر" ف
خذ مـن المسـلمین مـن و خذ من تجار أهل الذمة نصف العشرو دخلوا إلینا مثل ذلك العشر

اقتصــادیةكــان لأســباب -رضــي االله عنــه–مــا فعلــه عمــر و خمســة أي ربــع العشــر"نمــائتی
2.مالیةو سیاسیةو 

الضرائب التصـاعدیة فإنـه یعـد إجـراءا أما أخْذ المشرع الجزائري بالضرائب النسبیة مع 
بــالأخص أن جــل مــا شــرعه فــي هــذا و اســتثنائیا یهــدف مــن ورائــه محاربــة التهــرب الضــریبي

المجــــال یتعلــــق بــــالمكلفین بالضــــریبة الــــذین یوجــــدون فــــي وضــــعیات قانونیــــة معینــــة لــــو لــــم 
ا یخضـــعهم المشـــرع لهـــذه الاقتطاعـــات التـــي تـــتم فـــي الغالـــب مـــن المصـــدر لألحقـــوا أضـــرار 

لما تحقق مبدأ الشمولیة الضریبیة. و بالخزینة العمومیة

دراسة –النظام المالي المعاصر و دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعية بين النظام المالي الإسلامي–هشام مصطفى الجمل -د-1
.122ص –2007طبعة –الإسكندرية –مقارنة دار الفكر الجامعي 

.196: مرجع سابق ص–غازي عناية -د: أيضا-
.122- مرجع سابق ص–هشام مصطفى الجمل -د-2

.203: ص-مرجع سابق–غازي عناية -د: أيضا-
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فــإذا استعرضــنا هــذه المــواد القانونیــة لوجــدنا أنهــا تخــص فــي غالــب الأحیــان المكلفــین 
1.غیر معروفین لدى الإدارة الجبائیةو الذین لا یتمتعون بمقر إقامة دائم

المهن الحرة كمكاتب الدراسات الأجنبیة. المكافآت والأتعاب التي یتلقاها ممارسوا-
.الأرباح الموزعة لصالح الأشخاص الطبیعیة أو المعنویة غیر المقیمة في الجزائر-

ریوع رؤوس الأموال المنقولة.-
غیر المبنیة .و المداخیل الناجمة عن إیجار العقارات المبنیة-
غیر مقیمة من قبل شركاتها الفرعیة المقیمة في ةالأرباح المحولة لشركة أجنبی-

الجزائر.
هــذا نظریــا، أمًــا واقعیــا فإننــا نجــد أن العــبء الضــریبي غیــر مــوزع بصــفة عادلــة علــى 

فهنــاك مــن لا یتحمــل مــن هــذا العــبء أي شــيء بــالرغم مــن أنــه یحقــق مــداخیل، الكافــة،
تقبــل أن الــبعض یتهربــون مــن لكــن لا یو فــالمواطن یقــر بإمكانیــة إعفــاء المــداخیل الضــعیفة

لا یسـددون مـا علـیهم دون أیًـة متابعـة، فهـو یـرى أن السـلطة متهاونـة و هذا الواجـب الـوطني
بإمكانها وضع حد لذلك.و في هذا الجانب

فهــو ینتظــر منهــا إصــلاحا شــاملا جــذریا یعمــل علــى محــو اللامســاواة بتحقیــق العدالــة 
واطني الدولة .توزیع العبء الضریبي على كافة مو الحقیقیة

إلا أن الــدخل الإجمــالي الخاضــع ، فالضــریبة علــى الــدخل بــالرغم مــن أنهــا تصــاعدیة
للضریبة لیس كما نتصوره، أو لیس كما هو وارد النص علیـه فـي المـادة الأولـى مـن قـانون 

لكن هـذا القـانون تضـمن قائمـة مـن الإعفـاءات تخـص و الرسوم المماثلةو الضرائب المباشرة
خیــر مثــال علــى هــذه اللامســاواة التــي اقرهــا و داخیل، رؤوس الأمــوال وعمــلفــي الأســاس مــ

بخصــوص إعفــاء فــوائض القیمــة 2009المشـرع هــي مــا نــص علیــه فــي قـانون المالیــة لســنة 
فهنــــاك حصـــة خاصـــة مــــن 2.غیـــر المبنیــــةو الناتجـــة عـــن التنـــازل علــــى العقـــارات المبینـــة

ة لكون أن الجزائـر لهـا سـوق عقاریـة المداخیل تفلت من الخضوع لضریبة الدخل التصاعدی
لكن غیر رسمیة وتحتاج إلى تنظیم حتـى لا یفلـت أي شـخص یحقـق دخـلا  مـن و جد هامة

.الرسوم المماثلةو من قانون الضرائب المباشرة122الى 108المواد من -1
المؤرخة في 74: . الجريدة الرسمية رقم2009المتضمن قانون المالية لسنة 2008ديسمبر 30المؤرخ في 08/21من القانون رقم 8: المادة2

31/12/2008.
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ـــة، ـــاء العامـــة للدول ـــة الـــذي لا یتحقـــق إلا و المشـــاركة فـــي الأعب ـــدأ العدال هـــذا یتنـــافى مـــع مب
فــلا یجــوز أنً تعفــى فئــة مــن الضــریبة دون ســبب یعــود أثــره 1.بضــریبة شخصــیة تصــاعدیة

فئـــة مـــن النـــاس امتیـــازعلـــى المجتمـــع كلـــه، أي أن مبـــدأ العدالـــة الضـــریبیة ینبـــذ يالإیجـــاب
تتعلــق بــذواتهم أو صــفاتهم الشخصــیة دون أن یعــود ذلــك لاعتبــاراتبالإعفــاء مــن الضــریبة 

2.على المجتمع بنفع مباشر

تعـود بـالنفع علـى الدولـة اجتماعیـةأو اقتصـادیةرر لاعتبـارات أما الإعفاءات التي تتقـ
كإعفاء أنشطة أو دخول معینة فهذا الإعفاء قـرر أساسـا لتحقیـق أهـداف معینـة، فهـو یعمـل 

على تحقیق مبدأ العدالة بصفة غیر مباشرة.
:الثانيالفرع 

.الانتقائیةتصحیح اللامساواة عبر أعمال 
لتصــحیح اللامســاواة فــي مجــال الضــرائب غیــر المباشــرةالانتقائیــةیعتمــد علــى أعمــال 

فـي حینـه، إلا أنـه قبـل ذلـك نتنـاول مـا أتـى بـه إلیـهیتم ذلك بطرق عدة كما سـوف نتطـرق و 
المشرع الجزائري عند إصلاحه لهذا النوع من الضرائب.

إن الإصلاح الضریبي الذي قام به المشرع  مس الضرائب غیر المباشرة كما ورد فـي 
كــان الهــدف الأساســي منــه هــوو تقــدیم الإصــلاح الجبــائي المعــدة طــرف وزارة المالیــةمــذكرة

الحصول على موارد إضافیة لتمویل میزانیة الدولة.
فالســلطة تــرى بــأن إحــداث الرســم علــى القیمــة المضــافة ســوف یحقــق مزایــا كبیــرة علــى 

الخارجي.و الصعیدین الداخلي
:  ا إلى ما یليفعلى الصعید الداخلي، تهدف هذه المزای

خاصـة منهـا الرسـم و تبسیط الضرائب غیر المباشرة عن طریق إلغـاء بعـض الرسـوم-
الرســم الوحیــد الإجمــالي عنــد تأدیــة الخــدمات، حیــث تصــبح و الوحیــد الإجمــالي عنــد الإنتــاج

.أكثر سهولةو هذه الجبایة بمقتضى ذلك في متناول المكلفین

1 - Christian de Brie – Pierre Charpentier – l’inégalité par l’impôt – éditions du seuil-Paris
-France.1973 p.52

أن نسبة مطابقة التصريحات المقدمة للتأشيرة من 2003الى 2000صائيات المقدمة من طرف المديرية العامة للضرائب للسنوات ثبتت الإح-2
ئة من المعاملات غير امن الم89من المئة، معنى ذلك أن 11

ائيات غير منشورة).مطابقة(إحص
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انخفاضـــــاالاســــتثماراتض معهـــــا مبلــــغ إلـــــى درجــــة یــــنخفالاقتصــــاديدفــــع النمــــو -
فهــذه الضــریبة یمكــن أن ، ملموســا، بمعنــى أن قیمــة الأعبــاء الاســتثماریة ســوف تكــون أقــل

1.الاقتصادیةتلعب دورا إنشائیا بناءا في إقامة صرح التنمیة 

الشـــفافیة عـــن طریـــق خصـــم الرســـم المـــدرج ضـــمن العناصـــر و موقـــف الحیـــاداتخـــاذ-
2.تأدیة الخدمات الخاضعة للضریبةو الموادالمساهمة في إنتاج 

:  أما على الصعید الخارجي یتعلق الأمر
بتنمیــة وتقویــة المنافســة التــي تخوضــها المؤسســات الجزائریــة فــي الأســواق الخارجیــة-

ذلك عن طریق إلغـاء العـبء الجبـائي الـذي تتحملـه المنتوجـات الوطنیـة عنـد خروجهـا مـن و 
مات المصدرة.أرض الوطن، وخاصة منها الخد

احــد أشــكال الضــرائب علــى المبیعــات الأكثــر باختصــارفهــذا النــوع مــن الضــرائب یعــد 
تطورا.

لتفــادي العیــوب التــي أخــذت علــى الضــریبة المتتابعــة التــي تفــرض علــى اعتمــدتوقــد 
.)الاستهلاك–التوزیع –مختلف المعاملات في مختلف مراحلها (الإنتاج 

ى القیمة المضافة من معالجة، فقد اتسع نطـاق الأخـذ بـه ونظرا لما یتمتع به الرسم عل
دولـــة125فـــي الـــدول المتقدمـــة وفـــي بعـــض الـــدول النامیـــة، بحیـــث بلـــغ عـــدد هـــذه الـــدول 

هــو رســم غیــر مباشــرة یقــع علــى و بــالنظر إلــى عــبء هــذا الرســم  علــى المســتهلك النهــائيو 
هو یفرض علـى و المستثمر،لیس على المال المدخر أو المال و الدخل أو المال عند إنفاقه

قیمة السلعة المباعة أو المنتجة أو الخدمة المقدمة.
فهو یعد من أفضل أنواع الضرائب على المبیعات من حیث الكفاءة الاقتصـادیة، فهـو 

وقــائع معینــة دون النظــر لوضــع المكلــف الشخصــي، أي أنــه لا و یفــرض بمناســبة تصــرفات
لمكلف (أعزب، متزوج، غني، فقیر...الخ ).الأوضاع الشخصیة لالاعتباریأخذ بعین 

.2: ص-مرجع سابق- فتحية الجوبي-1
: الطبعة- مصر–الإسكندرية -الدار الجامعية–الأسس العلمية للضرائب و الإصلاح الضريبي بين اعتبارات العدالة–محمد عمر أبودوح -2

.109: ص-2008
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فالإصــلاح الجبــائي كمــا قــال المشــرع الجزائــري فــي مــذكر التقــدیم أنــه أصــبح ضــروریا 
مـــن جهـــة و مـــن جهـــة، نظـــرا للمزایـــا الكبیـــرة التـــي یقـــدمها للاقتصـــاد فـــي جمیـــع المجـــالات،

1.أخرى، فهو یستجیب للأهداف والتعهدات المقدمة في برنامج الحكومة

أن هذه الضریبة(الرسم على القیمة المضـافة) تعتبـر غیـر عادلـة وهـذه صـفة عامـة إلا
أن إقـرار هـذه الضـریبة كـان ینبغـي أن یـتم معـه العمـل و 2.تتسم بها الضرائب غیـر المباشـرة

ـــى القـــدرة  ـــد التطبیـــق عل ـــار الســـلبیة التـــي یمكـــن أن تترتـــب عن ـــادي الآث ـــاء لتف بطریقـــة الانتق
ى مــن المــواطنین، وبــالأخص مــنهم ذوي الــدخل الضــعیف علــى أن الشــرائیة للغالبیــة العظمــ

العدالـة فـي و قانونیـة تعمـل علـى التوفیـق بـین مصـالح الخزینـةو تتم ذلك وفق إجراءات تقنیة
توزیع العبء الضریبي.

و علیـــــه لابـــــد أن ینظـــــر إلـــــى الضـــــریبة علـــــى القیمـــــة المضـــــافة مـــــن حیـــــث نتائجهـــــا
الضـریبة لهـا میزاتهـا الأساسـیة بحیـث أنهـا لا تفـرض على المواطن، لكون هـذه انعكاساتهاو 

الـدخل المتحصـل علیـه، فتوزیـع استعمالإنما تفرض بمناسبة و لا على العملو على المنتوج
فهــي عادلــة باعتبــار أنهــا تطــال كــل 3.اقتصــادیامؤسســا و العــبء بهــذه الطریقــة یبــدو عــادلا

4.أكبرغیر أن عبئها على محدودي الدخل استهلاكهمستهلك حسب 

الخـدمات، و المـواداسـتهلاكالـدخل النـاجم عـن العمـل أثنـاء امتصاصیتجلى ذلك في 
فاللامساواة أمام تحمل الأعباء العامة یظهر في هذه النقطة بالذات.

تقنیــات معینــة لتخفیــف العــبء عــن اســتعماللهــذه الأســباب نجــد أن المشــرع یلجــأ إلــى 
یكون ذلـك إمـا بـإخراج و ذوي الدخل الضعیف سواء بطریقة مباشرة أو بطریقة غیر مباشرة.

مــادة معینــة أو نشــاط معــین مــن الوعــاء الضــریبي أو بإخضــاعها إلــى معــدل مخفــض، فكــل 
هذه الإجراءات هدفها الأساسي الوصول إلى  العدالة في توزیع العبء الضریبي.

.2-ص1991جانفي -الجبائي مذكرة تقديم الإصلاح-ديرية العامة للضرائب الم-وزارة المالية -1
.2-ص-مرجع سابق–مذكرة تقديم الإصلاح الجبائي -ديرية العامة للضرائب الم-وزارة المالية -2
.97-ص2008لبنان طبعة –منشورات الحلبي الحقوقية  بيروت –موازنة الدولة و النظم الضريبية–المالية العامة –فوزي عطوي -د-3

.111: مرجع سابق ص-محمد عمر أبو دوح-د: أيضا-
25ص 2002طبعة -لبنان-بيروت-دار الخلود–تطبيقا و تشريعا–الضريبة على القيمة المضافة -عبد الرؤوف  قطيش -د-4
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فــي أغلــب الأوقــات الاســتثماريبینمــا یتمتــع الإنفــاق الاســتهلاكيهــذا بالنســبة للإنفــاق 
1.تنمیتهو بمعاملة خاصة قصد تشجیعه

لقد نـص المشـرع الجزائـري فـي القسـم الرابـع مـن قـانون الرسـم : الإنفاق الاستهلاكي* 
قاصـدا مـن وراءهـا علـى أداء الضـریبةاسـتثناءباعتبارهـاعلى رقم الأعمال عن الإعفاءات 

تخفـــیض عـــبء الضـــرائب المفروضـــة علـــى شـــریحة معینـــة مـــن المجتمـــع بهـــدف العدالـــة أو 
في فرض الضریبة.الازدواجلتعزیز نوع من النشاط الاقتصادي أو لتفادي 

/ العملیـات الخارجـة عـن نطـاق الضـریبة تفادیـا لـلازدواج فـي فـرض الضـریبة حسـب 1
:  الأعمالمن قانون الرسم على رقم 08: المادةما نصت علیه 

:  عملیات البیع المتعلقة
الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم.بالمنتجات-
لكن فیما یخص البیع الأول بعد الذبح فقط. ، و أسلاخ الحیوانات الخاضعة لرسم الذبح-
الفضة الخاضعة لرسم الضمان. و مصوغات الذهب-
دج 100.000لـذین یقـل رقـم أعمـالهم الإجمـالي مبلـغ العملیات التي یقوم بهـا الأشـخاص ا-

دج بالنســـــبة لبـــــاقي الخاضـــــعین 130.000مبلـــــغ و أو یســـــاویه، بالنســـــبة لمـــــؤدي الخـــــدمات
للضریبة.
دقیــــــق الإختبــــــاز و عملیــــــات البیــــــع الخاصــــــة بــــــالخبز: الأشــــــیاء المعفــــــاةو / الأمــــــوال2

ــدقیو المســتعمل فــي صــنع الخبــز كــذلك العملیــات و ق،الحبــوب المســتعملة فــي صــنع هــذا ال
الخاصة بالسمید.

قشدة، الحلیب غیر المركـز وغیـر الممـزوجین بالسـكر عملیات البیع المتعلقة بالحلیب،
أو المحلیین بمواد أخرى.

الصیدلانیة الواردة في المدونة الوطنیة للأدویة.بالمنتجاتعملیات البیع الخاصة 
مطــاعم لتقــدیم وجبــات بالمجــان أو العملیــات المحققــة فــي إطــار خــدمات هــدفها تنظــیم 

الطلبــة، شــرط أن لا یحقــق اســتغلال هــذه المطــاعم و بأســعار معتدلــة مخصصــة للمحتــاجین
أي ربح.

.44: المرجع السابق ص-يونس احمد البطريق-د-1
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بصفة عامة كـل الحفـلات المنظمـة فـي إطـار و التظاهرات الریاضیة، الثقافیة أو الفنیة
1.الحركات الوطنیة أو الدولیة للتعاون

الإعفــاءات المنصــوص علیهــا فــي قــانون الرســم علــى تتعلــق: الاســتثماريالإنفــاق * 
البحــث عنهــاو الغازیــةو رقــم الأعمــال خصوصــا بنشــاطات التنقیــب عــن المحروقــات الســائلة

تمییعهــــــا أو نقلهـــــا عــــــن طریـــــق الأنابیــــــب التـــــي تقتنیهــــــا أو تنجزهـــــا مؤسســــــة و اســـــتغلالهاو 
2.سونطراك

رسم على القیمة المضافة.النشاطات الزراعیة من مجال تطبیق الاستثناءكما تم 
أي كانت طبیعتها فهي تحتاج في غالب الأحیان إلـى الاستثماراتأما بالنسبة لانجاز 

موارد مالیة معتبرة من أجل إنجاز المشروع .
و بغــــرض تخفــــیض الضــــغوط المالیــــة التــــي تثقــــل كاهــــل المســــتثمرین، وضــــع القــــانون 

هـــذه اســـتیرادأو باقتنــاءالــذي یســـمح لصــالح هـــؤلاء المســتثمرین، نظـــام الإعفــاء مـــن الرســـم 
التجهیزات دون رسوم، مع توافر الشروط المطلوبة للاستفادة من هذه المزایا.

غیر أنه في هذه الحالة عدم دفع الرسم على القیمة المضافة لا یعد إعفاءا فـي حقیقـة 
الأمر لكنه یعتبر إلغاء لكون أن النشاط الممارس یبقى خاضعا للرسم المذكور.

لا أن العمل بطریقـة الانتقـاء لتصـحیح اللامسـاواة الضـریبیة التـي تترتـب عـن تطبیـق إ
الرســم علــى القیمــة المضــافة أظهــر صــعوبات عملیــة ســواء فیمــا یتعلــق بــالحكم علــى كــون 

اســـتمرارأن فئـــات الضـــریبة ســـوف تتعـــدد، عـــلاوة علـــى اكمـــالســـلعة ضـــروریة أم كمالیـــة،
مســـتوى الـــدخل لمـــن یشـــترون نفـــس اخـــتلافعـــدم تحقیـــق العدالـــة لمجـــرد و العـــبء التنـــازلي

هـذا بالنسـبة للتشـریع الجزائـري الـذي 3.یتحملون نفس المقدار من العبء الضـریبيو السلعة
مــا بالنسـبة للمشـرع المصـري فــالملاحظ أن هـذه الضـریبة لـم تفــرض أاخـذ بإعمـال الانتقائیـة 

غیرهــا، فقــد نصــت المــادة الثانیــة مــن القــانون رقــم علــى الســلع الكمالیــة دونانتقائیــةبصــورة 
لســـلع المصـــنعة اعلـــىعلـــى أن " تفـــرض الضـــریبة العامـــة علـــى المبیعـــات1991لســـنة11

من قانون الرسم على رقم الأعمال الجزائري 11و10و09للإطلاع-1
المؤرخ في 91/25كذا القانون رقم و 1991المتضمن قانون المالية لسنة 31/12/1990المؤرخ في 90/36الصادر بموجب القانون 

.1991ديسمبر 16المؤرخة في 65: .الجريدة الرسمية رقم1992لمالية لسنة المتضمن قانون ا18/12/1991
.17-ص2006وزارة المالية –الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة -2
111-ص-مرجع سابق–محمد عمر ابو دوح -د3
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الاحتیاجـاتالمستوردة إلا ما أستثُْني بنص خاص" فضریبة المبیعـات اتخـذت مـن و المحلیة
رة مــن أفــراد المجتمــع بمــا فالعــبء یســتند علــى الطبقــات الفقیــ،لهــااالأساســیة للفقــراء وعــاء

.والاجتماعیةأبسط مبادئ العدالة الضریبیة و یتناقض
فــالملاحظ أن المشــرع الجزائــري كــان یهــدف كمــا ســبق القــول أثنــاء ســنه لهــذه الضــریبة 

بالتالي فهو حتـى وإن كـان قـد و دفع عجلة النمو الاقتصادي،و تبسیط الجبایة غیر المباشرة
أوضــاع المكلفــین أثنــاء توزیعــه للعــبء الضــریبي ألا انــه لــم حــاول أن یأخــذ بعــین الإعتبــار

الرأسـي، بـالرغم مـن أن معـدلات الرسـم و یتمكن من تحقیـق العدالـة الضـریبیة بشـقیها الأفقـي
، إلـــى العدیـــد مـــن دول العـــالم كفرنســـا، إســـبانیارالمفـــروض فـــي الجزائـــر تعـــد الأدنـــى بـــالنظ

بلجیكا، سوریا، لبنان..الخ.  
انـه یمكـن أن تتحقـق العدالـة فـي نطـاق النظـام الضـریبي ككـل مـن خـلال إلا أننا نقـول

تقریـــره لمعامـــل ضـــریبي مخفـــف فـــي نطـــاق ضـــریبة الـــدخل لأصـــحاب الـــدخول المنخفضـــة
تقریر التصاعد الضریبي على أصحاب الدخول المرتفعة، علاوة علـى إمكانیـة و المتوسطةو 

ـــر المباشـــرة اســـتخدام ضـــرائب الثـــروة، مـــع تصـــحیح الأثـــر الســـلبي للضـــر  باســـتخدامائب غی
فــرض و تقریــر بعــض الإعفــاءاتو بمــا یخــدم الطبقــة الضــعیفة فــي المجتمــعالانتقــاءطریقــة 

الخـدمات المتعلقـة و الواسعالاستهلاكالبضائع ذات و الضریبة بمعدلات بسیطة على السلع
تعلــیم الو بــالتعلیم والصــحة ..الــخ المشــرع اللبنــاني أعفــى بصــفة نهائیــة الخــدمات الصــحیحة

من هذه الضریبة.
فالمشرع من خـلال تدخلـه هـذا سـواء كـان هـذا التـدخل بطریقـة مباشـرة أو بطریقـة غیـر 

تحقیـــق العدالـــة بواســـطة : مباشـــرة فهـــو یهـــدف إلـــى تحقیـــق العدیـــد مـــن الأهـــداف مـــن بینهـــا
ــــدخلو الضــــریبة ــــع ال ــــة و إعــــادة توزی ــــق العدال ــــراد المجتمــــع بمــــا یســــمح بتحقی ــــین أف الثــــروة ب
1.یةالاجتماع

هـــذه الأداة المالیـــة المهمـــة یســـتوجب علینـــا إعـــادة ةإذا أردنـــا أن نحقـــق العدالـــة بواســـط
أحكـــام الزكـــاة المحـــددة الاعتبـــارالنظـــر فـــي النصـــوص الضـــریبیة الســـائدة مـــع الأخـــذ بعـــین 

ا المكلـف لضـریبتین مـن نكـون قـد أخضـعنلمختلف الأوعیة الخاضعة لجبایة الزكـاة لكـي لا 

.08ص -2008الطبعة - مصر–الإسكندرية –معية الدار الجا–و النظام الضريبي–سعيد عبد العزيز عثمان - د-1
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ضــریبي یضــر بمصــلحة ازدواجكــون أمــام نو فــي نفــس المــدةو المــالنفــس النــوع علــى نفــس 
یمس بمبدأ عدالة الضریبة.و المكلف

لوطنـه،لانتمائـهاعتبـارافالمكلف یقـوم بتسـدید الضـرائب التـي یسـنها القـانون الوضـعي 
الدیني.لانتمائهاعتبارایقوم بتسدید الزكاة المفروضة شرعا و 

لـو بتقریـر منحـه الحـق فـي خصـم مـا دفعـه و ففالمنطق یقتضي أن ننصف هـذا المكلـ
بـدون شـك توجـه المـواطن و هذا الإجراء سـوف یشـجعو كزكاة في الوعاء الخاضع للضریبة،

نحـــو صـــنادیق الزكـــاة المؤسســـة لهـــذا الغـــرض، لتمكـــین المشـــرفین عـــن هـــذا الصـــندوق مـــن 
.الاجتماعيالعمل في إطار التكافل 

صـور الإسـلامیة السـالفة نجـح فـي محاربـة لا یخفى أن مبـدأ الزكـاة حـین طبـق فـي الع
أقام و الفقر،

1.نزع من القلوب حقد الفقراء على الأغنیاءو الاجتماعيالتكافل 

االله الـذي لا و ": لقد قال الخلیفة عمر بن الخطاب فـي عـام الرمـادة وهـو عـام المجاعـة
أحــد أحــق بــه مــن مــا و لــه فــي هــذا المــال حــق أعطیــه  أو أمنعــه،و الــه إلا هــو، مــا أحــد إلا

2.ما أنا فیه إلا أحدكمو أحد،

تتطلــب دراســة خاصــة لــذلك الاجتماعیــةفأســالیب النظــام الضــریبي فــي تحقیــق العدالــة 
أن نخصــها بنــوع مــن التفصــیل فــي المطلــب المــوالي الــذي نتنــاول فیــه مبــدأ عمومیــة ارتأینــا

.الاجتماعیةالواردة لغرض تحقیق العدالة الاستثناءاتو الضریبة
: لمطلب الثانيا

مبدأ العمومیة والعدالة الضریبیة
رأینـــا أن المشـــرع الجزائـــري أوجـــب علـــى كـــل مـــواطن أن یســـاهم فـــي تمویـــل التكـــالیف 

هـــذا یعنـــي أن الضـــریبة لكـــي تكـــون عادلـــة یجـــب أن 3.العمومیـــة، حســـب قدرتـــه الضـــریبیة
أن تعفــي فــلا یجــوز ، الأمــوال فــي الدولــةو جمیــع الأشــخاصتكــون عامــة، أي تفــرض علــى

4.فئـة مـن الضــریبة دون سـبب یعـود أثــره بـالنفع علـى المجتمــع ككـل مـن جــراء هـذا الإعفــاء

5: صwww.neareast.org:http//الضمان الاجتماعي، مقال منشور بموقع العطاء من اجل التنمية و التكافل–1
.314: مرجع سابق ص–د. غازي عناية –2
المتمم .و المعدل96الدستور الجزائري لسنة من 02الفقرة : 64المادة -3
.40ص - مرجع سابق–رمضان صديق محمد -د-4
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معنــى هــذا أن مبــدأ العدالــة الضــریبیة یتطلــب أن لا یمیــز شــخص علــى آخــر بإعفائــه مــن و 
من دون أن یكون لذلك الإعفاء أثـر إیجـابي ، صفات شخصیةو خاصةلاعتباراتالضریبة 

علیـــه یمكـــن القـــول أن مبـــدأ العمومیـــة الضـــریبیة لـــیس و تمـــع ككـــل،یعـــود بـــالنفع علـــى المج
اقتصــــــادیةو سیاســــــیةلاعتبــــــاراتتقـــــرر اســــــتثناءاتإنمــــــا یمكــــــن أن تـــــرد علیــــــه و بـــــالمطلق

، تتمثل في إعفاء أنشطة أو مداخیل إعفاءا عاما مجردا، دائما أو مؤقتا.اجتماعیةو 
یعــد شــرطا وقیــدا علــى حریـــة الاجتماعیــةبهــذا یمكننــا القــول بــان الجهــد فــي العدالـــة و 

الـوطني للاقتصـاد، لذلك یجب على المشرع أثناء سنه للقوانین المنظمة الاقتصاديالنشاط 
فیمــــا یخــــص عدالــــة توزیــــع العــــبء الضــــریبي، عدالــــة توزیــــع الاجتمــــاعيمراعــــاة الجانــــب 

القضـــاء و رفـــع مســتوى معیشـــة المــواطنو الإرادات العامــة بقصـــد تحقیــق المصـــلحة  العامــة
تحسین القدرة الشرائیة.و على البطالة بزیادة فرص العمل

ــــد  ــــي یتعــــرض لهــــا أعضــــاء البرلمــــان عن ــــة الضــــریبیة بالضــــغوط الت ــــأثر العدال كمــــا تت
ــــنظم الجماعــــات  ــــث ت صــــیاغتهم التشــــریعات الضــــریبیة مــــن قبــــل جماعــــات المصــــالح، حی

واب المتعــــددة مــــن دافعــــي الضــــرائب لأجنحــــة معینــــة لتمثیــــل مصــــالحها، فتضــــغط علــــى نــــ
البرلمان للحصول على مزایا جبائیة.

وقــد تكــون هــذه الجماعــات مــن أصــحاب رؤوس الأمــوال أو مــن العمــال ،و منــه فإننــا 
:  سوف نتناول تحت هذا العنوان

علــى النظــام الضــریبي فــي الفــرع الأول ثــم نتعــرض للعدالــة الاجتماعیــةأثــر الفلســفة 
أخیـرا فـي الفـرع الثالـث نتنـاول و الفـرع الثـانيقوام النظام الضریبي فـي باعتبارهاالاجتماعیة 

من مبدأ عمومیة الضریبیة.كاستثناءالنظم التفضیلیة 
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: الأولالفرع 
: على النظام الضریبيالاجتماعیةأثر الفلسفة 

السیاسـة و رأینا أن السیاسة الضریبیة ما هي إلا جـزء مـن السیاسـة الاقتصـادیة للدولـة،
النحــــو یجــــب أن تســــعى بــــدورها إلــــى المســــاهمة فــــي تحقیــــق أهــــداف الضــــریبیة علــــى هــــذا 

.الاجتماعیةخاصة منها ما یتعلق بالعدالة و المجتمع،
یتجلــى ذلــك بوضــوح منــذ و فالفلســفة الاجتماعیــة لهــا أثــر واضــح علــى النظــام الضــریبي

الإصــلاحات التــي تقــوم بهــا الــدول مــن حــین لآخــر التــي و نشــأة الــنظم الضــریبیة الوضــعیة
أرتــــبط، فنشــــأة الضــــرائب التصــــاعدیة الاجتماعیــــةتتجــــه فــــي أساســــها نحــــو تحقیــــق العدالــــة 

تقضـــي بضـــرورة و تاریخیـــا بفلســـفة اجتماعیـــة تـــرفض التفـــاوت  القـــائم فـــي توزیـــع المـــداخیل
1.تضییق الهوة بین الطبقات المكونة للمجتمع

في مجال الضرائب غیر المباشرة كما سبق وأن أشـرنا الانتقائیةكذلك بالنسبة لأعمال 
الرســوم، و الإعفـاءات المقــررة سـواء الشخصــیة أو العامـة التــي تمـس مختلــف الضـرائبو لـه،

.فأثر الاجتماعیــةفهــي كلهــا ترمــي إلــى تحقیــق الهــدف الأساســي للضــریبة ألا وهــو العدالــة 
النظـــام الضـــریبي یجـــد أساســـه كـــذلك فـــي تطـــور طبیعـــة النفقـــات علـــىالاجتماعیـــةالفلســـفة 

2.العامة الموجهة نحو إعادة توزیع المداخیل

ـــى النظـــام الضـــریبي ـــؤثر المعتقـــدات الدینیـــة للمجتمـــع عل بـــالأخص مـــا یتعلـــق و كمـــا ت
فــي الــدول ، لــیس الحصــر لنظــام الإرثو هنــا علــى ســبیل المثــالنشــیرو بالجانــب المــادي،
لا یكون أمام المشرع الضـریبي إلا و لكل وارث نصیبهو الإرث محدد شرعاالإسلامیة تقسیم

تحدید ما یجب تسدیده عند تصفیة التركة.
أما في الـدول التـي تـنص قوانینهـا علـى أن تـؤول التركـة إلـى الابـن الأكبـر كمـا یحـدث 

یتـه تـزداد فعالو في هذه الحالـة علـى ضـرائب التركـات یصـبح أساسـيفالاعتمادفي انجلترا، 

-الإسكندرية–الدار الجامعية –د. محمد عمر حماد. النظم الضريبية دراسة مقارنة –المرسى السيد حجازي -د–-د1
.23: ص2004الطبعة -مصر
.52: ص-1998-مصر- الدار الجامعية الإسكندرية-النظر الضريبية-أيضا أحمد يونس البطريق- 

2 –Anne-Laurie lequien- la solidarité en matière fiscale- mémoire réalisé en vue de
obtention de la 2ém année du mastère- université de Lille II- 2003-2004- page: 21.
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عنــــد اعتمــــاد الضــــرائب التصــــاعدیة علــــى نصــــیب الــــوارث لغــــرض التقلیــــل مــــن التفاوتــــات 
كما سبق الإشارة إلیه.الاجتماعیة

بینما نجـد فـي الـدول التـي تـنص قوانینهـا علـى أن تـوزع التركـة علـى جمیـع الورثـة كمـا 
إلــى هــو الحــال فــي الــدول الإســلامیة، ففــي هــذه الحالــة فــان الثــروة المكتســبة ســوف تمیــل

التفتیــت بتقســیمها علــى جمیــع الورثــة لــذلك نجــد أن الأنظمــة الضــریبیة فــي هــذه الــدول تقلــل 
لا تــؤدي و أن الضــرائب التصــاعدیة لا تكــون ذات فعالیــةو علــى ضــرائب التركــاتالاعتمــاد

أساسـیات العـدل و ف المرجوة. فالعدالة الاجتماعیة في الإسـلام تعـد مـن أهـم مكونـاتاهدالأ
فــي الإســلام أن هنــاك ثلاثــة الاجتماعیــةفلقــد أوضــح الــدكتور ســید قطــب فــي كتابــه العدالــة 

فـــي الإســـلام، هـــذه الركـــائز هـــي التحـــرر الوجـــداني الاجتماعیـــةركـــائز تقـــوم علیهـــا العدالـــة 
التكافل الاجتمـاعي الوثیـق حیـث أن كـل عنصـر مبنـي و المساواة الإنسانیة الكاملةو المطلق

1الآخر.على

مرجعیتــه الدینیــة علــى النظــام الضــریبي، و قیمــه الأخلاقیــةو كمــا تــؤثر عــادات المجتمــع
المالــك و فالمشــرع الجزائــري حــدد رســوم تصــفیة التركــة بــالنظر إلــى درجــة القرابــة بــین الورثــة

بالنســـــبة للإخـــــوة%20بـــــین الأزواج،و بالنســـــبة للعمـــــود المباشـــــر%10حیـــــث أقـــــر نســـــبة 
بالنسـبة للأقربـاء فـوق %50الخـالات، و العماتو الأخوالو بالنسبة للأعمام%30الأخوات و 

الأشخاص غیر الأقرباء.و الدرجة الرابعة
وأعفـي ورثــة العمـود المباشــر مـن الأصــول والفـروع والــزوج البـاقي علــى قیـد الحیــاة مــن 

لــى دفــع حقــوق نقــل الملكیــة بســبب الوفــاة علــى الســكن الفــردي الــذي كــان یشــغله المالــك وع
2ملحقاته المباشرة.

كما نجد أن المشرع الأمریكـي أعفـى نصـیب الزوجـة بالكامـل فـي التركـة مـن الخضـوع 
ولكــي نقـف وبوضــوح علــى أثــر الفلســفة 3للضـریبة طبقــا للخصــم العــائلي المقـرر لهــا قانونــا.

أن نتعــــرض لأثــــر النظــــام و لدولــــة معینــــة وأثــــره علــــى النظــــام الضــــریبي لا بــــدالاجتماعیــــة
.الاقتصادیةالسیاسي المتبع على النظام الضریبي ثم نتعرض لأثر السیاسة 

.51إلى 31من: ص1995-14الطبعة -دار الشروق–العدالة الاجتماعية في الإسلام - سيد قطب الشيخ-1
من قانون التسجيل الجزائري.40إلى 36أنظر المواد من -2
.17ص -2003بدون ناشر الطبعة –دراسات في النظم الضريبية المقارنة-محمد عبد العزيز خليفة- د-3
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I /بــــالنظر لمــــا نــــص علیــــه دســــتور : أثــــر الــــنظم السیاســــیة فــــي النظــــام الضــــریبي
التـي تـنص علـى أن الدولـة تقـوم علـى مبـادئ التنظـیم 14في مادتیه 1الجمهوریة الجزائریة.

التــي تــنُص بــان الضــرائب لا تفــرض 03الفقــرة 64المــادة و الاجتماعیــةالعدالــة و الــدیمقراطي
لا تلغــى إلا بنــاءا علــى القــانون، أي بنــاءا علــى قــرار سیاســي مــن أعلــى مســتوى، و ولا تعــدل

بـدون شـك نتـاج توجهـات القـوى السیاسـیة المـؤثرة والتـي هـي و هذا القرار الـذي سـوف یكـون
.الاقتصادیةو ماعیةالاجتبدورها ولیدة العدید من العوامل 

فـي نفـس الدولـة مـن فتـرة و فبدون شك أن النظام الضریبي یختلف من دولة إلى أخـرى
النظم السیاسیة السائدة التي تمر بهـا الدولـة. وبصـفة عامـة لاختلافزمنیة إلى أخرى وفقا 

فالتساؤل الذي نـرى أنـه یجـب الـرد علیـه هـو كیـف تـؤثر الظـروف السیاسـیة السـائدة وكـذلك 
.اختیارهظام السیاسي السائد على النظام الضریبي الذي تم الن

النتــائج اسـتقراءفمـن خـلال إطلاعنـا علــى مختلـف الأنظمـة الضـریبیة الســائدة نسـتطیع 
: التالیة

أن یختلــف عنــه فــي دولــة دیمقراطیــةو إن النظــام الضــریبي فــي الدولــة الدكتاتوریــة لابــد
النظام الذي تسوده التعددیة الحزبیة.و كذا بالنسبة للنظام ذو الحزب الواحدو 

صــــیاغته بمــــا یســــمح بتحقیــــق و فــــالمتوقع هنــــا هــــو أن یــــتم تصــــحیح النظــــام الضــــریبي
هـــذا مـــا تـــم فعـــلا فـــي الجزائـــر حیـــث و..2الأهـــداف الخاصـــة بالنظـــام الحـــاكم ( فـــرد/ حـــزب)

1989نلاحــظ أن الإصــلاح الجبــائي الــذي قــام بــه المشــرع، تــم بعــد تعــدیل الدســتور  ســنة 

ــــةو  ــــة الحزبی ــــتح المجــــال أمــــام التعددی بموجــــب القــــانون الاشــــتراكيتخلــــي عــــن النظــــام الو ف
88/01حیــــث تــــم ذلــــك بموجــــب القــــانون .19883لســــنة الاقتصــــادیةالتــــوجیهي للمؤسســــات 

.                                                                                                       1988جانفي 12فيالمؤرخ 
السیاســـیة للدولـــة تـــنعكس بصـــفة مباشـــرة علـــى نظامهـــا الضـــریبي، بحیـــث فالاتجاهـــات

تستخدم السیاسة الضریبیة لتحقیق الأهداف السیاسیة فإذا كانت الدولة منظمة إلى معسـكر 

.1996سنة دستور-1
.28-ص2008الدار الجامعية الطبعة –النظام الضريبي–سعيد عبد العزيز عثمان -د-2
و التخلي عن النظام الاشتراكي كان بموجب القانون .منه42تم تكريس التعددية الحزبية بموجب المادة و 1989الدستور تم تعديله سنة -3

الإشهار و النشرو للاتصالالمؤسسة الوطنية1988/1991(قوانين الإصلاحات الاقتصادية 12/01/1988المؤرخ في 88/01
.12/01/1988المؤرخة في 79: .). الجريدة الرسمية رقم1991طبعة
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یاسي ما، فإنها تعمل علـى وضـع تسـهیلات ضـریبیة ممیـزة بالنسـبة لمعاملـة بعـض السـلع س
تضـــع حـــواجز أمـــام دخـــول ســـلع قادمـــة مـــن معســـكر سیاســـي و القادمـــة مـــن نفـــس المعســـكر

آخر.
ضــرائب جمركیــة رضــي االله عنــه ســیدنا عمــر بــن الخطــاب اســتعملفــي هــذا الســیاق 

لع أهــل الحــرب (أي القــادمون مــن بــلاد تمییزیــة، فقــد كــان رضــي االله عنــه یفــرض علــى ســ
مــن قیمــة الســلع عنــد دخولهــا الــبلاد % 10بــین المســلمین عهــد) و الكفــار الــذین لــیس بیــنهم

بین المسـلمین و وعلى سلع أهل الذمة (أي القادمون من أهل الكفار الذین بینهمالإسلامیة،
قیمـــة الســـلع مـــع مــن%02.5علــى ســـلع التجـــار المســـلمین و مـــن قیمـــة الســـلع،%05عهــد) 

1.درهم200إعفاء خاص لتجار المسلمین فیما یقل قیمته عن 

كــــذلك یختلــــف النظــــام الضــــریبي مــــن دولــــة مســــتقلة عــــن النظــــام الضــــریبي فــــي دولــــة 
، فأغلـب الـدول الفقیـرة التـي لجـأت اقتصـادیامستعمرة سواء كان ذلك الاستعمار عسكریا أو 

لغرض تغطیة نفقاتهـا العامـة، أصـبحت للاستدانةإلى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي
الاقتصــــــادیةتحــــــت رحمــــــة هــــــذه الهیئــــــات التــــــي أصــــــبحت تتــــــدخل فــــــي توجیــــــه سیاســــــاتها 

الامتیـــــازاتإلغـــــاء بعـــــض و ، بحیـــــث أرغمتهـــــا علـــــى فـــــرض بعـــــض الضـــــرائبالاجتماعیـــــةو 
بحتة.اقتصادیةالإعفاءات لأغراض و 

لبرنـامج التكییـف الهیكلـي المـدعم مـن الجزائر كغیرها من الـدول العربیـة عرفـت تطبیقـا
البنـك العـالمي)، الـذي كـان سـببا رئیسـیا فـي و قبل الهیئتـین الـدولیتین (صـندوق النقـد الـدولي

الإصلاح الجبائي الذي قام به المشرع لمسایرة الإصلاحات التي مسـت مختلـف القطاعـات 
علـــى الخصـــوص و ریـــةالتجاو السیاســـات المالیـــة، النقدیـــةو الـــوطنيبالاقتصـــادذات الصـــلة 

خوصصـــة المؤسســـات العمومیـــة، إلغـــاء الـــدعم الســـلعي، تحریـــر التجـــارة الخارجیـــة تطبیـــق 
الأسعار الحقیقیة، تخفیض قیمة العملة الوطنیة. 

، لكـون أن هنــاك إتحادیـهكمـا یختلـف النظـام الضـریبي فـي دولـة موحــدة عنـه فـي دولـة 
ـــى مســـتوى حكومـــااســـتخدامهامـــن الضـــرائب التـــي یتعـــذر  ـــاتعل لا تلیـــق إلا فـــي و ت الولای

الحكومــة الفدرالیــة كالضــرائب التصــاعدیة علــى الــدخل الشخصــي، بیمنــا نجــد أن هنــاك مــن 
الضرائب التي یسهل تطبیقها على مستوى الحكومات المحلیة كالضرائب العقاریة مثلا.

.22ص -مرجع سابق-محمد عمر حامد -المرسي السيد حجازي  . د–-د1
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II / على النظام الضریبيالاقتصادیةأثر السیاسة  :
الاجتماعیـــةو الاقتصـــادیةجـــدال فـــي تـــأثر هیكـــل النظـــام الضـــریبي للدولـــة بالسیاســـة لا

لا جـــدال كـــذلك فـــي تطـــور حجـــم الإیـــرادات الضـــریبیة بتطـــور وتقـــدم المســـتوى و المنتهجـــة،
التجاري للدولة.و الاقتصادي

قبـل أن تسـن بخصوصـها نصـوص واقتصـادیةفمن الطبیعي أن تظهر أنشطة تجاریـة 
الحــال بالنســبة للقــوانین الجزائیــة فهــي تتطــور بتطــور الإجــرام ووســائله، لــذا كمــا هــو، جبائیــة

زیادة حجم الإنتاج المحلي یؤدي إلى تحسین المـوارد الجبائیـةو فإن نجاح عملیات التصنیع
الدولة وتنمیتها.اقتصادیؤدي حتما إلى تطور النظام الضریبي بتطور و 

مجتمــع مــن المجتمعــات ســوف تــنعكس فمرحلــة النمــو الاقتصــادي التــي یمــر بهــا كــل 
مــدى الأهمیــة النســبیة التــي تتمتــع بهــا كــل و دون أدنــى شــك علــى النظــام الضــریبي الســائد

قـد نـال موضـوع دراسـة العلاقـة المحتملـة بـین النظـام الضـریبيو ضریبة أو كل مكون دخـل
نـه ممكـن العدید من الكتاب، حیث أثبتت هذه الدراسات أاهتمامالاقتصاديمستوى التقدم و 

بــالرغم مــن ذلــك، و متماثلــة فــي بعــض الــدولالاقتصــاديمســتوى التقــدم و أن تكــون ظــروف
هو عامل واحـد مـن بـین الاقتصاديتختلف النظم الضریبیة بینها بشدة، لأن مستوى التقدم 

النظـام الضـریبي الملائـم، ولـذلك فقـد تختلـف الظـروف اختیـارعدة عوامل مؤثرة علـى قـرار 
المتبعـة الاقتصـادیةالسـائدة بـین هـذه الـدول كمـا قـد تختلـف  الفلسـفة الاجتماعیـةو السیاسیة

..1في هذه الدول الأمر الذي یجعل التباین بین أنظمتها الضریبیة أمرا حتمیا 
مــــا هــــو إلا أحــــد العناصــــر التــــي تــــؤثر فــــي النظــــام الاقتصــــاديوعلیــــه فــــإن التطــــور 

التقالیـد بالإضـافة إلـى العوامـل السیاسـیةو اداتالضریبي للدولة، فهنـاك الـدین،الأخلاق، العـ
للمجتمــع لــه أثــر مباشــر علــى النظــام الضــریبي الاقتصــاديالاجتماعیــة . فطبیعــة الهیكــل و 

المتبــــع، بحیــــث أن هــــذا الأخیــــر یتطــــور دومــــا لمواكبــــة الحركیــــة الاقتصــــادیة التــــي یعیشــــها 
المجتمع.

المشــرع الجزائــري لوجــدنا أنهــا فــي فــإذا مــا تتبعنــا الإصــلاحات الجبائیــة التــي یقــوم بهــا
للدولـة، الاجتماعیـةو الاقتصـادیةالأساس تقرر لمواكبـة التطـورات التـي حـدثت فـي السیاسـة 

تخصیصــه الأنشــطة المنجمیــة و الاســتثمارمســت قــانون و فالتعــدیلات التــي قــام بهــا المشــرع
39-ص2008الدار الجامعية الطبعة –و النظام الضريبي–العزيز عثمان سعيد عبد-د-1
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لنظــــام علــــى االاقتصــــادیةمــــا هــــو إلا دلیــــل قــــاطع علــــى تــــأثیر السیاســــة 1.بنظــــام خــــاص
للمؤسســـات التـــي تفـــتح الاجتمـــاعيفـــي الضـــمان الاشـــتراككـــذا تخفـــیض نســـبة و الضـــریبي

مناصــــب شــــغل أو تقبــــل متربصــــي التكــــوین المهنــــي لــــدیها، فكــــل هــــذه الإجــــراءات هــــدفها 
متعلقة سواء بالشغل أو بتطویر الإنتاج.اقتصادیةالأساسي تطبیق سیاسة 

هــي إلا جــزء مــن مجموعــة یبیة مــاممــا ســبق نســتطیع أن نســتنتج أن السیاســة الضــر 
..2تنفذها الدولة عن عمد لتحقیق أهداف المجتمعو التي تخططهاالاقتصادیةالسیاسات 

النظام الاقتصادي المنتهج فـان قضـیة و لذا فانه مهما كان لون النظام السیاسي المتبع
تعتبــر المحــور الأساســي الــذي یشــغل الــذهن البشــري منــذ الأمــد، بحیــث الاجتماعیــةالعدالــة 

التعــاون بــین إفــراده بهــدف تحقیــق التنمیــةو الســلامو یســعى كــل مجتمــع إلــى نشــر الطمأنینــة
قاسـت و العدالة الاجتماعیة، لأن البشریة مرت بظلم اجتماعي طغى علیها لقرون عدیدة، و 

بشریة، وقسـمت النـاس إلـى طبقـات متعـددة ،كـل من ورائه ویلات عدیدة حطت من كرامة ال
مكانتـه فـي و حسب مـا یملكـه، فمـن قـل مالـه نقصـت كرامتـه ومـن كثـر مالـه ارتفعـت كرامتـه

المجتمع.
ـــة الاجتماعیـــة فإننـــا ســـوف نتناولهـــا فـــي الفـــرع ، فبـــالنظر إلـــى الأهمیـــة القصـــوى للعدال

التالي كقوام لأي نظام ضریبي.    
: الثانيفرع 

: العدالة الاجتماعیة قوام النظام الضریبي
للعمــل علــى تحقیــق التــوازن فــي المصــالح بــین الجماعــات المختلفــة فــي المجتمــع فقــد 

، بـالنص علیهـا فـي الاجتماعیـةعلـى تحقیـق العدالـة 3،حرص دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة
نـص و العدالـة الاجتماعیـة "و يمنه " تقوم الدولة على مبـادئ التنظـیم الـدیمقراط14: المادة

منه على أنً" كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة".64: في المادة
حتى وإن كانت قدیمة إلاً أنًها ظهرت وبرزت بظهور الاجتماعیةففكرة العدالة 

أوجبتْ و الاجتماعيالفقراء جزءا من النظام اعتبرتالمسیحیة والإسلام، فالمسیحیة 

.2001جويلية 04المؤرخة في 35: المتضمن قانون المناجم.الجريدة الرسمية رقم2001جويلية 03المؤرخ في 01/10القانون -.1
.58مرجع سابق ص –محمد عمر حماد -سيد حجازي  دالمرسي--د-2
.1996الدستور الجزائري لسنة -3
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، لأن الإنسان لا یصح أنْ یعبد إلاً استعبادهمغنیاء لهم وعدم جواز ضرورة مساعدة الأ
، كلها تهدف إلى الاجتماعیةاالله. بینما جاء الإسلام ووضع أُسس لا حصر لها للعدالة 

غیرها من الأهداف التي و تقلیل الفوارق بین الطبقات،، و ل أفراد المجتمع فیما بینهمفتكا
الكفیلة التي وضعها الإسلام لغرض تحقیق ذلك نذكر ینشدها الإسلام، ومن بین النظم 

تحریم طرق الكسب غیر المشروع.و نظام الزكاة،
أسـمى ممـا علیـه فـي القـوانین الوضـعیة، فهـي تتعـدى الاجتماعیـةففي الإسـلام العدالـة 

، إلــى أغــراض الحیــاة والاقتصــادیةالاجتماعیــةات قــإشــباع أغــراض الحیــاة المادیــة فــي العلا
فــي الإنســـانیة، ترســیخا لمبـــادئ التكافــل الاجتمـــاعي و واعــد الأخـــوة فــي العقیـــدة،الروحیــة وق

ــــآلف ــــذي أساســــه الت ــــة للمجتمــــع و ال ــــه النهــــائي الســــعادة والرفاهی ــــي الإســــلام وهدف الأخــــوة ف
1.الإسلامي

ــــــاب المالیــــــة العامــــــة یســــــتخدمون العدالــــــة  ــــــةمعظــــــم كت ــــــرادف للتنمیــــــة الاجتماعی كمت
ینصـــب فــي أساســـه علـــى اجتماعیــةلكـــون أن الهــدف الأساســـي مــن أي تنمیـــة الاجتماعیــة

.الاجتماعیةإعادة توزیع المداخیل لغرض تحقیق العدالة 
بصــفة جوهریــة و فــي أساســها تهــتمالاجتماعیــةإلا أن الــرأي الــراجح یــرى أن  العدالــة 

ـــة و بتوزیـــع ـــوفیر الخـــدمات ، فهـــي تهـــتم الاجتماعیـــةبإعـــادة توزیـــع المـــداخیل،  أمـــا التنمی بت
2.الهامة للمجتمع كالتعلیم، الصحة، السكن...إلخ

التـي تـرجح الاتجاهـاتفمن الاجتماعیةفهناك نقاش لا یزال یدور حول مفهوم العدالة 
الواجبـات المتبادلـة و یة على مبدأ تساوي البشر في الحقوقنالعدالة الاجتماعیة التبادلیة المب

بالتـالي فإننـا لا یمكـن أن و على تكـریس الملكیـة الفردیـةالاتجاه،بحیث ینادي أصحاب هذا 
إلا إذا كــان نتــاج هــذا التغییــر تحســین الوضــعیة لمــواطن علــى الأقــل اجتمــاعيضــع و نغیــر

دون أن یترتب على ذلك تخفیض في وضعیة أحد.
الآخـر فیـرجح العدالـة التوزیعیـة عـن التبادلیـة بحیـث یؤكـدون أصـحاب هـذا الاتجاهأما 

1.الحتمیةالاجتماعیةعلى وجوبیة تدخل الدولة لتصحیح بعض الوضعیات الاتجاه

.323-مرجع سابق ص–غازي عناية -د1
-.   361-ص2007دار الفكر الجامعي الإسكندرية طبعة –ةدور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاجتماعي–هشام مصطفى الجمل -د2

-لسادس عشراالعدد-- مأزق التنمية ( العدالة الاجتماعية أم الكفاءة الاقتصادية) مجلة تنمية الرافدين-رج الجابريرسول ف: أيضا
.146: ص1986كانون الثاني -العراق
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عــن الفردیــةالاجتماعیـةیفضـلون العدالــة الاتجــاهوعلیـه یمكــن القـول أن أصــحاب هـذا 
لتمویــل المــنح العائلیــة بمــا فــي الاجتمــاعيمثــال ذلــك كــل الأجــراء یشــتركون فــي الضــمان و 

ذلك الأشخاص الغیر متزوجین والذین لیس لهـم أولاد، فإننـا نعتبـر أن هـذه المشـاركة تعتبـر 
علیـه فإنـه مـن العـدل أن یسـتفید المتـزوجین بـأولاد مـن مشـاركة و الثـانيالاتجاهعادلة بنظر 

ذه المشـاركة تعتبـر غیـر فـان هـالأولالاتجـاهالمتزوجین بلا أولاد أو العـزاب. أمـا فـي نظـر 
عادلة لكون هذه المشاركة سوف تكون بدون مقابل.

تعــد مــن الأهــداف التــي تســعى إلــى تحقیقهــا أیــة دولــة مــن خــلال الاجتماعیــةالعدالــة 
وضــــع سیاســــة ضــــریبیة لمواجهــــة التناقضــــات التــــي قــــد تظهــــر فــــي الأهــــداف التــــي یرغــــب 

في المراحل الأولـى للتنمیـة قـد قتصادیةالاالمجتمع في تحقیقها، فمثلا تحقیق هدف التنمیة 
الثروة بین أفـراد المجتمـع، ومـن ثـم یتنـاقض و تؤدي إلى زیادة حدة التفاوت في توزیع الدخل

2.الاجتماعیةمع هدف العدالة الاقتصادیةهدف التنمیة 

التـي الاقتصادیةو الدراسات المیدانیة في الكثیر من الدول النامیة أظهرت أن التنمیة 
ســوء و المــداخیل فــي أیــدي الطبقــة الغنیــةو ت بهــا هــذه الــدول ترتــب عنهــا تــرك الثــرواتقامــ

نتـائج التقریـر المعـد استقراءبدون شك نلاحظها من خلال و حال الطبقة الفقیرة هذه النتیجة
بــالرغم : حیــث ورد فیــه مــا یلــي2007.3لســنة الاجتمــاعيو الاقتصــاديمــن طــرف المجلــس 

تراجــع نســبة البطالــة و مؤشــرات التنمیــة فــي جمیــع المجــالات، الصــحة والتربیــةنمــن تحســ
الشـباب. و النسـاءو وانخفاض نسبة الوفیات إلا أن نسبة الفقر تبقى مرتفعة بالمناطق الریفیة

وأن التقریر نفسه سجل بعض الملاحظات قال أنها نقائص یتعین على السـلطات العمومیـة 
بــــین الولایـــــات اجتماعیــــةة تلــــك المتعلقــــة بظهــــور فـــــوارق أخــــذها بعــــین الاعتبــــار وبخاصـــــ

ذلك راجع إلى تمركز الثروة في مناطق دون غیرها.و والمناطق،
وعلى هـذا الأسـاس فإننـا سـوف نتنـاول العدالـة الاجتماعیـة باعتبارهـا الركیـزة الأساسـیة 

في أي نظام ضریبي موضحین مفهومها ثم دور السیاسة المالیة في تحقیقها.

1 - J. Rawls - Théorie de la justice sociale- article public au site www.puf.com. P05.
.10–ص 2008الطبعة -الإسكندرية -الدار الجامعية–و النظام الضريبي–سعيد عبد العزيز عثمان -د_2
:Centre d’information des nations unies Site web: عالمنشور بالموق-3 http/www.unic.org.dz.page:
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:الاجتماعیةمفهوم العدالة / 1

یثیر هذا المصطلح الكثیر من الصعوبات عند محاولة إیجاد مدلولـه العلمـي لكـون أن 
التعـدیل وفــق آراء الكتــاب فـي كــل زمــان و العدالـة مفهــوم ذاتـي غــامض، نســبي قابـل للتغییــر

للحقـوق مجموعـة المبـادئ التـي تبـین التوزیـع العـادل : اصـطلاحاومكان فهذا المفهـوم یعنـي 
الاعتبــــارالواجبــــات فــــي داخــــل مجمــــوع الشــــعب، بمعنــــى توزیــــع یأخــــذ بعــــین و الاجتماعیــــة

1الوضعیة الذاتیة للأشخاص.

هي نتاج مكونات أخلاقیة وسیاسیة مبنیة على إختیـارات جماعیـة الاجتماعیةفالعدالة 
ابعـــة مـــن تحمـــل الأعبـــاء العامـــة وفـــق مبـــادئ أساســـیة نو الثـــروةو تعمـــل علـــى توزیـــع الـــدخل

المجتمع نفسه.
تقـوم فـي الأسـاس علـى ركـائز أساسـیة وهـي المسـاواة فـي الحقـوقالاجتماعیـةفالعدالة 

إعادة توزیع المداخیل .و النابعة من قاعدتي توزیع الأعباءالاجتماعیةالواجبات و 
المســـاواة المقصـــودة هنـــا تخـــص تماثـــل المراكـــز القانونیـــة فـــي نطـــاق الموضـــوع محـــل 

فــإذا مــا تطرقنــا إلــى توزیــع الإعتمــادات فــي میزانیــة الدولــة الجزائریــة 2..ریعيالتنظــیم التشــ
لوجــدنا أن المشــرع الجزائــري یأخــذ بــرأي الفریــق الــذي یعتمــد فــي سیاســته علــى مبــدأ العدالــة 

التوزیعیــة، فعلــى ســبیل المثــال قطــاع الســكن أصــبح الهــاجس الــذي یشــغل بــال الاجتماعیــة
السـكن یتواجـد كهـدف فـي كـل حكثر من أي وقت مضى، أصبالسلطات العمومیة، فالیوم أ

السیاسیة).و الاجتماعیةو الاقتصادیةالبرامج التنمویة (
یبقـــى هـــدف الســـلطات و التـــي شـــرع فیهـــا تبـــین أهمیـــة الإســـكانالاقتصـــادیةفالسیاســـة 

لــذلك 3تبعــا لأدنــى معــاییر الرفاهیــة الحدیثــة..و تحقیــق هــذه العملیــة ضــمن الظــروف اللائقــة
نجد أنها قامت بتخصیص أموال معتبرة لغرض تجسید برنـامج الإسـكان حیـث قامـت بضـخ 

كــذا و التســاهميو والریفــيالاجتمــاعيملاییــر دولار خصصــت أساســا للســكن 10یعــادل مــا
2004/2009صـــیغة البیـــع بالإیجـــار، ففـــي هـــذا الســـیاق نشـــیر إلـــى أن البرنـــامج الخماســـي 

2008جــوان 30وحــدة ســكنیة، أنجــزت منهــا إلــى غایــة1.400.000تضــمن تخطــیط إنجــاز 

1 - J. Rawls Théorie article-op.cité. page; 05.
.42- مرجع سابق ص-رمضان صديق محمد-د-2
.06-الصفحة2008سبتمبر 34رسالة المديرية العامة للضرائب عدد-3
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كـــذلك تـــم الشـــروع فـــي تنفیـــذ تـــدابیر تحفیزیـــة جبائیـــة لغـــرض و 1وحـــدة700.000أكثـــر مـــن 
تشجیع تطور هذا القطاع.

:  و تتمثل هذه التحفیزات في
إعفاء عقود سكنات الدولة من حقوق نقل الملكیة.-
للعائلات من الرسم على القیمة المضافة.إعفاء عملیة القروض البنكیة الممنوحة -
.اقتنائهاتخفیض فوائد القروض الموجهة لإنجاز السكنات أو -

اســتفادةكمــا یتمتــع الســكن الاجتمــاعي بمعاملــة ضــریبیة تفضــیلیة خاصــة، مــن خــلال 
هـــذا النـــوع مـــن الســـكنات مـــن الإعفـــاء مـــن الضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــاليأنشـــطة بنـــاء

2.دفتر الأعباءاحترامهذا شریطة و أرباح الشركات،الضریبة على و 

یتضــح ممــا ســبق أن مفهــوم العدالــة الاجتماعیــة مفهــوم نســبي، لــذلك یجــب أن ینصــب 
توفیر الحاجات الضروریة اللازمة للحیاة لكل فرد في المجتمع، علـى أن و في خانة ضمان

یكون ذلك في حدود الدخل
الفجوة بین مستویات الدخول بصورة تتنافىتتسعالقومي المتاح للمجتمع، بحیث لا

3.الاجتماعیةمبادئ العدالة و 

الثــروات و لـذلك نجـد أن تـدخل الدولـة فـي المجتمعــات الرأسـمالیة لإعـادة توزیـع الـدخول
بین أفراد المجتمع یكون من خلال نظامها الضریبي لتعدیل توزیع السوق للدخول والثـروات 

، نظرا لعجز نظام السوق الحرة عن تحقیق هذا الهدف.الاجتماعیةبقصد تحقیق العدالة 
فهو یقوم على فلسـفة جماعیـة هـدفها الأساسـي تحقیـق المصـلحة الاشتراكيأما النظام 

ســعیا لتحقیــق أهــداف الاقتصــادیةیتخــذ مــن التخطــیط أســلوبا للقیــام بكافــة أنشــطته و العامــة،
الضـــریبة كـــأداة لتعـــدیل اســتخدامالتـــي تعكـــس المصــلحة الجماعیـــة. بحیـــث یمكـــن عالمجتمــ

أسعار بعض السلع والخدمات، مما یسمح بتحقیق التوازن بین الطلب والعرض، كمـا یمكـن 
4.أن تساهم الضرائب في تحقیق التوازن بین مجموع دخول الأفراد

.2008شهر سبتمبر 34للاطلاع أكثر الرجوع إلى رسالة المديرية العامة للضرائب رقم -1
.05: الصفحة-2008تمبر سب34: رسالة المديرية العامة للضرائب رقم2
.362مرجع سابق ص. –هشام مصطفى الجمل -د-3
.19ص.2008الطبعة -مصر–الإسكندرية –الدار الجامعية ––د. سعيد عبد العزيز عثمان -4
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:  الاجتماعیةدور السیاسة المالیة في تحقیق العدالة /2
الاقتصــادیةمة فــي تحقیـق أهــداف المجتمــع تهـدف كافــة السیاســات المالیـة إلــى المســاه

السیاسیة، سواء كانت هذه المجتمعات متقدمة، أو متخلفة أو نامیـة، فـإن كـل و الاجتماعیةو 
تعمـل علـى و أنهـا ضـروریةو هـذه المجتمعـات تسـعى إلـى إشـباع الحاجـات العامـة التـي تـرى

ى حریـــة الدولـــة فـــي . لـــذلك نجـــد أن القیـــد الرئیســـي علـــالاجتماعیـــةتحقیـــق نـــوع مـــن العدالـــة 
هـدف الضـریبة الأساسـي هـو المسـاهمة و تحدیدها للضریبة هـو الهـدف مـن فـرض الضـریبة

بمعنــى أن الضــریبة تحولــت مــن الــدور التمــویلي إلــى الــدور 1.فــي تحقیــق أهــداف المجتمــع
مبـــدأ الضـــرائب الوظیفیـــة لكـــون أن الضـــریبة وفقـــا لهـــذا المفهـــوم أشـــتقمـــن هنـــا و الـــوظیفي،

إنما هـي وسـیلة لا ینبغـي فرضـها إلا إذا أسـند إلیهـا دور وظیفـيو لیست غایة في حد ذاتها
غایة محددة تسعى إلى تحقیقها.و 

بـــین أفــراد المجتمــع فـــإن الدولــة تســعى إلـــى الاجتماعیــةنظــرا لأهمیــة تحقیـــق العدالــة 
النفقــات العامــة) هــذا مــا ســوف و خــلال أدوات السیاســة المالیــة( الضــرائبتكــریس ذلــك مــن
نتناوله في حینه.

:  الاجتماعیةدور الضرائب في تحقیق العدالة -أولا
إن أهداف الضرائب مهما كان نوعها، فهي لا تقتصـر علـى كونهـا مجـرد مـورد مـالي،

یتجلـى ذلـك و ،اجتماعیـةو یةاقتصادتتجاوزه، بحیث أصبحت تحدث آثارا و إنما تتعدى ذلكو 
بیة فـــي كـــل مـــن الـــدول یمـــن خـــلال الأهـــداف المـــراد تحقیقهـــا مـــن طـــرف التشـــریعات الضـــر 

یمكــنو 2.أهــدافها الاجتماعیــةو الاقتصــادیةمــذاهبها اخــتلافالــدول النامیــة علــى و المتقدمــة
اســتخلاص ذلــك بوضــوح فــي النظــام الضــریبي الجزائــري، الــذي یعتمــد علــى الضــرائب غیــر 

علــى الضــرائب و المباشــرة (أهمهــا الرســم علــى القیمــة المضــافة) كمــا ســبق وأن تعــرض لــه
ـــدخلو المباشـــرة ضـــرائب أربـــاح الشـــركات. حیـــث توظـــف مـــداخیل هـــذه و أهمهـــا ضـــرائب ال

.والاقتصادیةالاجتماعیةیق الأهداف الضرائب كما سوف نتطرق له في حینه لتحق
فمــن الأهــداف الرئیســیة للضــریبة فــي العصــر الحــدیث هــو المســاهمة فــي عدالــة توزیــع 

یتحقــق و تمــارس الضــریبة دورا هامــا فـي تحقیــق هــذه العدالــة بـین أفــراد المجتمــعو المـداخیل،

.70: ص-مرجع سابق–المرسي السيد حجازي -محمد عمر حماد .د--1
.70: ص-مرجع سابق–د. رمضان صديق محمد –2
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یــة أو ذلــك مــن خــلال الضــرائب المفروضــة علــى دخــول الأفــراد ســواء فــي صــورتها الإجمال
الثــروة علــى نــوع أو شــكل و یتوقــف تــأثیر الضــرائب علــى التوزیــع الفعلــي للــدخلو الصــافیة.

الضــرائب المفروضــة فیمــا إذا كانــت نســبة ثابتــة مــن الوعــاء أو تصــاعدیة أو متدرجــة تــدرج 
دورهــا فــي تحقیــق عدالــة و فیمــا یلــي تحلیــل مــوجز لكــل شــكل مــن هــذه الإشــكالو عكســي.
التوزیع.

الوعــاء هــي علاقــة و وفقــا لهــذا الشــكل فــان العلاقــة بــین الضــریبة: یةالضــریبة النســب
نســـبیة ثابتـــة، حیـــث أن الضـــریبة تمثـــل نســـبة ثابتـــة مـــن حجـــم الوعـــاء، فـــي نطـــاق الضـــریبة 

:  النسبیة یمكن التمییز بین
أن تـــأثیر هـــذا النـــوع مـــن : الضـــریبة النســـبیة مـــع عـــدم وجـــود حـــد أدنـــى للإعفـــاء الضـــریبي

الأفـراد یكـون تـأثیرا محایـدا بحیـث أننـا نجـد أن هـذه المراكـز لـم تتغیـر الضرائب على مراكز 
مع فرض هذا النوع من الضرائب بـل العكـس، فإننـا نجـدها تمثـل عبئـا ثقـیلا علـى أصـحاب 

..1عبئا خفیفا قد لا یشعر به أصحاب الدخول المرتفعةو الدخول البسیطة
لأفــــراد(أ) و(ب) دخــــل نفتــــرض مــــثلا أن المجتمــــع یتكــــون مــــثلا مــــن مجمــــوعتین مــــن ا

وحـــدة 200دخـــل المجموعـــة (ب) و وحـــدة نقدیـــة،100المجموعـــة (أ) قبـــل خصـــم الضـــریبة 
نسبة ثابتة من الدخل.                             %10بافتراض أن معدل الضریبة هو و نقدیة،

یصــبح صــافي و وحــدات نقدیــة10ففـي هــذه الحالــة ســوف یــدفع (أ) ضــریبة دخـل قــدرها 
وحــدة 180یصــبح صــافي دخلــه و وحــدة نقدیــة20وحــدة نقدیــة، بینمــا یــدفع (ب) 90دخلــه 
یتضح في هذا المثال أن المراكز المالیة لم تتغیر بالرغم من أن (ب) سـدد ضـعف و نقدیة،

یبقى الفارق بین الدخلین واضحا.و ما سدده (أ)،
عات تقـرر ان اغلـب التشـری: الضریبة النسبیة مع وجود حـد أدنـى للإعفـاء الضـریبي

حد أدنـى للإعفـاء الضـریبي بتحدیـد مسـتوى معـین، بحیـث تفـرض الضـریبة كنسـبة ثابتـة إذا 
تجاوز الدخل حد الإعفاء.                                                                                               

50افترضـنا أن هـذا الحـد یسـاوي و طبقنا الحد الأدنى للإعفـاء علـى المثـال السـابقاإذ

:  وحدة نقدیة فان الناتج سوف یكون كالأتي

.83مرجع سابق ص.: محمد عباس محرزي–1
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وحـــدة 95صـــافي دخلـــه یصـــبح و وحـــدات نقدیـــة05الضـــریبة التـــي یتحملهـــا (أ) هـــي 
وحــدة نقدیــة،x10% =15)50-200نقدیــة. أمــا الضــریبة التــي ســوف یتحملهــا (ب) فهــي (

وحدة نقدیة.185= 15-200یصبح صافي دخله و 
فــالملاحظ فــي صــافي الــدخل یجــد أن المراكــز المالیــة لــم تتغیــر بــالرغم مــن تغیــر قیمــة 

تقریر حد أدنى للإعفاء.و الضریبة
هـو فـي یـد صـاحبه، أمـا و هذا بالنسبة للضرائب المباشرة التي تحدث آثارا على الـدخل

ل بالنســـبة للضـــرائب غیـــر المباشـــرة فهـــي تمـــارس آثارهـــا فـــي إعـــادة توزیـــع الـــدخل مـــن خـــلا
تزیــد مــن درجــة التفــاوت فــي و تأثیرهــا علــى الــدخول الحقیقیــة إذ هــي تــدفع بأثمــان المنتجــات

التوزیــع لأنهــا تــؤدي إلــى تخفــیض المركــز المــالي لأصــحاب الــدخول المنخفضــة المحــدودة، 
حیــث أنهــا تــنقص مــن دخــولهم الحقیقیــة بدرجــة كبیــرة لكــون أنهــم یخصصــون الجــزء الأكبــر 

1.للاستهلاكمن دخولهم 

كتــاب المالیــة بأنهــا غیــر عادلــة و الضــرائب غیــر المباشــرة یعتبرهــا الكثیــر مــن مفكــريف
أنهـا تفـرض فـي الغالـب علـى المـواد الضـروریة،و لأنها لا تـراع وضـعیة المكلـف بالضـریبة،

بین دخله.و من ثم فانه لا یوجد تناسب بین ما یدفعه المكلفو 
إعـــادة توزیـــع المـــداخیل لصـــالح بـــدون شـــك إلـــى و فالتوســـع فـــي هـــذه الضـــرائب یـــؤدي

الطبقات الغنیة في المجتمع.
تقـوم الدولـة فـي العصـر : الاجتماعیةدور النفقات العامة في تحقیق العدالة : ثانیا

الحــــــدیث بنــــــوعین رئیســــــیین مــــــن الوظــــــائف فــــــي المجتمع،وظیفتهــــــا كدولــــــة تقــــــدم خــــــدمات 
(الإنفــــاق قتصــــاديالاتأخــــذ علــــى عاتقهــــا بعــــض أوجــــه النشــــاط و عامــــة،ووظیفتها كمــــنظم

مـن أدوات تنفیـذ السیاسـة المالیـة باعتبارهـایتم ذلك عن طریق النفقة العامـة و )،الاستثماري
لغـــرض للدولـــة، حیـــث تعنـــي صـــرف الدولـــة أو إحـــدى هیئاتهـــا العمومیـــة لمبلـــغ مـــن المـــال 

تحقیــق منفعــة عمومیــة، فــإذا حققــت منفعــة عامــة فــإن ذلــك یــؤدي الــى تحقیــق مبــدأ المســاواة 
المواطنین في تحمل الأعباء العامة.بین

.364: ص-مرجع سابق–د. هشام مصطفى الجمل –1
.110،111: ص-مرجع سابق- محمد عمر أبودوح-د: أيضا-
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العـــبء العـــام علـــى هـــؤلاء اتخفیفـــأمـــا إذا هـــدفت إلـــى تحقیـــق نفـــع خـــاص فهـــذا یعنـــي 
هــذه النفقــة ســوف تلعــب دورا متعــدد الجوانــب 1الخــواص علــى حســاب بقیــة أفــراد المجتمــع.

2:نتعرض لها في الآتي

النظام الضریبي في أساسـه یلعـب : الاقتصادیةأ) دور النفقة العامة في تحقیق التنمیة 
مـن خـلال توجیـه المـوارد نحـو قنـوات ، الاقتصـادیةإسناد عملیة التنمیـة و دورا مهما في دعم

التــي لهــا أثــر مباشــر علــى 3زیــادة الطاقــة الإنتاجیــة.و التــي تخــدم عملیــة التنمیــةالاســتثمار
علاقــــة مباشــــرة الــــوطني، فحتــــى الإنفــــاق علــــى المرافــــق التــــي لیســــت لهــــا الاقتصــــادتــــوازن 

4تطویر الإنتاج.و بالإنتاج، له دورا أساسیا في تهیئة الظروف لتحسین

بالتالي سوف یؤدي حتمـا إلـى و المنتجیناطمئنانالأمن مثلا یؤدي إلى عدم فاختلال
العدالـة و عرقلة الإنتـاج فـي مختلـف المیـادین، ومنـه فـان الإنفـاق علـى قطـاع الأمـن، الـدفاع

شك أثر على الإنتاج.بدون و سوف یكون له
ـــه أثـــر علـــى القـــدرة الشـــرائیة  ـــاج ووفـــرة المنتـــوج ســـوف یكـــون ل ومنـــه فـــإن تحســـن الإنت

یؤدي بدون شك إلى تحسین الوضعیة الاجتماعیة للمواطن. و للمواطن
:  ب) تأثیر النفقة العامة على التوزیع یكون بطریقتین

:  */ دور النفقة في إعادة توزیع الدخل
تحقیـــــق و الاجتماعیـــــةو الاقتصـــــادیةرا هامـــــا مـــــن مؤشـــــرات التنمیـــــة تعـــــد العدالـــــة مؤشـــــ

الإنفـــاقاتجـــاهو وكفـــاءةعلـــى مختلـــف الأصـــعدة، إذ أن النمـــو یعتمـــد علـــى حجـــم الاســـتقرار
ة فعالــة اأدباعتبـارهلـیس هنـاك مـن شــك فـي أهمیـة الـدور الـذي یلعبــه الإنفـاق العـام و 1العـام

53.2: ص-1979-سوريا -منشورات جامعة حلب-مبادئ المالية العامة-محمد سعيد فرهود-د-1
.                                             200إلى  170من : ص- 1975-القاهرة-دار النهضة العربية-الإيرادات العامة-النفقات العامة-المالية العامة-رفعت المحجوب-د-2
عنابة -دار العلوم للنشر-الميزانية العامة-يرادات العامةالإ–النفقات العامة -المالية العامة-يسري أبوالعلاء-محمد الصغير بعلي-أ.د-: أيضا-

.                                                                                            42الى39من: ص–2003-الجزائر
3: ص-2003- لبنان-تبيرو -المالية العامة منشورات الحلبي الحقوقية-سوزي عدلي ناشد-د-أيضا-

: . تاريخ الزيارةwww.siironline.org-اقتصادو ر بموقع إدارةمقال منشو -الضرائب ودورها في العملية الاقتصادية- فاطمة عبد جواد-3
30/07/2012.

. 39: الصفحة-مرجع سابق-يسري أبو العلا-محمد الصغير بعلي ود-د-4
velax.net-//econ.To:http-مقال منشور بموقع الطالب الاقتصادي- النفقات العامةالعدالة التوزيعية في في-حسين البخيتاوي-1

.20/07/2012: تاريخ الزيارة
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مـن و 1.الاجتماعیـةقتصادیة أو الاأهدافها سواء من أدوات السیاسة المالیة بتنفیذها لتحقیق
فــي إعــادة توزیــع الــدخل بــین أفــراد المجتمــع، یتحقــق هــذا التــأثیر بــین هــذه الأهــداف التــأثیر

2.بطریقتین

هــي أن یتحمــل ذوي الـــدخل المرتفــع نســبة كبیــرة مـــن أعبــاء تمویــل الخـــدمات : الأولــى
الأغنیـــاء إلـــى الفقـــراء أو مـــن ذوي الـــدخل تعتبـــر هـــذه الطریقـــة نقـــلا للمـــداخیل مـــن و العامـــة

الكبیر إلى ذوي الدخل الضعیف.
الطبقــــات الفقیــــرة بــــبعض الخــــدمات دون غیــــرهم كمنحــــة اســــتفادةیتمثــــل فــــي : و الثانیــــة

المسنین مثلا.
مـــن خـــلال مـــا توزعـــه الاســـتهلاكتتجلـــى آثـــار النفقـــات العامـــة علـــى : الاســـتهلاكجــــ) 

لنفقـات الاسـتهلاكیةإعانـات  ومـا تؤدیـه مـن خـلال السـلع ، و الدول في شكل أجور، مرتبات
ـــاني الحكومیـــةو التنظیـــف ، الخـــدمات التـــي تقـــدمها لمواطنیهـــا كالســـكن، النقـــلو صـــیانة المب

.  الاستهلاكیةبالإضافة على تدعیمها لأسعار بعض السلع 
: الثالثالفرع

من مبدأ عمومیة الضریبیة.كاستثناءالنظم التفضیلیة 
الضـــــریبة وشخصـــــیتها تقتضـــــي بـــــأن تفـــــرض الدولـــــة الضـــــریبة علـــــى جمیـــــع عمومیـــــة

الأجانـب الـذین یقیمـون فیهـا و الأشخاص الخاضعین لسیادتها أو التابعین لها من المواطنین
أن الملاحــظ أن كــل إلا3.القــول بغیــر ذلــك یبــدو مجافیــا لمنطــق العدالــةو علــى حــد ســواء،

نظــم تفضــیلیة تســعى مــن ورائهــا الوصــول إلــى القــوانین الضــریبیة فــي جــل دول العــالم تقــرر 
نظـــام ضـــریبي مثـــالي یتبنـــاه المـــواطنین بمختلـــف درجـــاتهم المادیـــة، هـــذه الـــنظم تعتبـــر نتـــاج 

مـن مجــرد أداة لجمــع الأمـوال قصــد تغطیــة نفقـات الدولــة إلــى انتقالهــاو تطـور دور الضــریبة
4.واقتصادیةاجتماعیةأداة قادرة على تحقیق توازنات 

.30/07/2012تاريخ الزيارة - d.netwww.saai: مقال منشور بموقع- أهمية الإنفاق العام وآثاره-محمد حسن يوسف–1
.40: ص- مرجع سابق-يسري أبو العلا-د- محمد الصغير بعلي و–2
ما يليها.و 208: ص- 1983-مصر-القاهرة-دار الفكر العربي-الطبعة الثانية–المالية العامة –هويدي عبد الجليل –3
.194: ص- 2007عمان الأردن 3دار وائل للنشرط–المالية العامة -أحمد زهير شامية-خالد شحاذة الخطيب-4
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الآلیـــات الإجرائیـــة التـــي تســـتعین بهـــا السیاســـة الضـــریبیة لمحاولـــة إقـــرار هـــذه و أهـــم 
التوازنات هي الإعفاءات التي یسنها المشرع لتطبیق سیاسته المالیة.

إن تطبیــق هــذه الإعفــاءات لا یخــل بمبــدأ العدالــة الضــریبیة بشــقیها مــادام هــذا الإعفــاء 
مبنیا على مقتضیات العدالة نفسها.

هــذا فــإن الــنظم التفضــیلیة تعتبــر أساســیة لإقــرار العدالــة الضــریبیة التــي بالإضــافة إلــى
تهــدر فــي بعــض الأحیــان بواســطة قواعــد القــانون الضــریبي، لكــون أن هــذه القواعــد تصــدر 

مجــردة لا تراعــي غالبــا المقــدرة التكلفیــة لكــل شــخص علــى حــدى ولا تراعــي أیضــا و عامــة
أعباء كل مكلف لوحده.و تحملات

تعمل الضــریبة كوســیلة لتحقیــق أهــداف المجتمــع دون التقیــد بكونهــا ثمنــا أو فالدولــة تســ
یعنـي بكونها تسن وفقا لمقدرة المكلـف، إلا أن هـذا لاو دون التقید بالضرورةو مقابلا لمنفعة

أن الدولــة لهــا الحریــة المطلقــة فــي تحدیــد مــا تریــد تطبیقــه مــن الضــرائب، فضــرورة صــدور 
الاسترشـادیجبر السلطة التنفیذیة عنـد إعـدادها لمشـروع القـانون الضریبة أو تعدیلها بقانون 

القضـائیة علـى و أصول، ویجبر السلطة التشریعیةو بما توصل إلیه علماء المالیة من قواعد
إقــراره أو تفســیره و متابعـة أحــدث الأبحــاث المالیــة التـي تســتعین بهــا لمناقشــة مشـروع القــانون

زعات.أو الفصل فیما قد ینشئ عنه من منا
و یظـل القیــد الرئیسـي علــى حریــة الدولـة فــي تحدیـدها للضــریبة هــو الهـدف مــن فــرض 

1.الضریبة، وهدف الضریبة هو المساهمة في تحقیق أهداف المجتمع

فالضـــریبة تعتبـــر فـــي ظـــل الفكـــر المـــالي الحـــدیث مـــن أنجـــح الأســـلحة إذا مـــا أحســـن 
لتحقیـق الاقتصـاديوتوجیـه النشـاط الاقتصـادیةفي التأثیر على كافة المتغیرات استخدامها

والسیاسیة.والاجتماعیةالاقتصادیةأهداف المجتمع 
أملــت علــى المشــرع الجزائــري كغیــره الأخــذ بالأنظمــة التفضــیلیة حیــث الاعتبــاراتهــذه 

تحــت عنــاوین مختلفــة، تتنــاول و أقــر العدیــد مــن الإعفــاءات فــي مختلــف القــوانین الضــریبیة
نشــــاطات، غالبــــا مـــا تكــــون هــــذه الإعفــــاءات قـــد قــــررت لتحقیــــق غایــــات و أشخاصــــاو ســـلعا

ضریبي أو لصعوبات تقنیة.ازدواجثقافیة أو لتفادي ، اقتصادیة، اجتماعیة

.88: ص-2009-عمان الأردن-1التوزيع طو دار الصفاء للنشر-المالية العامة-طارق الحاج-1
.66ص –مرجع سابق -د. محمد عمر حماد–د. المرسي السيد حجازي –-أيضا-
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تتنوع هذه الإعفـاءات المقـررة مـن طـرف المشـرع الجزائـري بتنـوع الضـریبة المفروضـة، 
اسـتفادةعـدة أهمهـا تفـادي حیث نجده قد اقًر لكل نوع إعفاءات خاصة وهذا راجع لأسـباب 

المكلف بإعفاء أكثر من مرة على نفس الـدخل وبالتـالي سـد الثغـرات التـي یمكـن أن تسـتغل 
من طرف المكلفین لغرض التخلص من الضریبة.  

یبـــرز دور الـــنظم التفضـــیلیة مـــن الوجهـــة الإجتماعیـــة فـــي : الاجتماعیـــة/الإعفـــاءات 1
محاولــة لإقــرار و لــتحملاتهم العائلیــةاعتبــارالفــین الإعفــاءات العائلیــة التــي تقــدم لــبعض المك

1.مساواة ضریبیة لم یستطع القانون الضریبي تحقیقها بنفسهو اجتماعیةعدالة 

آخـر لـذلك و بـین نظـاماختلافـاتالعدید من الأنظمة الضریبیة تقـرر ذلـك إلا أن هنـاك 
أن نورد في هذا المجال عدة أمثلـة مـن عـدة دول لغـرض إلقـاء الضـوء علـى كیفیـات ارتأینا

مـدى توفیـق المشـرع الجزائـري فـي هـذا الشـأن بـین اسـتخلاصمـنح هـذه الإعفـاءات لغـرض 
2.مصلحة الخزینة العامةو مصلحة المكلف

دج كحـــد 120.000إعفـــاء دائـــم للمـــداخیل التـــي لـــم تتجـــاوز أقـــر3.المشـــرع الجزائـــري
المرتبــات إلــى تخفــیض نســبي فــي الضــریبة و الأجــوراســتفادةأدنــى للمعیشــة بالإضــافة إلــى 

دج 18.000لا یزیــد عــن و دج ســنویا12.000الإجمالیــة علــى أن لا یقــل هــذا التخفــیض عــن 
الـذین تقـل أجـورهم و سنویا، كما أعفى العمال المعوقین حركیا أو ذهنیا أو بصریا أو سـمعیا

4.دج15.000عن 

بالنسبة للحالة العائلیـة فـان المشـرع الجزائـري ألغـى مـا كـان معمـول بـه فـي السـابقأما 
المتـزوج بأطفـال وتـم إخضـاعهم جمیعـا لـنفس و الذي كان قد میز فیه بین الأجیر الأعزب،و 

مـن قـانون 05: وفقـا لمـا جـاءت بـه المـادة2008سنة من هذا بدایة و المعدلاتو الإجراءات
.  2008المالیة لسنة 

-بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا-سوريا-جامعة دمشق-كلية الهندسة المدنية-أشكالها-تعريفها-مفهوم الضريبة-رنا أديب منذر–1
26/08/2009: تاريخ الزيارة-www.dizidam.com: منشور بموقع2005-2006

: ( ضرائب الدخل) يتميز الإعفاء المقرر من قبل المشرع المصري بمراعاته للخصائص التالية: التشريع المصري-2
3 - MC Ainouche –o.p. cité. page196.

- 1998-1997-1996-1995الرسوم المماثلة تعديلات كثيرة بداية من ستة و من قانون الضرائب المباشرة104لقد شهدت المادة –4
74: . الجريدة الرسمية رقم2009من قانون المالية لسنة 7وأخيرا التعديل الذي تم بموجب المادة 2007-2008- 2001-2003-2006

.31/12/2008المؤرخة في 



الضریبةبواسطةالعدالةالثانــيالفصــل

108

محاولـة ضـبط النظـام و الاجتمـاعيبالإضـافة إلـى الهـاجس : الاقتصادیةالإعفاءات /2
العدالـــة، فـــإن المشـــرع الضـــریبي لـــم یجـــد أحســـن مـــن و الضـــریبي فـــي إطـــار تســـوده المســـاواة

، لغــرض تحقیــق أهــداف الاســتثمارالــنظم التفضــیلیة لتشــجیع الخــواص علــى القیــام بعملیــات 
عـــن طریـــق المزایـــا الاقتصـــادل الهامـــة فـــي تنشـــیط لأن الضـــریبة تعـــد مـــن الوســـائ1.معینـــة

الجبائیــــة التــــي یمنحهــــا المشــــرع للمســــتثمرین المحلیــــین أو الأجانــــب بغــــرض زیــــادة الإنتــــاج 
ما یترتب على ذلك من امتصاص للبطالـة، فـالتحفیزات هـذه و لمواجهة الضغوط التضخمیة

مـا و فهـو یقـوم بدراسـة مـا یقدمـه لـه المشـرعللاسـتثمارحالمتـر شـلها تأثیر واضح فـي قـرار 
من الأرباح.استثمارهیمكن أن  یحققه من جراء 

لهــذا حرصــت العدیــد مــن التشــریعات المقارنــة أن تركــز حــول هــذه النقطــة لتضــع أمــام 
، بالإضافة إلـى تسـهیل كافـة الإجـراءات الاستثمارإعفاءات مشجعة على و المستثمر حوافز
2.الإداریة الأخرى

لكلفــــة الاقتصــــادیةي نطــــاق تقریــــر هــــذه الإعفــــاءات تقــــوم الدولــــة بدراســــة الجــــدوى وفــــ
للمجتمع الذي یقدمه المستثمر. الاقتصاديالتي تقررها مقابل النفع تالإعفاءا

مــدى الاعتبــارإذ أنــه عنــد فــرض الضــریبة علــى المســتثمر یجــب أن یــتم الأخــذ بعــین 
المتمثـــل أساســـا فـــي تشـــغیل الیـــد و ســـتثمارالاعلـــى الاقتصـــاديالدولـــة مـــن العائـــد اســـتفادة
تنمیــة صــادرات الدولة.لــذلك نجــد أن و بتقلیــل الــوارداتاقتصــادیاتنشــیط المجتمــع و العاملــة

.رللإست ثماأغلب دول العالم في الحاضر تتبع سیاسة ضریبیة مشجعة 
:  إلىالاستثمارلما سبق یمكن أن نقسم أهداف الإعفاءات الضریبیة في مجال 

هامـــة علـــى انعكاســـاتلاشـــك أن السیاســـة الضـــریبیة المتبعـــة لهـــا : أهـــداف مالیـــة*  
أن الضریبة من أهم المصادر للحصول على الموارد السیادیة باعتبار، الاقتصاديالنشاط 

تأدیــة الخــدمات العامــة كمــاو لتمكــین الدولــة مــن الوفــاء بإلتزاماتهــا المختلفــة إتجــاه رعایاهــا
مع.كیفا لجمیع إفراد المجتو 

.89: ص- مرجع سابق-طارق الحاج-1
-الأردن- عمان-التوزيعو دار الثقافة للنشر-دراسة قانونية مقارنة–ضمانات الاستثمار في الدول العربية –عبداالله عبدالكريم عبداالله -د-2

.45: ص2008الطبعة 
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فتحســین القــدرة الشــرائیة للمــواطنین عــن طریــق خلــق مناصــب شــغل مــن جــراء تشــجیع 
بـــــــدون شــــــــك إلــــــــى بعــــــــث الحركیـــــــة اللازمــــــــة فــــــــي المجــــــــال و الاســـــــتثمار، ســــــــوف یــــــــؤدي

الحرفــي، ولكــن المزایــا الجبائیــة لوحــدها لا تكفــي بــل یجــب علــى الدولــة و التجاري،الصــناعي
حتـــــى تســـــود المنافســـــة ،الاقتصـــــادیةو هـــــابـــــتحكم جمیـــــع القطاعـــــات الإداریـــــة منو أن تـــــنظم

تطغى الشفافیة على العمل التجاري.و المشروعة،
لا تفوتنـــا الإشـــارة فـــي هـــذا الصـــدد إلـــى أنـــه مـــن اجـــل تطـــویر قطـــاع الســـكن، شـــرعت 

مالي .و السلطة في تنفیذ تدابیر تحفیزیة ذات طابع جبائي
اجتماعیـــةأهــدافا إعانــة الدولـــة لهــذا القطــاع الحســـاس الــذي یحقـــقو و مــن أجــل دعـــم

:  ما یليویلبي مطلبا ملحا لأغلب شرائح المجتمع  تم تقریر في المجال الجبائي
1.إعفاء عقود سكنات الدولة من حقوق نقل الملكیة-

إعفاء عملیة القروض البنكیة الممنوحة للعائلات من الرسم على القیمة المضافة.-
ــــاء الســــكنات - ــــةإعفــــاء أنشــــطة بن ــــدخل الإجمــــاليالاجتماعی ــــى ال مــــن الضــــریبة عل

2.هذا شریطة احترام دفتر الأعباءو الضریبة على أرباح الشركاتو 

اقتصـــادیةعـــادة مـــا تســـتعمل الـــنظم التفضـــیلیة لتحقیـــق أهـــداف : اقتصـــادیة* أهـــداف 
تشــجیعها، أو الحــد و ســواء أكــان ذلــك بغــرض تــوفیر الحمایــة الملائمــة للصــناعات الوطنیــة

عــن طریــق التمیــز الســعري للضــریبة الاقتصــادیةبعــا لخطــة التنمیــة مــن بعــض الصــناعات ت
بین الأنشطة.

رفـع مـدتها و علـى أربـاح الشـركات،يالمشرع الجزائري أقر تمدیـد فتـرة الإعفـاء الضـریب
3.بسنتین بشرط أن تتعهد الشركة بخلق عدد من مناصب الشغل

تنمیـة و إعفـاءات لتشـجیع2005لسـنة 91المشرع المصري كذلك أقـر بموجـب القـانون 
.  الاستثمارالمحلي لغرض تمویل عملیات الادخار
الملاحــظ عــادة أن القــوانین التــي تــنص علــى إعفــاءات ضــریبیة : اجتماعیــةأهــداف *

تخــص المشــروع لعــدد محــدد مــن الســنوات تحســب الاســتثمارأو إعــادة بالاســتثمارخاصــة 
: ص2009الطبعة-مصر-الإسكندرية-الدار الجامعية الجديدة-دراسة مقارنة-الضريبة العقارية في القانون الجزائري-برحماني محفوظ-د–1

169.
6: ص2008لشهر سبتمبر 34-رسالة المديرية العامة للضرائب عدد–2
الرسوم المماثلة الجزائري.و من قانون الضرائب المباشرة142و138: أنظر المادتين–3
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الانطـلاقمـن تـاریخ اابتـداءو لفتـرة الإنجـازبالنسـبةالاسـتثمارمن تاریخ الشروع فـي اإبتداء
فــدعم هــذه المشــروعات عــن طریــق الإعفــاء أساســا الاســتغلالفــي الإنتــاج بالنســبة لمرحلــة 

یمــس فــي أولــه المســتثمر الــذي ســخر أموالــه لإنجــاز المشــروع، فمــن اجتمــاعيهــدفها هــو 
تحمــل و شــروعهالعــدل إعفــاءه فــي مرحلــة بدایــة المشــروع لكــي یــتمكن مــن مواكبــة انجــاز م

التـي سـوف و كذلك كتشجیع له عن مناصب العمـل التـي أنشـأهاو الأعباء المترتبة عن ذلك
بدون شك بالفائدة على الجمیع. و تعود

غیر أن هذه الإعفاءات أدت إلى طرح العدید من التساؤلات حول الأثـر المتوقـع علـى 
نبي من جهة ثانیة. الأجالاستثمارمدى تأثیرها على و الحصیلة الضریبیة من جهة

متابعــة نتائجهــا بصــفة دوریــة و هــذه الــنظم التفضــیلیة بحــذراســتعمالو لــذلك یســتوجب 
القــرار الــلازم فــي الوقــت المناســب، فــرغم مزایــا الــنظم التفضــیلیة فــي ترســیخ العدالــة لاتخــاذ

نه باستطاعته تعطیـل أالضریبیة إلا أنها تعتبر سلاح ذو حدین قادر على دعم التنمیة كما 
عـن طریـق الاسـتثمارالتنمیة إذا لم یرتبط بسیاسة جبائیة واضحة تأخـذ فـي الحسـبان جلـب 

ـــنظم مـــع وجـــوب تـــوفیر المنـــاخ الـــلازم  ـــى التحتیـــةلهـــذه ال التســـهیلات و لنجـــاح  كتـــوفیر البُنَ
ــــة  مــــا تســــتعمل كوســــیلة للتهــــرب اكثیــــر لأنهــــااســــتثماریةالإداریــــة اللازمــــة مــــع وجــــود عقلی

لضریبي. ا
الــــوظیفي للاســــتخدامكمــــا ســــوف نتطــــرق لــــه فــــي المبحــــث المــــوالي الــــذي خصصــــناه 

للضریبة.
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المبحث الثاني
الإستخدام الوظیفي للضریبة

ــــى ضــــرورة إشــــراف الدولــــة ــــا مــــن إجمــــاع علمــــاء المالیــــة عل توجیههــــا لكافــــة و إنطلاق
بغیة تحقیق أهداف المجتمع.  الاقتصادیةالنشاطات 

ســبیل قیامهــا بهــذه الواجبــات ینبغــي علیهــا أن تســتخدم كــل مــا لــدیها مــن و الــدول فــي 
أن تطــــرق كــــل الســــبل المشــــروعة لغــــرض الحصــــول علــــى الأمــــوال اللازمــــة لتلبیــــة و أدوات

ــــى المــــوارد و مواطنیهــــا.احتیاجــــات ــــین هــــذه الأدوات التــــي تتحصــــل مــــن خلالهــــا عل مــــن ب
الضرائب.

لیســـت غایــة فــي حـــد و معینــةةفالضــریبة وفقــا لهـــذا المعنــى هــي وســـیلة لأداء وظیفــ
بالتـــالي فـــان الآثـــار الاقتصـــادیة المرغـــوب إحـــداثها هـــي التـــي تحـــدد نـــوع أو أنـــواع و ذاتهـــا،

توزیع العبء الضریبي وفقا لهـذا المعنـى هـو و الضرائب التي ینبغي فرضها على المجتمع،
رغوبة.الذي یضمن تحقق الآثار الم

سـلعة معینـة فـان الضـریبة تفـرض علـى الأشـخاص الـذین اسـتهلاكفإذا مـا أریـد تقلیـل 
قـــد تفـــرض علـــى الســـلعة نفســـها لرفـــع ســـعرها لغـــرض رد الطلـــب و یســـتهلكون هـــذه الســـلعة،

علیها.
نــوع الضــرائب یكــون بــالنظر إلــى أهــداف المجتمــع المــراد تحقیقهــا، وعلیــه فــان اختیــار

ي أن یتنقــل مــن التعــرف علــى أهــداف المجتمــع ككــل إلــى تحدیــد یبقــى علــى الخبیــر الضــریب
، ولا شــك أن ىأهــداف كــل قطــاع مــن قطاعــات النشــاط الاقتصــادي فــي المجتمــع علــى حــد

هـــي إلا جـــزء مـــن كـــل فـــلا یعقـــل أن تتنـــاقض أو تتعـــارض أهـــداف أهـــداف كـــل قطـــاع مـــا
قطـــاع وفقـــا إلا انـــه مـــن الطبیعـــي إن تتفـــاوت أهـــداف كـــل1.القطـــاع مـــع أهـــداف المجتمـــع

.70: مرجع سابق ص- –1
-الجزائر–بن عكنون -امعيةديوان المطبوعات الج-دراسة تحليلية تقييمية-المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية-: أيضا-

.167: ص2003طبعة
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النظــــام ةأیدیولوجیــــو الــــوطني،الاقتصــــادالمســــتهدفة فــــي هیكــــل و لأهمیتــــه النســــبیة الحالیــــة
.فلسفته في تحقیق التنمیةو السیاسي القائم

المطلوب إحداثها.ةفبتحدیدنا لأهداف كل قطاع نتمكن من تحدید الآثار الاقتصادی
بالتـــالي أهـــداف النظـــام الضـــریبي، فـــان و فبـــالرغم مـــن إمكانیـــة تعـــدد أهـــداف المجتمـــع
دور النظـام الضـریبي فـي تحقیـق النمـو –تحلیلنا لهذه الوظیفة سوف یقتصر علـى نقطتـین 

ا علـى یـلأن النظام الضریبي یؤثر تأثیرا إیجابالاقتصاداستقرارالعمل على و –الاقتصادي
وهـــذا التـــأثیر 1لیـــة.علـــى فجـــوة المـــوارد المحيمـــن خـــلال تـــأثیره الإیجـــابالاقتصـــاديالنمـــو 
الاسـتثماراتعلى حجم يالتأثیر الإیجابو یمكن أن یتحقق من خلال توفر الموارديالإیجاب

مــــن جهــــة ثانیــــة یمكــــن للنظــــام الضــــریبي أن یعمــــل علــــى و الأجنبیــــة مــــن جهــــة،و المحلیــــة
الفعالة. الاقتصادیةالذي یعد الدعامة الأساسیة في تحقیق التنمیة الاقتصاديالاستقرار

: المطلب الأول
.الاقتصاديدور النظام الضریبي في تحقیق النمو 

یمكـــن تفعیـــل دور النظـــام الضـــریبي فـــي تحقیـــق النمـــو الاقتصـــادي مـــن خـــلال إقـــرار 
المشــرع لمجموعـــة مـــن الحـــوافز الضـــریبیة لتشـــجیع الاســـتثمار الخـــاص فـــي اتجـــاه الأنشـــطة 

كـــذا العمـــل فـــي نطـــاق و ترقیتهـــا،المنـــاطق التـــي ترغـــب الدولـــة فـــي و الاقتصـــادیة المرغوبـــة
ضرائب الدخل بالمعادلات الضریبیة التمیزیة بحیث تكون فـي صـالح الأنشـطة التـي ترغـب 

فــي غیــر صــالح الأنشــطة الأخــرى التــي تعتبــر أقــل أولویــة فــي خطــة و الدولــة فــي تشــجیعها
مكانــة بانخفــاضالجزائــري الاقتصــادهیكــل اضــطرب،وخاصــة بعــد أن التنمیــة الإقصــادیة

بدفعة القطاع الخـاص لا سـابق لـه فـي كـل فـروع النشـاطات بحیـث و لقطاع العام الملموسا
حصـــة القطـــاع ارتفعـــت، قـــد 1990تســـارعت وتیـــرة تأســـیس المؤسســـات الخاصـــة منـــذ ســـنة 
كـان المعـدل العـام 1994ففـي سـنة ، الخاص في القیمة المضافة فـي العدیـد مـن القطاعـات

2..2000في سنة % 76.6إلى أرتفعو 64.8%

أن یأخذ بعین الاعتبـار النتـائج و فالمشرع عند صیاغته للقواعد القانونیة الضریبیة لابد
العمــــل علــــى تعــــدیلها وفقــــا و التــــي تحققــــت مــــن خــــلال النظــــام الضــــریبي الســــاري المفعــــول

.74: ص-مرجع سابق-ناصر مراد-1
.17: ص-بدون تاريخ-الجزائر-عين مليلة–دار الهدى –الجزائر اليوم بلد ناجح -عبد اللطيف بن أشنهو -د–2
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لـذلك نجـد أن القـوانین ، للأهداف المرجوة،و السیاسة المالیة التي تسعى الدولة إلـى تحقیقهـا
التــي تحــدث الاقتصــادیةتعــدیلات مــن حــین لآخــر لمســایرة التطــورات إلــىتخضــعة الجبائیــ
خارجیا.و داخلیا

لقد تناولنا في الفرع الثالث من المبحث الأول مـن هـذا البـاب الـنظم التفضـیلیة المقـررة 
رأینـــا أن المشـــرع یهـــدف مـــن وراء و مـــن طـــرف المشـــرع كوســـیلة لتحقیـــق أهـــداف اجتماعیـــة

كضـــــــرائب أساســـــــیة تحقیـــــــق الأهـــــــداف الاســـــــتهلاكدخل وضـــــــرائب لضـــــــرائب الـــــــاختیـــــــاره
الاقتصــادیة، والعمــل علــى أن یكــون للنظــام الضــریبي تــأثیرا إیجابیــا علــى النمــو الاقتصــادي

هــذا التــأثیر یتجلــى لنــا مــن خــلال مــا ســوف و علــى المــوارد المحلیــةيذلــك بتــأثیره الإیجــابو 
نتناوله في هذا المطلب.

: الأولالفرع 
: الاقتصاديالنمو و الضریبیةالحوافز

إن فـرض الضـرائب بمختلـف أنواعهـا سـواء بمعـدلات تصـاعدیة أو بنسـب ثابتـة سـوف 
إلـى العدیـد مـن ةالخـاص، بالإضـافالاسـتثمارتؤثر تأثیرا مباشرا أو غیر مباشـر علـى قـرار 

درجة المخاطرة.و الخارجيو المحددات الأخرى كحجم السوق الداخلي
بــالنظر إلــى مــا یتضــمنه التشــریع الضــریبي مــن حــوافز ضــریبیة، یختلــف هــذا التــأثیر

بحیـــث تتزایـــد فاعلیـــة الحـــوافز الضـــریبیة علـــى اختیـــارات المســـتثمرین عنـــد تفحـــص الفـــرص 
النتائج المحققة فیما إذا كانت مرتفعة العائد الخاص أو منخفضة.و الاستثماریة المتاحة

بصــفة و الخــاصالاســتثمارعلــى قــرار كمــا تتزایــد أهمیــة هــذه الحــوافز فــي التــأثیر
بمـنح العدیـد مـن الحـوافز الضـریبیةالاسـتثمارخاصة في الدول النامیة التي تتـدخل لتـدعیم 

غیــــر الضــــریبیة لتمكــــین المســــتثمر مــــن تحقیــــق نتــــائج ایجابیــــة فــــي الأنشــــطة الاقتصــــادیة و 
المرغوبة.

أن أشـــرنا أن المشـــرع یهـــدف فـــي الأســـاس مـــن وراء هـــذه الحـــوافز تحقیـــق و كمـــا ســـبق
الغــرض منهــا اقتصــادیةكمــا ســبق الإشــارة إلیهــا أو اجتماعیــةأهــداف محــددة ســواء كانــت 

زیادة الحصیلة الضریبیة.و خلق مناصب شغل لتحسین القدرة الشرائیة
لكـل شـكل مـن أشـكال وعلیه فإننا سـوف نتنـاول تحـت هـذا العنـوان الآثـار المحتملـة 

مدى تأثیرها على العدالة الضریبیة.و الحوافز المختلفة التي أقرها المشرع الجزائري
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:  /الحوافز الجبائیة المباشرة1
الاقتصــادالســوق فهــي تنتظــر مــن هــذا اقتصــاداختــارتإن الســلطة الجزائریــة عنــدما 

الــــذي یــــتم بواســــطة هــــذا لا یمكــــن أن یتحقــــق إلا مــــن خــــلال النمــــو و أكثــــر رخــــاء لســــكانها
.      ألتسییريو خاصة، عدیدة  ومتنوعة وقویة بفضل مستواها التنظیميو مؤسسات عامة

الاســتثمارهــذه الإســتراتیجیة التــي انتهجتهــا الدولــة تــم تــدعیمها بحــوافز جبائیــة لتشــجیع 
الضمانات اللازمة، بحیـث أننـا نجـد أن المشـرع الجزائـري ربجمیع أنواعه، مع منح المستثم

أقــر الحقــوق المكتســبة فــي و الأجنبــيو الواجبــات بــین المســتثمر الجزائــريو ســوى فــي الحقــوق
نــورد فــي الآتــي مختلــف المزایــا 1،كضــمان مســبق للمســتثمرالاســتثمارحالــة تغییــر قــوانین 

آثرهـا و مـدى تحقیقهـا للأهـداف المرجـوةنتعـرض إلـى و الجبائیة التـي أقرهـا المشـرع الجزائـري
على العدالة الضریبیة.

المشرع اقر مزایـا جبائیـة خاصـة بهـذه 2:أ/ المزایا الجبائیة الممنوحة للشباب المستثمر
الفئة التي تسـتفید مـن إعانـة الصـندوق الـوطني لـدعم تشـغیل الشـباب تتمثـل فـي الإعفـاءات 

الجبائیة التالیة.
إعفـــاء مـــن الضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــالي، الضـــریبة علـــى : الضـــرائب المباشـــرة-*

أربــــاح الشــــركات، الرســــم علــــى النشــــاطات المهنیــــة لمــــدة ثــــلاث ســــنوات ابتــــداء مــــن تــــاریخ 
الرســوم و مــن قــانون الضــرائب المباشــرة218، أو 1/38، 1/13: المباشــرة فــي النشــاط (المــواد

التــزم الشــباب المســتثمر بخلــق المتماثلــة) هــذه الفتــرة یمكــن أن ترفــع إلــى خمــس ســنوات إذا
ثلاثة مناصب شغل على الأقل.

نلاحظ من خلال هذا الشرط أن المشرع في منحه هذه المزایا یهدف دائما إلـى تحقیـق 
تحسین القدرة الشرائیة.و أساسها التوظیفاجتماعیةأهداف 

: العدد-الجزائر-جامعة البليدة-مجلة علوم إنسانية–تقييميةدراسة -تجربة الجزائر في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر-ساحل محمد–1
.29: ص41/2009

كذا الصندوق الوطني للتامين و الاستثمار المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر–2
منشورات -للشباب كما ورد في دليل المستثمر الصادر عن المديرية العامة للضرائب الجزائريةوهو المقصود بالمزايا الجبائية الممنوحة عن البطالة،

.56: ص-2009حل االس
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إعفــاء مــن رســم نقــل الملكیــة للعقــارات المقتنــاة مــن أجــل أحــداث: حقــوق التســجیل-*
كــذا بالنســبة لحقــوق التســجیل عقــود و نشــاط صــناعي جدیــد مــن طــرف المســتثمرین الشــباب

1.تأسیس الشركات

لغـرض تخفـیض الضـغوط المالیـة التـي تشـمل كامـل : الرسم علـى القیمـة المضـافة-*
خزینــة المســتثمرین، وضــع قــانون الضــرائب لصــالح هــؤلاء المســتثمرین، نظــام الإعفــاء مــن 

2.هذه التجهیزات دون الرسوماستیرادأو باقتناءالرسم الذي یسمح لهم 

أعفـــى المشـــرع الجبـــائي المـــداخیل الناجمـــة: ب/ الإعفـــاءات الممنوحـــة لقطـــاع الفلاحـــة
البقــــول الجافــــة وكــــذا أنشــــطة تربیــــة و عـــن ممارســــة النشــــاطات الفلاحیــــة المتعلقــــة بـــالحبوب

كذا الفلاحة الجبلیة.و الزراعة ا لمقامة في الأراضي المستصلحة حدیثاو الحیوانات
ـــات الفلاحیـــة بخصـــوص خـــدمات التمویـــل التـــي تقـــدمها  أعفـــى كـــذلك المشـــرع التعاونی

قانونا.شریطة أن تكون معتمدة المنخر طیه
الإعفـاء مـن الرسـم علـى النشـاطات المهنیـة، : جـ/ الإعفاءات الممنوحة لقطاع المنـاجم

الرسوم الخاصة بالعقارات المبنیة التابعة للمستثمر، الرسم علـى القیمـة المضـافة و الضرائب
3.المعدات الخاصة بالنشاطو للعتاد

م علــى القیمــة المضــافة الإعفــاءات مــن الرســ: د/ الإعفــاءات الممنوحــة لقطــاع الطاقــة
الخــــدمات المتعلقــــة خصوصــــا بنشــــاطات التنقیــــب عــــن المحروقــــات الســــائلة و علــــى المــــواد

تمییعهــا أو نقلهــا عــن طریــق الأنابیــب التــي تقتنیهــا أو و اســتغلالهاو البحــث عنهــاو والغازیــة
4.تنجزها مؤسسة سونطراك

مــن المزایــا الجبائیــة الممنوحــة للمســتثمرین فــي شــكل إعفــاءات استعرضــناهیتضــح ممــا 
:  التالیة لأصحاب المشاریعةكحافز ضریبي قد حققت الآثار الإیجابی

تخفیض مقدار الضریبة المدفوعة.-
زیادة العائد الصافي المتوقع أن یحصل علیه المستثمر.-

الفقرة الأولى من قانون التسجيل .258المادة -1
.40ص 2004طبعة - منشورات الساحل -وزارة المالية–الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة -2
المؤرخة في -35-رقم–منشور بالجريدة الرسمية -المتضمن القانون المنجمي2001جويلية 03المؤرخ في 01/01: نون رقمالقا-3

04/07/2001.
.17ص 2004-وزارة المالية منشورات الساحل –الدليل التطبيقي للرسم على القيمة المضافة -4
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دار الإعفــاء الضــریبي تحقیــق ســیولة ذاتیــة للمســتثمر فــي الســنوات الأولــى تعــادل مقــ-
خلال سنوات الإعفاء.

یمكن أن یتغیر الهیكل التمویلي لصالح التمویل الذاتي.
زیادة معـدل رأس المـال فـي و الاستثمارو یترتب على هذه الآثار الإیجابیة زیادة رغبة 

الــذي یــنعكس إیجابــا علــى التنمیــة الاقتصــاديمــن ثــم زیــادة معــدل النمــو و القطــاع الخــاص
للنتــائج العامــة للتقریــر الــوطني حــول التنمیــة اســتقرائنایتجلــى لنــا ذلــك مــن خــلال و البشــریة

، بحیــث الاجتمــاعيو الاقتصــاديالمعــد مــن طــرف المجلــس الــوطني ،2008البشــریة لســنة 
ـــأكثر مـــن  ـــوطني ب ـــة البشـــریة ال ـــالنظر لســـنة 2008خـــلال ســـنة %01تطـــور مؤشـــر التنمی ب

عــن التطــور الهــام لمؤشــر النــاتج الــداخلي الخــام الــذي قــدر الارتفــاعقــد نــتج هــذا و ،2007
فـــي واســتمراریة. فالتقــدیر بــین أن هنــاك تطــور 2008و2007بــین ســنتي %2.5بأزیــد مــن 

.2008إلى 1998خلال الفترة الممتدة من الاجتماعيتقلص العجز و التنمیة البشریة
دعـــــم الأنشـــــطة و تشـــــجیعهو الاســـــتثماریهـــــدف جلـــــب : / الحـــــوافز غیـــــر المباشـــــرة2

، نجــد أن المشــرع الاقتصــادیةالمرغوبــة بــأن تســاهم بفعالیــة فــي تحقیــق التنمیــة الاقتصــادیة
الجزائـــري بالإضـــافة إلـــى الحـــوافز المباشـــرة الممنوحـــة للمســـتثمر فهـــو أقـــر إلـــى جانـــب ذلـــك 

:  حوافز غیر مباشرة نحللها في الآتي
المعاملة الضریبیة للخسائر.

.الاستثمارمعونات 
تعتبــر المعاملــة الضــریبیة للخســائر المحققــة مــن جــراء : المعاملــة الضــریبیة للخســائرأ/ 

لیس فقط للحد من الآثـار استخدامهاالمختلفة، أحد الوسائل الهامة التي یمكن الاستثمارات
زیــادة التــراكم و السـلبیة للضــرائب بمختلـف أنواعهــا، بـل أیضــا لتشـجیع الاســتثمارات الخاصـة

1.الأنشطة المرغوبةاهاتجالرأسمالي في 

فیمـا الاسـتثمارتتوقف فعالیة المعاملة الضریبیة للخسائر كحافز ضریبي علـى قـرار 
أذا كان التشریع الضریبي یسمح بترحیل الخسائر إلى الأمام أو إلى الخلف أو كلیهما.

مـن قـانون الضـرائب 2الفقـرة 85المـادة أقر المشرع الجزائري في : ترحیل الخسائر-*
لمباشرة على الرسوم المماثلة أن " العجز المسجل في صنف الإیـرادات خـلال السـنة، فـإذا ا

.80مرجع سابق ص–د. سعيد عبد العزيز عثمان –1
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كان الدخل الإجمالي غیر كاف حتى یتم الحسم كلیـا، فـان المبلـغ المتبقـي مـن العجـز ینقـل 
للسنوات التالیة حتى السنة الخامسة".

لال الســـنةیتضــح مـــن نــص المـــادة المــذكورة أعـــلاه كیفیــة معالجـــة العجــز المســـجل خــ
:  الذي یمكن تصنیفه إلى حالتینو 

تخــص المكلــف الــذي یملــك مصــدرا واحــدا للــدخل بحیــث إذا حقــق نشــاطه : )01حالــة (
عجزا یرحل إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالیة إلى غایة السنة الخامسة.

تخص المكلف الذي یملك عدة مصـادر للـدخل فیعـالج العجـز المحقـق فـي : )02حالة(
أصـناف الـدخل، بحیـث یـتم تعـویض الخسـائر المسـجلة فـي صـنف مـن أصـناف صنف من 

الــدخل بــربح محقــق فــي صــنف آخــر، فــإذا ســجل الرصــید المتبقــي عجــزا، فانــه یــتم نقــل هــذا 
العجز إلى الدخل الإجمالي للسنوات التالیة حتى السنة الخامسة.

عــد مــن الحــوافز مــام لكونــه یلأترحیــل الخســائر لاختــارالملاحــظ أن المشــرع الجزائــري 
الفــرص الاسـتثماریة التــي تــزداد اتجـاهالخـاص فــي الاســتثمارالفعالـة فــي التـأثیر علــى قـرار 

محتملة فـي السـنوات الأولـى و تحقیق خسائر فعلیةباحتمالفیها درجة المخاطرة المصاحبة 
من حیاة المشرع.

ـــتم الســـما ـــزداد كلمـــا زاد عـــدد الســـنوات التـــي ی ـــة هـــذه الحـــوافز ت ح فیهـــا بترحیـــل وإن فعالی
الغربیــة یتضــح كــذلك أن التشــریع المصــري و بعــض التشــریعات العربیــةباســتقراءالخســائر،

مــام لمــدة خمــس ســنوات، التشــریع اللبنــاني ســمح بــذلك لمــدة یســمح بترحیــل الخســائر إلــى الأ
ثـــلاث ســـنوات أمـــا التشـــریع الأمریكـــي فانـــه ســـمح بالعمـــل بـــالطریقتین ترحیـــل الخســـائر إلـــى 

مام لمدة خمس سنوات.لألو ثلاث سنواتالخلف لمدة
الأمـــام حتـــى الســـنة ىعـــالج المشـــرع الفرنســـي الخســـائر بالســـماح بترحیـــل الخســـائر إلـــ

.  1الخامسة
الاستثمار أحد أدوات الحفز الضریبي التـي تعتبر معنونات: الاستثمارتب/ معونا

مـن ثـم تفعیـل و یمكن استخدامها لتشجیع الاستثمارات الخاصة في اتجاه الأنشـطة المرغوبـة
ذلك من خلال تعویضها للمستثمر عن الخسائر التي حققها.و معدلات النمو الاقتصادي

1 – Francis LEFEBVRE – Mémento pratique  Fiscal- Paris –édition: 1999- p; 25.
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التعــویض یكــون إمــا مباشــرة فــي شــكل إعانــات مالیــة أو قــروض بــدون فائــدة أو هــذا
غیر مباشرة بالسماح بإعادة تقویم أصول المؤسسة.

بالإضـــافة إلـــى الحـــوافز الجبائیـــة المباشـــرة التـــي أقرهـــا المشـــرع : الإعانـــات المالیـــة-*
مسـتثمر بتـدعیم .. فإننـا نجـده قـد خـص الشـباب ال1الجزائري تشجیعا للاستثمار بصفة عامـة

كـــــذلك الـــــراغبین فـــــي و )ANSEJمـــــالي مـــــن الصـــــندوق الـــــوطني لتـــــدعیم تشـــــغیل الشـــــباب (
سنة بتدعیم مالي من  صـندوق التـامین عـن 50و35الذین تتراوح أعمارهم بین و الاستثمار
بالتـــالي و والهـــدف الأساســـي مـــن هـــذه الحـــوافز هـــو خلـــق مناصـــب شـــغل، )CNACالبطالـــة (

كمــا خصــت الســلطة الجزائریــة 2.للمــواطن لتفعیــل الحركــة التجاریــةتحســین القــدرة الشــرائیة
) هـذا FNDA(قطاع الفلاحة بمعاملـة خاصـة فـي إطـار الصـندوق الـوطني للتنمیـة الفلاحیـة

تخفـــیض و بالإضـــافة إلـــى تقـــدیم تســـهیلات للحصـــول علـــى القـــروض مـــن البنـــوك الوطنیـــة،
رى تمـنح لغـرض جـذب الاسـتثمار معدلات الفائدة علیهـا كمـا أن هنـاك بعـض الحـوافز الأخـ

الأجنبي المباشر.
إن اســـتفادة المشـــروعات الاســـتثماریة مـــن إعـــادة : إعـــادة تقـــویم أصـــول المؤسســـة-*

یعمـل علـى و سـوف یسـاعدهاالاسـتهلاكتقویم الأصول كحـافز ضـریبي فـي حسـاب أقسـاط 
التجدیــدو حــلالإلغــاء الأثــر الســلبي للتضــخم النقــدي علــى قــدرة المســتثمر للقیــام بعملیــات الإ

لأغــراض الضــریبة یعــادل معــدل الاســتهلاكخاصــة إذا كــان التعــدیل المحقــق فــي أقســاط و 
ى العدالـة الضـریبیة لابـد مـن لـللوقـوف علـى مـدى تـأثیر هـذه الحـوافز عو 3.التضخم النقـدي

أن نتناول الآثار المترتبة على هذه الحوافز.
:  الجبائیةالآثار المترتبة عن الحوافز : الفرع الثاني

المتوســـطةو مـــن طـــرف وزارة المؤسســـات الصـــغیرةةإذا تفحصـــنا الإحصـــائیات المقدمـــ
الســابقة الــذكر،الاســتثمارحســب آلیــات 2009الصــناعات التقلیدیــة للسداســي الأول لســنة و 
الحوافز المتحصل علیها مـن قبـل المسـتثمرین و حللنا النتائج المترتبة عن عملیة الاستثمارو 

..04/07/2001المؤرخة في 35: الجريدة الرسمية رقم-المتعلق بترقية الاستثمار2001أوت 20المؤرخ في 01/03الأمر -1
الجزائري.الرسوم المماثلة و من قانون الضرائب المباشرة138: المادة–2
الرسوم المماثلة الجزائري.و من قانون الضرائب المباشرة185: المادة-3
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الدولیــة و الوطنیــةالاســتثماراتغــم هــذه المزایــا المباشــرة وغیــر المباشــرة لــم تكــن لوجــدنا انــه ر 
:  هذا راجع للعدید من الأسباب أهمهاو الوطني،للاقتصادكافیة لضمان نمو معتبر 
الأجنبـــي المنـــتج خـــارج قطـــاع المحروقـــاتالاســـتثماراســـتقطابفشـــل الســـلطة فـــي 

ال فــي الجزائــر ولعــل خیــر مثــال علــى ذلــك ســبب ذلــك الضــبابیة التــي تســود قطــاع الأعمــو 
قطـــاع الأشـــغال العمومیـــةو طراكاالفضـــائح التـــي وقعـــت أثنـــاء إبـــرام الصـــفقات بشـــركة ســـون

بالنقــل، أساســابــالأخص مشــروع الطریــق الســیار شــرق غــرب، وصــفقات المناولة(المتعلقــة و 
الإطعام، الحراسة).

الظــل الــذي یعــد مــن الأســباب الرئیســیة المؤدیــة إلــى اقتصــادو كــذلك عــدم الــتحكم فــي 
، لـــذلك نجـــد أن المســـتثمر الاســـتثمارفشـــل كـــل المســـاعي التـــي تقـــوم بهـــا الســـلطة لتشـــجیع 

یتجلــى ذلــك لنــا بوضــوح فــي البیانــات الإحصــائیة و علــى الإنتــاجيلخــدماتيایختــار القطــاع 
: التالیة

7832بــ 2009السداسي الأول لسنة قطاع النقل یحتل المرتبة الأولى إلى غایة نهایة 

30588ومشـــروع2336منصـــب شــغل یلیـــه قطــاع الأشـــغال العمومیــة بــــ 36771ومشــروع

10995ومشــروع431منصــب شــغل، بینمــا یــأتي القطــاع الصــناعي فــي المرتبــة الرابعــة بـــ 

منصب شغل.  
فـي الشـمال، یلـي بعـد %86.88بنسـبة الاسـتثماریةو الملاحظ كذلك تمركز المشـاریع 

إلــى غایــة الاســتثماریةمــن المشــاریع %1.33الجنــوب و%11.78ذلــك الهضــاب العلیــا بـــ 
..2009.1: السداسي الأول لسنة

ــــة الاســــتثمار  ــــة فــــي إطــــار ترقی ــــا الجبائی هــــذا بالنســــبة للمشــــاریع المســــتفیدة مــــن المزای
)ANDIمر فــي إطــار () أمــا بالنســبة للمشــاریع المحدثــة مــن طــرف الشــباب المســتثANSEJ (

:  فالملاحظ هو
308020بإحــــداث اســــتثماريمشــــروع 116304قطــــاع الخــــدمات الصــــدارة بـــــ احــــتلال

منصــب 202344إحــداث و اســتثماريمشــروع 76074منصــب شــغل یلیــه قطــاع الفلاحــة بـــ 

.2009السداسي الأول 15: بيان الإحصائيات رقم- المتوسطةو وزارة المؤسسات الصغيرة-1
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إحـداث و مشروع إستثماري33713شغل، أما القطاع الصناعي فهو یحتل المرتبة الرابعة بـ 
1.منصب شغل116184

ـــع مجـــالات  ـــى جمی المســـتقرئ لهـــذه الإحصـــائیات یلاحـــظ ســـیطرة قطـــاع الخـــدمات عل
یعــود ذلـــك للأســباب الســـابقة الــذكر، حیـــث یحتــل القطـــاع الصــناعي المرتبـــة و الاســتثمارات

الرابعة.
علیــــه یمكــــن القــــول إن مناصــــب الشــــغل المحدثــــة فــــي قطــــاعي الأشــــغال العمومیــــةو 

تحســین القــدرة الشــرائیة للمــواطن ظرفیــة لا یمكــن أن و تــةالفلاحــة هــي مناصــب عمــل مؤقو 
ن منح كل المزایا الجبائیة المـذكورة ،و بـالأخص مبالمعنى المرجو اقتصادیةتحدث حركیة 
مدعمـــة بالنســـبة للفلاحـــةو عمومیـــة بالنســـبة للأشـــغال العمومیـــةالاســـتثماراتأن جـــل هـــذه 

ام الضــــریبي الجزائــــري لــــم تحقــــق قــــول  أن الحــــوافز الضــــریبیة المدرجــــة فــــي النظــــنعلیــــه و 
رغـم ذلـك فهـي سـاهمت بقسـط ، الاقتصـاديالأهداف المرجوة منها لغرض دفع عجلة النمو 

كبیر في محاربة البطالة بالنظر الى عدد مناصـب الشـغل المحدثة(دائمـة أو مؤقتـة).إلا أن 
كمقابـل لهـذا مـا تتطلبـه العدالـة الضـریبیة، و السـلطةإلیـهما تصـبو إلىهذه النتائج لا ترقى 

الذي أقره المشرع.الاستثناء
الاســــتثمارلــــذا كــــان لزامــــا علــــى المشــــرع الجزائــــري العمــــل بــــالتوازي لمعالجــــة عوائــــق 

ة.  لمطلوبالمذكورة أعلاه للوصول الى النتائج الإیجابیة ا

: المطلب الثاني
.الاقتصاديالاستقراردور النظام الضریبي في تحقیق 

مفهوم مركب مبني أساسا على نقطتین رئیسیتین، الأولـى تتمثـل الاقتصاديالاستقرار
الاقتصـــادیةالقـــومي عنـــد مســـتوى التشـــغیل الكامـــل للمـــوارد الاقتصـــادتشـــغیل اســـتمرارفـــي 

كبیــرةســعریهارتفاعــات، الثانیــة العمــل علــى تفــادي حــدوث اقتصــاديلتفــادي حــدوث كســاد 
الاســـــتقرارو تفـــــادي حـــــدوث التضـــــخم.بالتـــــالي و مســـــتمرة فـــــي المســـــتوى العـــــام للأســـــعارو 

أخذت من بيان الإحصائيات رقم -1-2009
.2009: المتوسطة لسنةو الصادر عن وزارة المؤسسات الصغيرة2009للسداسي الأول لسنة 15
إحصائيات المركز الوطني للسجل التجاري.: أيضا-
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أن التشـغیل الكامـل و القـومي ثباتـا مطلقـا،الاقتصـادمفهوم نسبي لا یعني ثبات الاقتصادي
إنمــا التشــغیل بمــا یســمح بالوصــول إلــى نســبة بطالــة و %100للمــوارد لا یعنــي بلــوغ نســبة 

مقبولة.
مسـتوى الاسـتقراریسـتلزم بالضـرورة أن یمـس هـذا الاقتصـاديالاستقرارفالتحدث عن 

الأسـعار، هـذا مـا یقودنـا إلـى أن نتسـاءل عـن الـدور الـذي یمكـن أن یمارسـه النظـام و الدخل
الاقتصـاديالاسـتقرارالضریبي فـي معالجـة الفجـوات التـي یمكـن أن تحـدث بمـا یـؤدي إلـى 

الاســــــتقرارعلــــــى النظــــــام الضــــــریبي فــــــي تحقیــــــق الاعتمــــــاد،و بمعنــــــى أدق كیــــــف یمكــــــن 
؟الاقتصادي

عنـــد مســـتوى أقـــل أو الاقتصـــاديإمكانیـــة تحقیـــق التـــوازن لكنـــزياأوضـــح التحلیـــل لقـــد
أكبــر مــن مســتوى التوظیــف الكامــل، فــإذا تحقــق تــوازن الــدخل القــومي عنــد مســتوى یقــل مــن 
مستوى دخل التوظیف الكامل تظهـر الفجـوة الانكماشـیة داخـل المجتمـع، حیـث یكـون هنـاك 

وان هـذا الحجـم أكبـر مـن ذلـك الحجـم المقبـول اسـتغلالحجم من الموارد الاقتصادیة بـدون 
، أمـا إذا تحقـق المسـتوى التـوازني للـدخل القـومي عنـد مسـتوى یزیـد عـن اجتماعیـاو اقتصادیا

..1مستوى دخل التوظیف الكامل فسوف تظهر الفجوة التضخمیة في المجتمع
ي فـــي ســوف نوضـــح فـــي هــذا المطلـــب الـــدور الــذي یمكـــن أن یمارســـه النظــام الضـــریب

الاســــــتقرارإذا تحقــــــق ،الاقتصــــــاديالاســــــتقراربالتــــــالي تحقیــــــق و معالجــــــة هــــــذه الفجــــــوات
تتحقق من خلاله العدالة الضریبیة بمفهومها الواسع.الاقتصادي

: الأولالفرع 
: الانكماشیةدور النظام الضریبي في معالجة الفجوة 

عندما یكـون مسـتوى الـدخل الـوطني الانكماشیةكما سبق وأن أشرنا إلیه تظهر الفجوة 
عنــدما یكــون الطلــب الكلــي علــى الســلعتحــدثأنهــاأقــل مــن مســتوى التوظیــف الكامــل ،أي 

هــذا یعنــي و الخــدمات أقــل مــن العــرض الكلــي عنــد مســتوى دخــل التشــغیل الكامــل للمــوارد،و 
طلــب لمعالجــة هــذه الفجــوة یســتلزم زیــادة الو مســتوى الــدخل عنــد التشــغیل الكامــل.انخفــاض

التســاؤل المطــروح بخصــوص موضــوع دراســتنا یتمثــل و الكلــي بمقــدار یعــادل حجــم الفجــوة،
على النظام الضریبي في معالجة هذه الفجوة؟الاعتمادكیف یمكن : في

.151مرجع سابق ص.–د. سعيد عبد العزيز عثمان -1
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مــن خــلال ســن قــوانین الانكماشــیةیمكــن للمشــرع الجبــائي أن یتــدخل لمعالجــة الفجــوة 
ي للعمــل علــى زیادتــه بالقــدر الــذي یعــادل ذات تــأثیر علــى المكونــات الأساســیة للطلــب الكلــ

:  یكون ذلك من خلالو الفجوة المعاینة
زیادة حدود الإعفاء من ضریبة الدخل لجمیع أفراد المجتمع.-*

تحـولا عمیقـا بـإجراءحیـث قـام ، لقد تم العمل بهذا الإجراء من طـرف المشـرع الجزائـري
لفئة صغار المكلفین التـي یقـارب أین أعطیت عنایة خاصة ، على مستوى النظام الضریبي

جریـة التـي أدرجـت ضـمن مفهـوم لأتعدادها ملیون مكلف بالضریبة، بالإضافة إلى الجبایـة ا
أن تطرقنا لها.و خصت بإعفاءات سبقو الحمایة الاجتماعیة

التــــي 2007لـــذا تــــم إحــــداث الضـــریبة الجزائیــــة الوحیــــدة بموجــــب قـــانون المالیــــة لســــنة 
ــــى الــــدخ ــــى القیمــــة المضــــافةعوضــــت الضــــریبة عل الرســــم علــــى و ل الإجمــــالي، الرســــم عل

قصد تخفیف العـبء علـى الحرفیة بالنسبة لصغار التجار،و التجاریةو النشاطات الصناعیة
هذه الفئة من المكلفین.

مــن قــانون المالیــة تــم إعــادة النظــر فــي جــدول 05: بموجــب المــادةو 2008و فــي ســنة 
:  حساب الضریبة على الدخل الإجمالي من خلال إجراء ثلاث تعدیلات أساسیة وهي

دج.120.000دج إلى 60.000الزیادة في الحد الأدنى لعدم الإخضاع للضریبة من -
.%35إلى %40التخفیض في المعدل الهامشي الأعلى من -
..03.1إلى 05دد الشرائح الضریبیة من التخفیض في ع-

تحقیـــق و و الهـــدف مـــن هـــذا التعـــدیل هـــو المســـاهمة إیجابیـــا فـــي زیـــادة الطلـــب الكلـــي
.الانكماشیةخطوات ایجابیة إلى الأمام قصد معالجة الفجوة 

بالأخص إذا كانت هـذه و الخاص،الاستهلاكفهذه التحفیزات الجبائیة سوف تؤثر في 
بــدون و بالتــالي فإنهــا ســوف تعمــلو تمــس أصــحاب الــدخول المنخفضــة،التغیــرات الضــریبیة 

مدونـة الجهـاز الإنتـاجي المحلـيافتـراضشك في تقلیص حجم الفجـوة الانكماشـیة فـي ظـل 
توافقه مع الطلب.و 

مـــن خـــلال تخفیـــف العـــبء الضـــریبي یتجـــه قصـــد المشـــرع دائمـــا نحـــو تحقیـــق المنفعـــة 
لضریبیة.العامة التي تتحقق من خلالها العدالة ا

.01ص 44النشرة الشهرية للمديرية العامة للضرائب عدد -1
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الحوافز الضریبیة الملائمة.منحو الشركاتتخفیض سعر الضریبة على أرباح -*
الجبائیـــة التـــي یقرهـــا المشـــرع ســـوف تـــؤدي إلـــى زیـــادة الحـــوافزو إن هـــذه التخفیضـــات

بـدون شـك إلـى زیـادة الطلـب و هـذا سـوف یـؤديو الاستثمارالدخل الوطني الناتج عن زیادة 
.الاقتصادیةیك العجلة تحر إلىهو ما یؤدي و الكلي،
الخدمات المستوردة.و رفع معدل الضریبة الجمركیة على السلع-*

هــذا الإجــراء ســوف یــؤثر فــي الطلــب المحلــي علــى المنتجــات المســتوردة ویعمــل علــى  
بالتــالي ســوف یعمــل علــى خلــق فــرص اســتثماریة و توجیــه المســتهلك نحــو الإنتــاج الــوطني،

ت القائمة.ازیادة ربح الإستثمار و الوطني لإنتاج بدائل الوارداتالاقتصادجدیدة لحمل 
تشـغیل و یعد هذا الإجراء كذلك حـافزا للمسـتثمرین علـى التوسـع فـي الطاقـات الإنتاجیـة

.العاطلة منها

فكــل الآثـــار المترتبــة عـــن هــذه الإجـــراءات ســوف تـــنعكس ایجابیــا علـــى الطلــب الكلـــي
إذا مــا اســتعملت هــذه الإجــراءات بالمســتوى لانكماشــیةابالتــالي تعمــل علــى تقلــیص الفجــوة و 

الكافي.
إلا أن الملاحظ بالنسبة لهذا الإجراء الأخیر هو الأثر السـلبي الـذي ترتـب عـن اتفاقیـة 

للمنطقة العربیة للتبادل الحر، بحیـث كـان والانضمامالاتحاد الأوربي عالشراكة الجزائریة م
ظـــر فـــي التعریفـــة الجمركیـــة أثـــر ســـلبي علـــى المنتـــوج إعـــادة النو لإلغـــاء الحـــواجز الجمركیـــة

علــى نجــاح اســلببالتــالي توجــه المســتهلك نحــو كــل مــا هــو مســتورد. هــذا مــا أثــرو الــوطني
كــان و لتطــویر الإنتــاج الــوطني،الاســتثمارالتخفیضــات الضــریبیة المقــرر لتشــجیع و الحــوافز

سـموحة المسـجلة فـي التعریفـة المالمنتجـاتالدافع لإعادة النظر مـن قبـل المشـرع فـي قائمـة 
.. المتفق علیهـا بالنسـبة لمنطقـة التبـادل الحـر العربیـة والسـعي وراء إعـادة النظـر 1الجمركیة

في اتفاقیة الشراكة مع الإتحاد الأوربي.
: الثانيالفرع 

: دور النظام الضریبي في معالجة الفجوة التضخمیة
قبـــل أن نتطـــرق إلـــى دور النظـــام الضـــریبي فـــي معالجـــة الفجـــوة التضـــخمیة، یســـتوجب 
علینــا أن نعــرف التضــخم الــذي یعــد مرضــا اقتصــادیا نتائجــه وخیمــة علــى كــل المســتویات 

.01/03/2010: منتوج حسب ما ورد في إحصائيات وزارة التجارة إلى غاية1511القائمة السلبية تضمنت -1
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تـدني القـدرة الشـرائیة، بحیـث و الأسـعارارتفـاعأولى ظـواهره هـي و ،الاجتماعیةو الاقتصادیة
ارتفــاعو أزمــة الســكنو ســبب البطالــةو حــاد فــي الأســعارارتفــاعالاقتصــاديیعتبــر التضــخم 
توقــف النمــو أو و صــرف النقــود المحلیــة فــي أســواق العملــة،هبــوط ســعرو أســعار الخــدمات

بـالأخص منهـا و كلهـاالاجتماعیـة، فالتضخم یعمل على تبدیل البنى الاستقرارعدم و تباطؤه
الإداریین.الأعوان و ومنهم أخلاقیة المكلف، أخلاقیة الناس

باتخــــاذیمكــــن تجنبــــه و فالمصــــیبة لیســــت فــــي التضــــخم التقلیــــدي لأنــــه ســــهل التحلیــــل
هـــو الاقتصـــادالإجـــراءات اللازمـــة فـــي الوقـــت المناســـب، بـــل المعضـــلة التـــي تواجـــه علمـــاء 

ــــذي عجــــز كینــــز عــــن تفســــیره، لــــدخول عوامــــل متغیــــرات یصــــعب و الكســــاد التضــــخمي، ال
تحدیدها.

الحـاد الارتفـاعو الكساد التضـخمي هـو مثـل مـا تعانیـه الجزائـر فـي هـذه الفتـرة بالـذات 
الاقتصـاديالبطالة لفقدان المواطنین لمناصب شغلهم نتیجة الركود ارتفاعفي الأسعار مع 

.. لذا فإننا نجد أن كل دولة تهدف من خـلال سیاسـتها 1الناجم عن انخفاض القدرة الشرائیة
.الاقتصاديلیس مجرد التوازن و الاقتصاديالاستقرارمالیة إلى تحقیق الو الاقتصادیة

الاقتصادي هـو تحقیـق التـوازن عنـد مسـتوى التشـغیل الكامـل بالاستقراروالمقصود هنا 
2.المستوى العام للأسعاربارتفاعغیر المصحوب 

والضریبة كأداة من الأدوات الخاصة بالسیاسة المالیة تلعب دورا هاما فـي تحقیـق هـذا 
یجــــب تغییــــره مــــن النظــــام مــــا، بحیــــث یســــتوجب علــــى المشــــرع التــــدخل لتغییــــرالاســــتقرار

الضــریبي القــائم باعتبــاره الأداة الأساســیة التــي یمكــن الاعتمــاد علیهــا للتــأثیر علــى مكونــات 
.. علــى أن یكــون تدخلــه هــذا فــي الوقــت المناســب 3ات المرغوبــةالطلــب الكلــي فــي الاتجاهــ

الاقتصـاديولتحقیق التوازن الضریبة كأداة للتأثیر على الأسعاراستعمال،لكي یتمكن من 
كما سوف نتعرض له.الاجتماعيو 

بحسب التقرير نفسه فان هذا و %57أن معدل التضخم ارتفع إلى 2009جانفي 26حسب إعلان الديوان الوطني للإحصاء ليوم الثلاثاء –1
إلى 2009بالأخص منها المواد الغذائية، ارتفعت هذه النسبة حسب نفس الديوان في الثلاثي الأول من سنة و الارتفاع يعود لارتفاع الأسعار

.26/01/2009: . موقع وكالة الأنباء الجزائرية. تاريخ6.1
.312: مرجع سابق ص–د. فوزي عطوي –2
.155: مرجع سابق ص-د. سعيد عبد العزيز عثمان -3
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: الضریبة كأداة للتأثیر على الأسعار-1
علــى الأسـعار هــي نفسـها التــي الأســالیب التـي یمكــن الاعتمـاد علیهــا للتـأثیر و الوسـائل

لكـن التغیـرات المحققـة تكـون فـي و أن اشرنا إلیها في حالة معالجة الفجوة الانكماشیةو سبق
المعاكس. الاتجاه

بمعنـــى العمـــل علـــى ســـن قـــوانین ضـــریبیة تعمـــل علـــى تخفـــیض معـــدل الضـــریبة علـــى 
أن تقـرر و حـدثذات الاسـتهلاك الواسـع، كمـاو بالأخص منها الضروریةو السلع المستوردة

الزیــــتمســــحوق الحلیــــب،و البطاطــــااســــتیرادالرســــوم الجمركیــــة علــــى و تخفــــیض الضــــرائب
فهذا التخفـیض سـوف یـؤدي الـى زیـادة المتـاح مـن السـلع المسـتوردة فـي الأسـواق 1،السكرو 

یقلـــل الطلـــب علـــى الســـلع المحلیـــة المرتفعـــة الســـعر ممـــا یـــؤدي إلـــى التقلیـــل مـــن و الداخلیـــة
لمواد المعنیة بالإجراء.ارتفاع أسعار ا

التــي المنتجــاتخاصــة و كمــا یمكــن فــرض ضــرائب غیــر مباشــرة علــى الســلع المصــدرة
تعــرف ارتفاعــا فــي الأســعار فــي الأســواق الداخلیــة، هــذا الإجــراء یــؤدي إلــى العــزوف عــن 

هــــو مـــا یــــؤدي كـــذلك إلــــى التقلیــــل مـــن حــــدة الضــــغوط و تســــویق المنتـــوج محلیــــاو التصـــدیر
التضخمیة.

2:معاالاجتماعيو الاقتصاديالضریبة كأداة لتحقیق التوازن -2

المرغــوب مــن طــرف المشــرع الاتجــاهیتحقــق التــأثیر علــى مكونــات الطلــب الكلــي فــي 
ضـــرائب ، علـــى وســـائل جبائیـــة لغـــرض تحقیـــق التـــوازن، ومـــن بـــین هـــذه الوســـائلبالاعتمـــاد

الــدخل التصــاعدیة بحیــث یقــوم المشــرع برفــع معــدلات الضــرائب الســاریة بمــا یســمح بتحقیــق 
التــــأثیر علــــى القــــدرة الشــــرائیة للمــــواطن یكــــون بفــــرض و ،الاجتمــــاعيو الاقتصــــاديالتــــوازن 

بمعدلات منخفضة على ذوي الدخل المحدود.و الضریبة بمعدلات مرتفعة على المیسورین
فــي هــذا الشــأن حیــث یلجــأ إلیهــا المشــرع للتــأثیر فــي الطلــب وللرســوم كــذلك دور مهــم

المشــرع الجزائــري بخصــوص رســم اقتنــاء اتخــذهالكلــي كمــا هــو الشــأن بالنســبة للقــرار الــذي 
3.الشاحنات الجدیدةو السیارات

.2011جويلية 20الصادرة بتاريخ 40/2011: الجريدة الرسمية رقم–2011-من قانون المالية التكميلي لسنة14: المادة-1
.308الى 306من : الصفحة-مرجع سابق-فوزي عطوي-2
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مـــوارد باســتنزافهمـــؤذي اقتصــادیالا یكتفـــي بــأن یلعـــب دورا اقتصــادیةفالتضــخم كآفـــة 
.. بكثـــرة البطالـــة1ســلبیا علـــى المجتمــعاجتماعیـــاالطویـــل، فهــو یـــؤثر أیضــا تـــأثیرا الادخــار

.الاجتماعیةالآفات انتشارو تدني القدرة الشرائیةو 
ما نشاهده في أرض الواقع لا یختلف كثیرا عـن مثـال نـورده لتفسـیر ظـاهرة التضـخم 

لفــة مــن ثمــاني قطــع، " تخیــل أن لــدیك قطعــة جــبن مثلثــة مــن علبــة عــادة مــا تكــون مؤ : وهــو
القطعــة التــي تمتلكهــا تمثــل ثروتــك الحالیــة مــن أصــل الاقتصــاد الكلــي الممثــل بقطــع الجــبن 
الثمانیة، الآن حـدثت حالـة تضـخم، مـاذا یحـدث؟ سـتزداد عـدد القطـع مـع بقـاء ثروتـك علـى 

تصبح بلا قیمة مع حدوث التضـخم، معنـى أن مرتبـك الشـهري و بهذا تتآكل ثروتكو حالها،
بذلك تنخفض قدرتك الشرائیة.و ى حاله، لكن الأسعار ترتفعهو عل

قــرار متخــذ فــي أوانــه ســوف یــتمكن مــن و فالمشــرع عــن طریــق سیاســة مالیــة مدروســة
وضـــع حـــد لتطـــور الآثـــار التـــي  تترتـــب عـــن هـــذه الآفـــة، حیـــث یمكـــن لـــه بالإضـــافة إلـــى 

ذه الوضـــعیة كمـــا الضـــریبة كـــأداة أن یســـتعمل مـــوارد هـــذه الضـــریبة كـــأداة ثانیـــة لمعالجـــة هـــ
سوف نتطرق له في الفصل الثاني من الباب الثاني.

الاقتصــــاديالاســــتقرارعلــــى الضــــریبة كــــأداة للمحافظــــة علــــى الاســــتثناءلاحظنــــا أن 
إنمـــا الآثـــار التـــي یمكـــن أن تترتـــب مـــن جـــراء و فـــي حـــد ذاتـــهالاقتصـــادالهـــدف منـــه لـــیس 
ـــــى  ـــــالأخص منهـــــا الجاو الاقتصـــــاديالاســـــتقرارالمحافظـــــة عل ـــــب ب ـــــق الاجتمـــــاعين المتعل

القدرة الشرائیة.و بالتشغیل
رأینــا أن مفهــوم العدالــة الضــریبیة، مفهــوم نســبي یتوقــف علــى القــیم الســائدة فــي الدولــة 

البیئــــة و المكــــانو ، فهــــذا المفهــــوم یتغیــــر حســــب الزمــــاناجتماعیــــةأو اقتصــــادیةالسیاســــیة، 
بطریقـة مطلقـة، كمـا أن السـعي الوصـول إلیـه و المحیطة به، مما یجعل من الصعب تعریفـه

تحكـم تطبیقـه و إلى تحقیق العدالة كغایة یتطلب توافق المبادئ التـي تسـود النظـام الضـریبي
علیــه فـإن المفهـوم الحـدیث للعدالــة یشـتق مـن مبـدأ المســاواة و السـائدة،الاجتماعیـةمـع القـیم 

..2لدفعمعاملة الممول وفق قدرته على او أمام الضریبة التي تفترض عمومیتها

:httpمقال نشر بموقع النبأ -التضخم مشكلة العصر–محمد آدم–1 //www.Annabaa .org04: ص.
.37: .ص1977: طبعة-لبنان-بيروت–مكتبة مكاوي - التطبيقو النظرية–النظم الضريبية -بركات عبد الكريم صادق-2
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الأمـوال العامـةو فالعدالة الضریبیة تقتضي أن تفرض الضریبة على جمیـع الأشـخاص
إلا مـن خـلال الـنظم التفضـیلیة التـي یـراد مـن خلالهـا تحقیـق ، الخاصة ولا یعفـى منهـا أحـدو 

أن یكــون عــبء الضــریبة الــذي یتحملــه الشــخص محــدد وفــق قدرتــه التكلفیــة،و النفــع العــام، 
مراعــاة الظـروف الشخصــیة للمكلــف، بحیــث تقتضـي العدالــة عــدم إرهــاق بالتـالي یســتوجب و 

الفئات الفقیرة.
كمــا أن مقتضـــیات تحقیـــق العدالـــة الضـــریبیة تتطلــب البحـــث فـــي العمومیـــة الشخصـــیة

التصــاعد الضــریبي، بالإضــافة إلــى ضــرورة إقــرار بعــض الإعفــاءات .كمــا یجــب و المادیــةو 
عـن الضـرائب المفروضـة فـي حالـة عـدم رضـى المكلـف بهـا مـع الاعتراضتقریر إجراءات 

غیرهــا مــن و هفــي الأحكــام والقــرارات القضــائیة التــي لــم تلبــي مطالبــالاســتئنافمــنح إمكانیــة 
الغبن . إلى جانب هذا یجـب فـرض رقابـة و إزالة الظلمو الإجراءات الضامنة لتحقیق العدالة

تحقیق عدالة أشمل.و رفعالة على أعمال الإدارة لإضفاء شفافیة أكث
هذا مـا سـوف نتناولـه فـي البـاب الثـاني الـذي خصصـناه للشـفافیة التـي یجـب ان تسـود 

یسـمح للمكلـف بتحدیـد و النظام الضریبي، حتـى تـتمكن الإدارة مـن ممارسـة سـلطتها الرقابیـة
ل إلــى تحقیــق الأهــداف المرجــوة مــن فــرض الضــریبة و صــلو ل، مــا یســتحق علیــه مــن ضــرائب

ي مساهمة كل رعایا الدولة في الأعباء العامة كل حسب دخله. المتمثلة ف

:  خلاصة الفصل الثاني
توجهـات الدولـة السیاسـیة لاخـتلافیختلف الهـدف الـذي یتوخـاه النظـام الضـریبي تبعـا 

كــذلك الوســائل اللازمــة لتحقیــق و تقــدمهاو درجــة نموهــاواخــتلاف، الاجتماعیــةو والاقتصــادیة
مـن و الضـریبي.الاسـتقطاعتتطلبـه مـن قواعـد قانونیـة تمكـن فـي النهایـة وما الأهداف،تلك

مجموع هذه الأهداف والوسائل یتشكل البنیان الضریبي.
الاقتصـــــادیةفـــــالفكر المـــــالي الحـــــدیث یقـــــوم علـــــى ضـــــرورة تـــــدخل الدولـــــة فـــــي الحیـــــاة 

اللامسـاوات التقلیص مـن و لتحقیق مصالح عامة، هدفها تلبیة الحاجات العامةالاجتماعیةو 
.الاجتماعیةالفئات و التي تتمیز بالتفاوت الشدید فیما بین الدخول

بحیث یتم ذلك بوضع آلیات لتصحیح اللامساواة الفردیة، ومنها كما بخصـوص توزیـع 
طریقة التصاعد).، الانتقاءالعبء الضریبي (طریقة 
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اللامسـاواة عبـر رأینا أن المشرع أثناء فرضه للضرائب غیر المباشرة لجأ إلى تصحیح 
أوضـــاع المكلفـــین أثنـــاء توزیـــع الاعتبـــارإلا أنـــه بـــالرغم مـــن أخـــذه  بعـــین الانتقائیـــةأعمـــال 

.الانتقائيالعبء الضریبي إلا أنه لم یتمكن من تحقیق العدالة المرجوة لصعوبة العمل 
إلا أن المشرع من جهة ثانیة عمل إلى تحقیق هذه العدالة في نطاق النظـام الضـریبي 

المتوســطة و المنخفضــةمــن خــلال تقریــره لمعامــل ضــریبي مخفــف لأصــحاب الــدخول ككــل
ـــــىبالإضـــــافة النســـــبیة،و عنـــــد العمـــــل بالضـــــرائب التصـــــاعدیة ـــــبعض إل ـــــاءات ل ـــــر إعف تقری

ـــة الاســـتخدامعـــلاوة علـــى ،المـــداخیل الـــوظیفي للضـــرائب الـــذي یترتـــب علیـــة تحقیـــق العدال
بواسطة الضریبة.

وم بنـوعین رئیسـیین مـن الوظـائف، وظیفتهـا كدولـة تقـدم فالدولة في العصر الحـدیث تقـ
تأخذ على عاتقها بعـض و الاجتماعیةو الاقتصادیةوظیفتها كمنظم للحیاة و الخدمات العامة

مناصـــب الشـــغل و قصـــد خلـــق الثـــروةللاســـتثمار، فتمـــنح حـــوافز الاقتصـــاديالنشـــاط أوجـــه
التضخم.و الانكماشفي حالتي الاقتصاديالاستقراروتتدخل للعمل على 

.الاجتماعيو الاقتصاديوالضریبة هي الأداة التي تستعملها السلطة لتحقیق التوازن 



انيـــــــــاب الثـــــــــالب
شفافیة النظام الضریبي الجزائري



شفافیة النظام الضریبي الجزائريالباب الثاني:                             

129

الباب الثاني

شفافیة النظام الضریبي الجزائري
تســعى الدولــة الجزائریــة للخــروج مــن التخلــف وتحقیــق تنمیــة شــاملة، مســتدامة ومتعــددة 

أداة تســـاهم بواســـطتها فـــي باعتبارهـــاالضـــریبة كوســـیلة أساســیة، باســـتخدامالجوانــب، وذلـــك 
، كمــــا أنهــــا تشــــكل أهــــم مصــــدر لتمویــــل خزینــــة الاجتمــــاعيالتنمیــــة و الاقتصــــاديالإنعــــاش 

الرئیســیة لــدى صــانعي الاهتمامــاتالدولــة. لــذلك أصــبحت فعالیــة النظــام الضــریبي إحــدى 
، حیث بقـدر مـا یكـون النظـام الضـریبي فعـال بقـدر مـا تكـون الاقتصادیةالقرار في السیاسة 

الوطني.الاقتصادإیجابیة على عكاساتهان

ویشـــكل مســـتوى فعالیـــة النظـــام الضـــریبي المحـــدد الرئیســـي لمـــدى قدرتـــه علـــى تحقیـــق 
أهدافــه، ولمــا كــان النظــام الضــریبي یعمــل ضــمن متغیــرات كثیــرة فــان فعالیتــه تتوقــف علــى 

یر مباشـر كـذا العوامـل الأخـرى التـي لهـا تـأثو طبیعة النظام الضـریبي المختـار فـي حـد ذاتـه
لتمكین النظام من إحداث آثاره المرغوبة.

)، فانـه یتعـین الاجتماعیـةونتیجة لتعارض أهداف النظام الضریبي (الحصـیلة والعدالـة 
على المشرع أن یحدث تقارب وتوازن فیما بینهـا علـى ضـوء الأولویـات والظـروف المحیطـة 

فیة حتـــى یســـمح للمكلـــف بهـــا، ولتحقیـــق فعالیـــة النظـــام الضـــریبي، یجـــب أن یتصـــف بالشـــفا
بالضریبة بتحدید ما یسـتحق علیـه مـن ضـرائب ویسـمح لـلإدارة الجبائیـة أن تمـارس سـلطتها 
الرقابیــة، لكــي تــتمكن مــن تكــریس مبــدأ توزیــع العــبء الضــریبي حســب القــدرة التكلفیــة حتــى 
تكون الضریبة المسددة بمثابة مساهمة لا بمثابة عقوبة. ویجـب بالإضـافة إلـى ذلـك مراعـاة

التـي تهـدف و المبادئ الأساسیة للضریبة التي سـبق وأن تطرقنـا لهـا فـي البـاب الأولاحترام
مصلحة المكلف.و أساسا إلى التوفیق بین مصلحة الدولة

ومنه فان تناولنا لشفافیة النظام الضریبي یقتضي التعرض: 

المساواةو لدور الشفافیة الضریبیة في تكریس مبدئي العدالةفي الفصل الأول:
أهمیتها، مبادئها، علاقتها بالفساد والمساءلة، ثم نتعرض نتناول فیه مفهوم الشفافیة،و 
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لآثار فقدان الشفافیة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فإننا نتناول فیه دور الشفافیة 
في أخلقة تصرفات الإدارة والمكلف بالضریبة.

نتناول تحت و شفافیة من خلال المهام الرقابیةنتعرض فیه لتعزیز الالفصل الثاني:
هذا العنوان الرقابة الإداریة الذاتیة بشقیها، الرقابة السلمیة ورقابة المفتشیة العامة للمصالح 

نتناول في الثاني الرقابة القضائیة في المجال الجبائي.و الجبائیة في المبحث الأول
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الفصل الأول

المساواةو دور الشفافیة الضریبیة في تكریس مبدئي العدالة

من أهداف الإصلاح الجبائي الذي قام به المشرع الجزائري إضفاء شـفافیة أكثـر علـى 
يالعدیـد مـن الإجـراءات منهـا إعـادة النظـر فـاتخـاذالنظام الضریبي الجزائري وهـذا یتطلـب 

تــــوفیر و النظــــام الهیكلــــي بمــــا یتماشــــى مــــع الإصــــلاحات التــــي مســــت المنظومــــة التشــــریعیة
رسـكلة أعوانهـا لتمكیـنهم مـن مواكبـة كـل التغیـرات و الأموال اللازمة لتحدیث الإدارة الجبائیة

التجاریة علـى الصـعیدین و الاقتصادیةتحدث من حین لأخر في جل المیادین و التي حدثت
الخارجي.و الداخلي

و بمــا أن الشــفافیة تتطلــب مــن إدارة الضــرائب الإفصــاح عــن كــل مــا مــن شــأنه زیــادة 
الــوعي الضــریبي للمكلفــین وتحقیــق الرقابــة علــى عملیاتهــا مــن الأطــراف الداخلیــة والخارجیــة 
،فإنـــه مـــن جهـــة أخـــرى تتطلـــب إفصـــاح المكلـــف عـــن جمیـــع مداخلیـــه التـــي حصـــل علیهـــا، 

المكلفــــین علــــى الســــواء فــــي تطبیــــق هــــذا و لــــلإدارةوبالتــــالي فــــإن هنــــاك مســــؤولیات متبادلــــة
ــــط النظــــام فأخلقــــه، المفهــــوم، بحیــــث لا یمكــــن أن نــــربط مفهــــوم الشــــفافیة بجهــــة واحــــدة فق

الاقتصــادالشــفافیة مــن الركــائز الأساســیة التــي یقــوم عیهــا لاعتبــار، الضــریبي یتطلــب ذلــك
الحدیث.

علـى الأسـالیب التقلیدیـة الیدویـة والاعتمـادفمن جانب الإدارة ضعف نظام المعلوماتیة 
في العمل الضریبي، جعل هناك صعوبة كما أشرنا له سابقا فـي جمـع المعلومـات الخاصـة 

تكلفـــة أقـــل، ممـــا أثـــر ســـلبا علـــى إجـــراءات الرقابـــةو بجهـــدو فـــي الوقـــت المناســـبفبـــالمكل
م تـوفر عـدو الـدوریات الإعلامیـةو التحقیق الجبائي. أما مـن جانـب المكلـف نقـص النشـراتو 

المعلومات اللازمة أدت إلـى عـدم احتـرام الواجـب الضـریبي مـن طـرف الكثیـر مـن المكلفـین
هــو مــا یــؤدي إلــى الفــرض التلقــائي للضــرائب مــن طــرف المصــالح الجبائیــة، فمــن خــلال و 

جــل و مختلــف فروعهــا تبــین لنــا أن أكثــر المكلفــینو الممارسـة المیدانیــة فــي الإدارة الضــریبیة
لجبائیــة لا یعلمــون بــالتغییرات التــي تحصــل مــن حــین لآخــر علــى القــوانین مــوظفي الإدارة ا
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أثنــاء القیــام بواجبــاتهم الجبائیــة للمــذكرات والتعلیمــات الاعتبــاربالإضــافة لعــدم أخــذهم بعــین 
التطبیقیة الصادرة  في المیدان الضریبي من قبل المصالح المختصة.

لمكلـف یـؤدي إلـى فقـدان الضـریبة لأهـم او فغیاب الشفافیة لدى كل من الإدارة الجبائیة
ـــة فـــي توزیـــعو ركائزهـــا ـــة القـــانون و تحمـــل العـــبء الضـــریبيو هـــي العدال هـــو أســـاس أخلاقی

الضریبي.

یتطلـــب منـــا ، تناولنـــا لهـــذا الجانـــب مـــن موضـــوع أخلاقیـــة القـــوانین الضـــریبیة الجزائریـــة
لجانب: من مجموعة من الفرضیات لكي نتمكن من التوضیح أكثر لهذا االانطلاق

الشفافیة لابد أن تكون من الجانبین الإدارة والمكلف لتوفیر الأساس اللازم لتحقیـق -
العدالة الضریبیة، حیث یتعذر على المكلفین الالتزام بواجباتهم دون الإطـلاع علـى القـوانین 

الضریبیة وفهم 

محتواها، الأمر الذي لا یمكن أن یتحقق من دون توفر الشفافیة.

یة توفر أساسا عملیا لتسهیل الرقابة والتحقیق في وضعیات المكلفین.الشفاف-

التي تتم عن طریق تنفیذ المیزانیة. ،الشفافیة تؤدي إلى تحسین الرقابة السیاسیة -

یمكن أن نتناول موضـوعنا هـذا دون أن نتعـرض إلـى أهمیـة عملیـة تمكـین غیر أننا لا
والشـــركات مــــن الـــدفاع عـــن حقـــوقهم بطریقـــة شــــفافةالمـــواطنین وذوي العلاقـــة مـــن الأفـــراد 

عادلة.و 

لأول اوعلیه فإن تناولنا لهذا الموضوع یكون على النحـو التـالي: نتعـرض فـي المبحـث 
وبعـــدها نتعـــرض لمفهـــوم الشـــفافیة، الشـــفافیة الضـــریبیة، تبیـــان علاقتهـــا بـــبعض المفـــاهیم،

في المبحـث الثـاني نتعـرض و ضریبة.لأهدافها ومبادئ تطبیقها والعلاقة بینها وبین قواعد ال
المكلف بالضریبة.و لدور الشفافیة الضریبیة في أخلقة تصرفات الإدارة
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:المبــحث الأول
افیـةـمفهـوم الشــف

مختلـــف هیئـــات الدولـــة أدى إلـــى ظهـــور منظمـــات و عبـــر الإدارةوانتشـــارهكثـــرة الفســـاد 
الممارســــات الســــلبیة الناجمــــة عــــن وجمعیــــات للــــدفاع عــــن حقــــوق المتضــــررین مــــن جــــراء 

الغمـــــوض الـــــذي یكتنـــــف المعـــــاملات فـــــي جمیـــــع المیـــــادین، التجـــــارة، العدالـــــة، الضـــــرائب، 
الجمارك.... الخ.

ســـادت روح و المســـاواةو حیـــث أدت هـــذه الممارســـات إلـــى القضـــاء علـــى مبـــدئي العـــدل
المطالبــــة الجمعیــــات إلــــى و الرذیلــــة ،هــــذا مــــا أدى بهــــذه المنظمــــاتوانتشــــرتاللامســــؤولیة 

الوضـــوح قصـــد الـــتخلص مـــن مـــرض ســـریة المعلومـــات ووضـــعها تحـــت و الشـــفافیةباعتمـــاد
تصـــرف البـــاحثین ونشـــر المعلومـــات الضـــروریة منهـــا فـــي الصـــحف المحلیـــة وإعـــادة النظـــر 

مع توضیح أكثـر لمـوارد 1.بأسلوب نشر البیانات المالیة المتعلقة بالقطاعین الخاص والعام
لللمــــواطنین، عبــــر النــــدوات والنشــــرات الرســــمیة ووســــائســــتخدامهاامیزانیــــة الدولــــة وأوجــــه 

لأن قناعــة المــواطن بــأن الضــرائب التــي یــدفعها ســوف تســتخدم فــي تقــدیم ، الإعــلام الأخــرى
تدفعــه إلــى تســدید الضــریبة عــن قناعــة تامــة ، ملموســة دون إســراف وتبــذیرو خــدمات عامــة
عهــذه الخــدمات التــي تؤدیهــا مــوهــذا یتطلــب مــن الدولــة تســلیط الضــوء علــى دون تهــرب،

ترشید الإنفاق العام

حیــث لــم تشــر ، الــذي نحــن بصــدد تناولــه غریــب عــن اللغــة العربیــةىالشــفافیة بــالمعن
تفحصــناه فــي العدیــد مــن القــوامیس اللغــة إلــى المعنــى الصــریح للشــفافیة ولكنهــا حســب مــا

تحتــه وشـــفوفا یشــف بالكســر (شــفیفا) أي رق حتــى یــرى مــاأشــارت إلــى شــف علیــه ثوبــه،
الذي یعني صفاء، نقاء أو وضوح.Transparenceهي كلمة مترجمة للمصطلح و (أیضا)

-دمشق-دليل المحامين–جمعية العلوم الاقتصادية السوري –النظام الضريبي السوري واتجاهات إصلاحه -الجيلالي محمد -د1
.24ص -2007سوريا
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أمــا مــن الناحیــة السیاســیة فإنهــا عرفــت بأنهــا الدقــة التــي یمكــن للنــاس أن یلاحظــوا مــن 
قواعـــد أكثـــر و خلالهـــا تصـــرفات السیاســـیین، إذ غالبـــا مـــا یســـتخدم السیاســـیون مصـــطلحات

1.الانتخابیةمنوا توجیه الناس إلیهم خاصة في المواسم جاذبیة من أجل أن یض

والاقتصــــادیةوالاجتماعیــــةكمــــا عرفــــت بكونهــــا الســــیل المتزایــــد للمعلومــــات السیاســــیة 
القــروض مــن قبــل المســتثمرین فــي القطــاع الخــاص وعــن اســتعمالالمحــددة عــن و المعتمــدة

نشاطات المؤسسات الحكومیة.و السیاسة المالیة الحكومیة

فهــــا كــــذلك الــــدكتور صــــدیق محمــــد عفیفــــي فــــي بحثــــه قضــــایا خاصــــة فــــي الإدارة وعر 
غیـــر ذلـــك مـــن و السیاســـات والتشــریعاتو المجتمعیــة بأنهـــا تصـــمیم وتطبیــق الـــنظم والآلیـــات

ــــة وفهــــم ــــي معرف ــــل حــــق المــــواطن ف ــــراراتو الأدوات التــــي تكف ــــیم ق ــــة وتقی ســــلوكیات و مراقب
طنین عـــن ذلــــك دون طلــــب أو بنــــاء علــــى إتاحــــة المعلومــــات للمــــواو المـــوظفین العمــــومیین،

2.الطلب حسب الحالة

كمــا عرفــت فــي دلیــل برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي الخــاص بــإدارة الحكــم فــي الــدول 
3.) بأنها تقوم على التدفق الحر للمعلومات بتوفیر إمكانیـة الوصـول إلیهـاPOGARالعربیة (

السـجلات التــي یمكـن اللجــوء و الحســاباتو الكشـوفأمـا محاسـبیا فقــد عرفـت علــى أنهـا تلــك
المعلومــات المطلوبــة بســهولة بحیــث یمكــن الوقــوف علــى حقیقــة المؤسســة لاســتخراجإلیهــا 

بنـــاءا علیهـــا. وعرفهـــا صـــندوق النقـــد الـــدولي فـــي دلیـــل شـــفافیة المالیـــة العامـــة بأنهـــا إطـــلاع 
السیاســـات المالیـــة العامـــة النیـــات التـــي تســـتند إلیهـــاو الجمـــوع علـــى هیكـــل القطـــاع ووظائفـــه

4.التوقعات الخاصة بالمالیة العامةو ،حسابات القطاع العام

- المحاسب القانوني - شفافية الضريبة وآفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب-الباحث ياسر عمار عبد الحميد، د جبار محمد علي كعبي- 1
.22/10/2009تاريخ الزيارة www.iraqsoudation.orgjhvdoبحث نشر بالموقع 4ص -2008- بغداد 

–الشراكة ، المساءلة، الشفافية––القاهرة –رئيس اكادمية طيبة المتكاملة للعلوم –عفيفي صديق محمد -2
-بحث منشور بموقع .www.seddikaffifi.com:22/07/2008-تاريخ الزيارة -2ص.

) برنامج إدارة الحكم في الدول العربية  POGAR( –دليل موجز - العربية مدير برنامج إدارة الحكم في الدول -عادل عبد اللطيف - 3
www.u1dp-pogar.orgالموقع    ،10ص

.87) صفحة:2007(دليل الشفافية المالية العامة- صندوق النقد الدولي-4
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الوضــوح فــي ممارســة أعمالهــا، مــع و الإدارة بالإفصــاح والعلانیــةالتــزامو تعنــي أیضــا 
كـن أن نلخـص ممنه یو في جمیع وظائفها،و خضوعها للمساءلة في جمیع مستویات الإدارة

الحصول على المعلومات.-یلي:مكونات الشفافیة بما

.مراقبتهداالمور الموضوع و العلاقة السببیة بین المعلومات-

..1الدقة في الحصول على المعلومات-

الآثـار المترتبـة و و منه فإننا نتناول في هذا المبحث أهمیة الشفافیة فـي تحقیـق العدالـة
عن فقدانها.

:المطلب الأول

العدالةأهمیة الشفافیة في تحقیق 

غنـــى عنهـــا فـــي أي مجتمـــع دیمقراطـــي المزایـــا لاو تحقـــق الشـــفافیة عـــددا مـــن المنـــافع
المبـــررالاعتـــراضفهـــي تعمـــل علـــى إتاحـــة المعلومـــات التـــي تمكـــن المـــواطن مـــن ، حقیقـــي

المســـببة لأضـــرار وتمكینـــه مـــن طلـــب و الموثـــق علـــى أعمـــال الإدارة التـــي لا یوافـــق علیهـــاو 
التعویض عن ما لحقه من ضرر بسبب هذه الأعمال.                                                                                  

وتعــــد الأســــاس فــــي أي عمــــل حكــــومي حتـــــى یلقــــى صــــدى لــــدى جمیــــع المـــــواطنین،
بالأخص من الفئات المعارضـة للنظـام الحـاكم لكـون أن العمـل الشـفاف فـي غالبیتـه یكـون و 

مـدروس مـن جمیـع الجوانـب لان صـاحبه ینتظـر مـن وراء ذلـك الـرد علـى جمیـع الانتقــادات 
التي سوف توجه لذلك العمل.

حرصـا فـي أعمالـه و تعمـل مـن جهـة ثانیـة علـى جعـل الموظـف العمـومي أكثـر حـذراو 
2.خشیة المساءلة من المواطنین

منشورة بموقع الجامعة  -مداخلة قدمت في ملتقى ديسمبر بجامعة الشلف-مستقبل التنمية المستدامة في الجزائرو الحكم الراشد-أ.عمراني كربوسة-1
www.univ -chelef.dz :06/06/2011تاريخ الزيارة.

.4ص –مرجع سا بق–د. صديق محمد عفيفي -2
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إجــراء و إتاحــة المعلومــات تجعــل كــذلك المــواطن فــي وضــع أفضــل لتخطــیط نشــاطاته
تقلــل الخلافــات عــن جهــل بقواعـــد القــانون بحیــث ترشــد ســلوك المــواطن لغـــرض و حســاباته
مجتمع، فكثیرا ما یتعرض المـواطنین عـن جهالـة لعقوبـات تصـل حتـى مصلحة الو مصلحته

عــــدم جــــدیتها أي عــــدم و إلــــى جزائیــــة، هــــذا راجــــع فــــي أساســــه إلــــى ضــــآلة وســــائل الإعــــلام
لــو بصــفة و شــفافیتها، فأهمیــة الشــفافیة فــي تحقیــق العدالــة تتجلــى لنــا بوضــوح عنــد تناولنــا

مدى تأثیرها على الفسـاد بصـفة و المساءلةوجیزة لمبادئ تطبیق الشفافیة، وعلاقة الشفافیة ب
عامة والفساد الإداري بصفة خاصة.

:الأولالفرع 

مبادئ تطبیق الشفافیة:

لیــــوم اجتماعهــــاأقــــرت اللجنــــة المؤقتــــة لمجلــــس محــــافظي صــــندوق النقــــد الــــدولي فــــي 
میثــــاق الممارســــات الســــلبیة فــــي مجــــال شــــفافیة المالیــــة العامــــة فــــي شــــقیها: 16/04/1998

والــذي یعــد الوثیقــة الوحیــدة التــي حــددت مفهــوم الشــفافیة والممارســات النفقــات،و الإیــرادات
1.السلیمة التابعة لها في مجال المالیة

بیــة كمــا تعــرض برنــامج الأمــم المتحــدة الإنمــائي الخــاص بــإدارة الحكــم فــي الــدول العر 
مـــدى تطبیقـــه بـــالنظر للمبـــادئ التـــي وردت فـــي الوثیقـــة المـــذكورة أعـــلاهو لمفهـــوم الشـــفافیة

المتمثلة أساسا في النقاط التالیة: * الممارسة السلیمة فیما یخص و 

أنشطة المیزانیة والأنشطة خارج المیزانیة. -

الضرائب.-

أخلاقیة السلوك.-

تاريخ www.imf.org. منشور بموقع16/04/1998-صندوق النقد الدولي1
.28/07/2008الزيارة :
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لإضفاء الشفافیة على أنشطة السـلطة خارج المیزانیة:الأنشطةو / أنشطة المیزانیة1
فـــي هـــذا المیـــدان لجـــأ البنـــك الـــدولي إلـــى تمویـــل مشـــروع لتحـــدیث الموازنـــة الجزائریـــة مدتـــه 

ولهذا المشروع ثلاثة أهداف: 2001.1الذي شرع في العمل به سنة و ) سنوات،5خمس (

توفیر بیان شامل حول توزیع الموارد العامة.-أ

الأساسیة عن طریق إستخدام أفضل للمعلومات المتوفرة مـع تع إطار للنفقاوض-ب
تعزیز فعالیة تنفیذ المیزانیة.

2.تعلیقات الخبراء حول المسائل المالیة بعین الإعتبارو أخذ أراء-جـ

بصـفة نهائیـة عـن الحسـابات و فأساس الشـفافیة بالنسـبة لأنشـطة المیزانیـة هـي الابتعـاد
ســــبب ذلــــك أن هــــذه و نفقاتهــــا خــــارج المیزانیــــة،و متابعــــة ســــیر إیراداتهــــاالخاصــــة التــــي یــــتم

تكون نفقاتها محل شبهة.و الحسابات سوف تفلت عن المراقبة

تمكـن و و علیه فان شفافیة أنشطة المیزانیة العامة تقوي العمـل الإداري القـائم بالإنفـاق
الرقابة هنا المجلس الشـعبي أجهزة الرقابة من أداء مهامها على أكمل وجه، ونقصد بأجهزة 

یعـد الوسـیلة تكـون الرقابـة عـن طریـق قـانون ضـبط المیزانیـة الـذي و مجلس الأمة،و الوطني
مـــن الأهـــداف الرئیســـیة لهـــذا و 3الأساســـیة لممارســـة الرقابـــة البرلمانیـــة علـــى تنفیـــذ المیزانیـــة.

4.القانون هو تحقیق النفقات العامة لأقصى قدر ممكن من المنافع للمجتمع

: البنـك الــدولي یـرى بأنـه بالإضــافة إلـى الإصـلاح الجبــائي الجـذري الــذي / الضـرائب2
الهیكــــل الإداري، الــــذي تــــم و قامــــت بــــه الســــلطات الجزائریــــة الــــذي مــــس الجانــــب التشــــریعي

مصــالح قاعدیــة علــى مســتوى المدیریــة العامــة للضــرائب و بموجبــه إحــداث مــدیریات مركزیــة
امة. الدور الأساسـي لهـذه المـدیریات هـي توضـیح النصـوص العلاقات العو لتتكفل بالإعلام

الضـــریبیة المتخـــذة ،ووضـــع هـــذه القـــوانین فـــي متنـــاول تشـــرح مختلـــف الإجـــراءاو الجبائیـــة

.12/07/2008تاريخ الزيارة www.pogar.org/arabic-الشفافية المالية-ملامح الدولة- برنامج إدارة الحكم في الدول العربية- 1
.02/12/2008الزيارة بتاريخ –www.pogar.orgتقرير منشور بموقع: -برنامج إدارة الحكم في الدول العربية–الشفافية المالية - 2
.422ص:- مرجع سابق–فوزي عطوي -د- 3
.130ص:-2007بغداد–المكتبة القانونية –التشريع المالي و علم المالية العامة–طاهر الجنابي -د- 4
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الجمیع. سعي الإدارة هذا یهدف إلى إضفاء شفافیة أكثر علـى الضـریبة التـي تعـد غامضـة 
لجـوء الأغلبیـة و فـور المكلفـینلدى الغالبیة العظمـى مـن المكلفـینٍ هـذا الغمـوض هـو سـبب ن

جمیع الوسائل للتخلص من الضرائب الواجبة الدفع.استعمالمنهم إلى 

یقلـل و المكلـفو حقوقـه یحسـن العلاقـة بـین الإدارةو علام المكلف وتحسیسـه بواجباتـهإف
من التهرب.

: یـؤثر المحـیط علـى أخـلاق الفـرد وعلـى المجتمـع بشـكل سـلبي إذا أخلاقیة السـلوك/3
تــداخلت فیــه و قلــت الرقابــة الفعالــةو فیــه الممارســات غیــر المشــروعةانتشــرتو الفســادســاده

ـــة، و المنـــافعو الصـــلاحیات. لكـــون الحیـــاة الإنســـانیة شـــبكة مـــن المصـــالح الحاجـــات المتبادل
ـــه  بحیـــث یبحـــث كـــل إنســـان فیهـــا عمـــا یناســـبه منهـــا، حتـــى علـــى حســـاب أقـــرب النـــاس إلی

الأخلاق الفاضلة لأنها أفضل وسـیلة لتسـییر و بالقیملذلك یجب أن یلقن الشخص1أحیانا..
هــذا لا یمكــن أن یتحقــق فــي مجــال دراســتنا إلا إذا قمنــا بتوعیــة المكلــف و الحیــاة الإنســانیة.

التزاماتــهو الســلطة والمجتمــع. ووضــحنا للموظــف واجباتــه الوظیفیــةاتجــاهالتزاماتــهو بحقوقــه
البرنــامج المـذكور علــى الحاجــة إلـى الشــفافیة المالیــةوأكــد 2والمتعــاملین معهـا،إدارتــهاتجـاه

نظرنــا إلــى إیــرادات الجزائــر القیاســیة مــن الــنفط والغــاز التــي تســتوجب وضــع إذابــالأخصو 
3ضوابط الإنفاق العام.احترامو خطط محكمة للإنفاق مع تحدید الأولویات

.2ص 2004جانفي www.maaber.comبحث منشور بموقع  –عواملها و الأخلاق نشوؤها–محفوظ أيوب -1
وهي مدونة أخلاقيات هي ميثاق المكلف بالضريبة والثانية تخص الموظف و -2

و المكلفين الخاضعين للرقابة الجبائية لتمكينهم من الإطلاع على حقوقهمو المهنة. وتم توزيع هاتين المدونتين على الموظفين
الجبائية..

الزكاة هي:و ظوابط النفقة العامة-3
و الإقليمي:و التخصيص النوعي-

رفع كفاءة استخدام المال العام.و التي درج عليها الفكر التقليدي بقصد إحداث نوع من النقد الاقتصادي
هما:و تقسم إلى صنفينو تشمل في المصارف الثمانية التي نص عليها الشارع الحكيمو ء:سد الحاجة كأساس للعطا-

ابن السبيل.و في الرقابو المساكينو هم الفقراءو يأخذ بحسب حاجته-أ
الغزاة في سبيل االله.و الغارمون لإصلاح ذات البينو و هم العاملون عليهاو يأخذ لمنفعته-ب

الجماعي للناس في نفس الوقت تتدرج وفق سلم الأولويات الشرعية إلى و ت العامة تعبر عن مصالح عامة تعو بالنفع الشخصيالحاجا-
و قواعدهاو التحسينات، فتقديم الأهم فالأهم من الحاجات أمر تدل عليه أصول الشريعةو الحاجاتو الضروريات

في التوزيع للدخل بين الأفراد.  
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ء ممــا یســمى هــي جــز و فشــفافیة الإنفــاق العــام هــي الدعامــة الأساســیة فــي نشــر الــوعي
وهــذا التواصــل 1..المســتمر مــع المــواطنینو التــي تبغــي التواصــل الــدائمو بالحكومــة المفتوحــة

هـــو الأســـاس فـــي تـــوفیر بیئـــة ملائمـــة لبنـــاء دولـــة القـــانون التـــي تقـــوم علـــى الأطـــر القانونیـــة
المؤسسات العادلة التي تعمل على حمایة حقوق الإنسان.و 

ـــین الضـــریبیة یجـــب أن لا تكـــون علاقـــة عـــداء بـــل علـــى الإدارة و فالعلاقـــة بـــین المكلف
المسـؤولیة المشـتركة فـي سـبیل و التعـاونو العكس من ذلك یجب أن ترتكز على دعائم الثقـة

المكلــف ووجــود أجهــزة رقابــة داخلیـــةو هــذا لا یتحقــق إلا بفضــل وعـــي الإدارة2.النفــع العــام
فعالة.خارجیة و 

هــذا البــاب الــذي خصصــناه لتعزیــز هــذا مــا ســوف نتعــرض لــه فــي الفصــل الثــاني مــن 
الشفافیة من خلال المهام الرقابیة. 

:الثانيالفرع 

علاقة الشفافیة بالمساءلة وبالفساد الإداري:

قبــل التطــرق إلــى العلاقــة التــي تــربط الشــفافیة بهــذه المصــطلحات یســتوجب علینــا أن 
بموضــوعنا أخلاقیــة القــوانین نعــرف هــذه الأخیــرة أولا لكــي نــتمكن بعــدها مــن إبــراز علاقتهــا 

الضـــریبیة ومـــدى نجـــاح أو عـــدم نجـــاح أي نظـــام ضـــریبي بفقـــدان عنصـــر المســـاءلة لكونـــه 
یحــارب فیهــا و النزاهــةو الوســیلة الأساســیة  فــي تحقیــق دولــة القــانون التــي تســودها الشــفافیة

یمكن النظام الضریبي من تكریس مبدأ العدالة.و الفساد بجمیع  أنواعه،

عرفـــت المســـاءلة علـــى أنهـــا حـــق مـــن حقـــوق المـــواطن تجـــاه :المســـاءلةأ/   مـــا هـــي
فلقــد عرفهــا الأســتاذان  .هــي الضــمانة الأساســیة لتعزیــز الدیمقراطیــة فــي المجتمــعو الســلطة

الباحث یاسر عمـار عبـد الحمیـد بأنهـا تعنـي قـدرة أجهـزة و لكعبياالدكتور جبار محمد علي 
لــذین عهــدت إلــیهم بالوظــائف فــي حالــة الإخــلال بهــا أو االدولــة علــى محاســبة الأشــخاص 

.4، مرجع سابق ص–صديق محمد عفيفي -1
–كلية الدراسات العليا -أطروحة ماجستير-الجباية و أثرها على التحصيلو الإدارة الضريبيةو العلاقة بين المكلف-حسام فايز عبد الغفور-2

.79الصفحة: -2008-طنية نابلس فلسطين جامعة النجاح الو 
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محاســــبة المســــؤول فــــي وحــــدة مــــا عــــن الأعمــــال التــــي یقــــوم بهــــا الموظفــــون الــــذین تحــــت 
، وهي كلمة تشـمل جمیـع مـن یتحملـون المسـؤولیة سـواء كانـت عامـة أو خاصـة1،همسؤولیت

بتقـــدیم التوضـــیحات ولین ؤ كمـــا عرفهـــا برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي بأنهـــا مطالبـــة المســـ
صـلاحیاتهم وتصـریف واجبـاتهم وتلقـي النقـد اسـتخداماللازمة لذوي مصلحة ما فیما یخـص 

كما عرفها على أنها الطلب مـن المسـؤولین 2.وتحمل المسؤولیة عن كل تقصیر أو مخالفة
تصـریف و صـلاحیاتهماسـتخدامتقدیم التوضیحات اللازمة لأصحاب المصلحة حـول كیفیـة 

واجباتهم.

عــرف الفســاد بصــیغ عــدة نــذكر منهــا: إســاءة اســتعمال الســلطة :ب / مــا هــو الفســاد
ینظــر علــم الاجتمــاع للفســاد علــى انــه  یتمثــل فــي انتهــاك قواعــد و لتحقیــق مكاســب خاصــة،

العمـولات الخفیـة«كما عـرف علـى أنـه:3.السلوك الاجتماعي فیما یتعلق بالمصلحة العامة
غیرهــــا مــــن الســــلوكات الغیــــر مشــــروعة التــــي یتــــورط بهــــا أصــــحاب الســــلطة العمومیــــة أو و 

غیــر امتیــازاتالخاصــة حینمــا یخرقــون الواجبــات اللصــیقة بصــفتهم بغــرض الحصــول علــى 
كمـا تناولـه المشـرع الجزائـري فـي 4»مشروعة مهما كانت طبیعتها سواء لأنفسهم أو للغیـر

أعطاه مفهوما أوسع من و 20/02/2006المؤرخ في 06/01أ من القانونالفقرة:2المادة :
مفهــوم الرشـــوة حیـــث أورد فـــي البـــاب الرابـــع مـــن القـــانون المـــذكور أعـــلاه كـــل الأفعـــال التـــي 

بـل یعـد ذلـك الانحـراف الأخلاقـي للمسـؤولیة فـي الحكومـة5.جرمهاو تدخل في إطار الفساد
لاسـتغلال السـیئ للوظیفـة الحكومیـة في الإدارة، وفي هـذا المعنـى تنـدرج جمیـع ممارسـات او 

الجمركي.و لتسهیل التهرب والغش الضریبي

بحث مقدم الى مؤتمر –أفاق تطبيقها في الهيئة العامة للضرائب و شفافية الضريبة-الباحث:ياسر عمار عبد الحميدو جبار محمدعلي الكعبي-د1
.2008تعميم ثقافة النزاهة،منعقد ببغداد عام و بعنوان:نحو إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الفساد

.14/03/2011تاريخ الزيارة :.www.Pogar.orgمقال منشور بموقع :–- العدالةو الشفافية-برنامج إدارة الحكم في الدول العربية -2
تاريخ www.annabaa.orgالموقع: 1ص2006/ 80مجلة النبأ العدد –قضايا الفساد ومؤثراته المختلفة - مازن مرسول محمد -3

.19/06/2006الزيارة :
وزارة 60/2006العدد-نشرة القضاة-مكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدوليو بحث بعنوان الوقاية من الفساد-هلال مراد- 4

.80العدل ص:
.08/03/2006المؤرخة في 14مكافحته الجريدة الرسمية رقم و المتعلق بالوقاية من الفساد20/02/2006المؤرخ في06/01القانون رقم - 5
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الاداري  ومنـه مـا هـو فـردي ومنـه مـا ، الاقتصـادي، و الفساد انواع منه الفسـاد المـالي
هو جماعي.

تتجلى هذه العلاقة في النقاط الهامة التالیة ::د/علاقة الشفافیة بالفسا1

تغیــب عنــه الشــفافیة ظهــور الفســادو الــذي تســوده الضــبابیةیترتــب عــن العمــل الإداري 
بدایة من الرشوة التي حـازت مشـروعیة شـبه رسـمیة فـي الثقافـة الشـعبیة فقـد حـازت انتشارهو 

تكـاد تصـبح واحـدة مـن ملامـح البلـدان النامیـة عمومـا وصــولا و قـدرا معتبـرا مـن القبـول العـام
یــر مشــروعة قضــت علــى كــل مجهــودات إلــى التهــرب الجبــائي الــذي ترتبــت عنــه منافســة غ

المنـتج الـذي تواجهـه منافسـة شرسـة مـن الاسـتثماروبـالأخص التنمیة التي تقوم بها الدولـة،
الجــــودة الردیئــــة المقلــــدةو طــــرف البضــــائع المســــتوردة مــــن الصــــین ذات الســــعر المــــنخفض

في سعرها.و المغشوشة في نوعهاو 

الـوطنيالاقتصـادلـذي یـؤثر علـى أداء التهرب الضریبي في غالبیته ناتج عن الفساد ا
یـــؤدي إلـــى زیـــادة تكلفـــة المشـــاریعو الاســـتثماریةالبیئـــة اســـتقراریـــؤثر فـــي و یضـــعف النمـــوو 
ــــة الممنوحــــة فــــي إطــــار و یهــــدد نقــــل التكنولوجیــــاو  ــــا الجبائی یضــــعف الأثــــر الإیجــــابي للمزای

احتـرامكلمـا كـان حریصـا علـى التزاماتـهو فكلما كان المكلف علـى علـم بحقوقـه1.الاستثمار
2.تجنب الوقوع في دائرة الفسادو القانون

الشــفافیة هــي علاقـــة عكســیة فكلمــا قلــت الشــفافیة زاد الفســـادو إن العلاقــة بــین الفســاد
الحكومي قلت نسبة الفساد.و كلما زادت معاییر الشفافیة في العمل الإداريو 

أن تطرقنـــا لهـــا مـــن الركـــائز و ة كمـــا ســـبقتعتبـــر الشـــفافی:/ علاقـــة الشـــفافیة بالمســـاءلة2
ـــــة،فهـــــي تـــــرتبط بمعـــــاییر وقـــــیم النزاهـــــة،، الحـــــدیثللاقتصـــــادالأساســـــیة الوضـــــوح،العدال

20/06/2007تاريخ الزيارة 5ص:-مرجع سابق-مازن مرسول محمد-1
الضريبية على نحو يمكن فهمها بكل الوضوح في القوانينو الموظف من الوقوع في دائرة الفساد يجب تحقيق البساطةو المكلفمن لتجنيب كل - 2

معلومة تمكن المكلف من حساب ضريبته، للحد من و العمل على أن تكون الأحكام كافة واضحةو جوانبها حتى على مستوى المكلف البسيط،
.34ص:–مرجع سابق –صالح حسن كاظم -أنظر: -
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.. وبالتــالي علاقتهــا مــع المســاءلة والمحاســبة 1الممارســات الإداریــةو والمســاءلة فــي الأعمــال
دون ممارسـة الشـفافیة فعالـة و هي علاقة تبادلیة، لا یمكـن أن تـتم المسـاءلة بصـورة مناسـبة

لكــون هــذه الأخیــرة هــي التــي تــوفر المعلومــات التــي تمكــن المــواطن مــن الــدفاع عــن حقوقــه 
.حرصا خشیة المساءلةو وتجعل الموظف العمومي أكثر حذرا

تكون هدفا بحـد ذاتـه دائمـا بـل هـي وسـیلة مـن الوسـائل أنوبالتالي فالشفافیة لا یمكن 
المحاســــبة للوصــــول إلــــى الهــــدف الأساســــي و 2.التــــي تســــاعد علــــى تطبیــــق مبــــدأ المســــاءلة

المنشود المتمثل في القضاء على كل مظاهر الفساد لكي تتحقق العدالة بمفهومها الواسع. 

الأحـزاب مـع الشـعب و تالمنظمـاو الشـفافیة فـي تعامـل الحكومـةاعتمـادبذلك یصبح و 
أمر ضروري لیكونـوا علـى علـم تـام بمـا تقـوم بـه قصـد إتاحـة الفرصـة لهـم لمسـاءلة كـل مـن 

3.تعویدهم على الأسلوب الحضاري في المحاسبةو یسيء لهم

المطلب الثاني

آثار فقــدان الشفافیة

إنـــه بمقـــدار مـــا تتوســـع وظیفـــة الدولـــة لأداء المزیـــد مـــن النشـــاطات الهامـــة، فـــي شـــتى 
الدفاعیــــة بالإضــــافة إلــــى المهــــام و ، الصــــحیةة، التربویــــالاجتماعیــــة، الاقتصــــادیةالمیــــادین 

مـــا تســـییر مرافـــق الخـــدمات العامـــة، بمقـــدارو القضـــاءو الأمـــنو التقلیدیـــة فـــي مجـــال الإدارة
بالتالي یجب رصد المبـالغ اللازمـة التـي و مجال الإنفاق العام،یتطلب ذلك من التوسیع في

منصـــــفة تمكـــــن الدولـــــة مـــــن ممارســـــة و یقتضــــیها هـــــذا الإنفـــــاق فـــــي ظـــــل تشـــــریعات عادلــــة
منصفة.و اجتماعیةمسؤولیتها عن رعایاها مسؤولیة 

أبحاث -حالة الجزائر-الحوكمة المصرفية في تمويل التنمية المستدامةو دور الإفصاح والشفافية-جامعة المسيلة-أ.غلاب فاتحو أ.عجلان العياشي- 1
منشورات مخبر السياسات والإستراتجيات–2الجزء:2009نوفمبر 11و10-ةمفعالية المنظمة في ظل التنمية المستداو الملتقى الدولي حول أداء

.739ص:2010-الاقتصادية في الجزائر
.46ص:-مرجع سابق- صالح حسن كاظم-د- 2
.20/06/2007تاريخ الزيارة 12ص:-مرجع سابق –مازن مرسول محمد 3

منشور بالموقع –دليل موجز –برنامج الحكم في الدول العربية –أيضا: أنظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -
www.undp.pogar.org:22/08/2007تاريخ الزيارة:–5.ص.
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وكلما أدركنا أن السیاسة المالیة لها مؤثرات تنصـب عمومـا علـى مـا فـي المجتمـع مـن 
تناقضــات فــي الكثیــر مــن الأحیــان، أدركنــا أیضــا إلــى أي مــدى یمكــن و تشــابكاتو علاقــات

التــي یمكــن و أن تكــون للسیاســة المالیــة تــأثیرات عمیقــة علــى تــوازن العلاقــات الاجتماعیــة،
إنفاق الأموال و المساءلة في إدارةو النزاهةو قیاسها بالنظر إلى مدى تطبیق معاییر الشفافیة

تطبیق الموازنة على أكمل وجه.و اتتحصیل الإیرادو العامة

فتطبیق الشفافیة الضـریبیة یعنـي شـمولیة الضـریبة، تـدعیم التنمیـة، تشـجیع الإسـتثمار،
بالتــالي الحصــول علــى مــواد ضــریبیة أكثــر للعمــل علــى توزیــع المــوارد الاقتصــادیة بصــفة و 

علــى مختلــف متوازنــة قصــد الوصــول إلــى تنمیــة مســتدامة مــن خــلال توزیــع النفقــات العامــة 
یحقق النفع العام.و القطاعات توزیعا عادلا یخدم بالدرجة الأولى المصلحة العامة

بـدون شـك إلـى انتشـار و أما إذا انعدمت الشفافیة في العمل الإداري فسوف یؤدي ذلك
بدون شـك و ینجر عن ذلكو تنعدم الرقابة على المال العامو الإداريو الفساد بأنواعه المالي

دأ المساواة أمام تحمل العبء العام، هذا ما سوف نتناوله فـي الفـرع الثـاني مـن الإخلال بمب
هذا المطلب.

: الأولالفرع

الفساد الإداري:انتشار

إن ظــــاهرة الفســــاد الإداري ظــــاهرة طبیعیــــة فــــي المجتمعــــات الرأســــمالیة حیــــث تختلــــف 
فــي بلــدان العــالم .. بحیــث یجــد الفســاد مكانتــه 1تطــور الدولــةبــاختلافدرجــات هــذا الفســاد 

التــي تصــل إلــى أقصــى الاجتمــاعيتــدني مســتویات الرفــاه و الثالــث لفســاد مؤسســات الدولــة
معدلات البطالة.ازدیادو هذا ناتج عن درجة التخلفو مستویاتها،

الإداري، فالفســــــاد آفــــــة تنــــــتج أساســــــا عــــــن الضــــــبابیة التــــــي تســــــود العمــــــل السیاســــــي
ي المجتمـــع ونتائجهـــا تطـــال كـــل مقومـــات الحیـــاة مـــدمرة لكـــل البنـــى فـــثارهـــاآالاقتصـــادي، و 

.2ص:-80/2006مقال منشور بمجلة النبأ العدد :-أسبابهو مظاهره- الفساد الإداري-ياسر خالد بركات الوائلي–1
أثر أخلاقيات الوظيفة في تقليل فرص الفساد الإداري في الوظائف - راقيباحث في البنك المركزي الع-أيضا أسار فخري عبد اللطيف -

.2006جويلية -29العدد:-العراق-مجلة علوم إنسانية–بحث منشور في مجلة الجندول - الحكومية
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تعرقـــل أداء المســـؤولیاتو الطاقـــةو الوقـــتو الثـــرواتو لعمـــوم أبنـــاء الشـــعب، فتهـــدر الأمـــوال
منهــــا الرقابــــة علــــى المــــال العــــام، التــــي تعــــد مــــن الأدوار و الخــــدمات،و انجــــاز الوظــــائفو 

ت فــــي المقــــام الأول الأساســــیة لكافــــة المجتمعــــات الحدیثــــة، بــــل أن نشــــأة البرلمانــــات جــــاء
لتحقیــق هــذه العملیــة، لــذلك كــان مــن الضــروري تعزیــز الرقابــة المالیــة بصــورة تجعلهــا قــادرة 

1.على الحیلولة دون العبث بالمال العام أو إهداره

الصــلاحیات التقدیریــة الممنوحــة للإداریــین تعــد مــن الأســباب الرئیســة اســتعمالفســوء 
المسـاءلة علـى مسـتوى و مسـتوى الرقابـةانخفـاضإلـىذلـك عالإداري، ویرجـالفسـاد لانتشار

الخضـــــوع و ظفین ورجـــــال السیاســـــة لتمـــــتعهم بحصـــــانة تحمـــــیهم مـــــن الملاحقـــــةو كبـــــار المـــــ
الأشــخاص وإخضــاعها للمســاهمة فــي لمــن صــور هــذه الرقابــة، رقابــة مــدا خیــو 2.للمسـاءلة

الرســوم و المباشــرةنــص علیــه دســتور الجزائــر وقــانون الضــرائبالأعبــاء العامــة، عمــلا بمــا
المماثلة، على أن: كل من یحقق دخلا یخضع للضریبة بالنظر إلى مستوى هذا الدخل.

لــه علاقــة وطیــدة بالفســاد المــالي، لأن انتشــار و إن الفســاد الإداري بشــكل عــام منتشــر
،الفســـاد المـــالي ســـواء بطریقـــة مباشـــرة أو غیـــر مباشـــرةانتشـــارالفســـاد الإداري یـــؤدي إلـــى 

المنصـــب الإداري فـــي الجهـــات اســـتغلالأولهمـــا قـــد یكـــون فـــي ، عـــان مـــن الفســـادهنـــاك نو و 
ـــة أمـــوال المـــواطنین مـــن خـــلال اســـتغلالثانیهمـــا أن یكـــون الفســـاد مـــن منطلـــق و ،الحكومی

الشخصــیة مــن الاســتفادةالرشــوة وتعطیــل الإجــراءات الإداریــة لإنجــاز عمــل معــین مــن أجــل 
ذلك النشاط.

تـــتمكن الإدارة الضـــریبیة مـــن العمـــل ضـــمن الإطـــار لوضـــع حـــد لهـــذه الظـــاهرة ولكـــي 
عدالتها، لابد وان یكون عملها ضـمن إجـراءات و قصد ترسیخ مبدأ شمولیة الضریبةدالمحد

التنمویـــةو معلنــة، تعمــل علـــى تبنــي مواقــف ذات علاقــة بسیاســـات الدولــة المالیــةو واضــحة
تكون ضمن سیاسات أخلاقیة واضحة وصریحة.و 

أغسطس 10-آلياتهو أولويات العمل–التقرير الثاني –جمهورية مصر العربية -وزارة الدولة للتنمية الإدارية -النزاهة و لجنه الشفافية-1
.34ص:-2008

دراسة مقدمة الملتقى الوطني حول إشكالية الحكم -أساليب تفعيل الحكم الراشد في الإدارة المحلية في الجزائر واقعا وتحديات-خلدون عائشة- أ- 2
.2010بر ديسم12/13- بتاريخ-جامعة ورقلة-الإقليميةو الراشد في إدارة الجماعات المحلية
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لهذه الظاهرة یقتضي بنا أن نبین الجانبین الأساسیین لها.فالتحلیل الموضوعي 

ینبنــي الجانــب الأخلاقــي فــي أساســه علــى مــدى التــزام المجتمــع * الجانــب الأخلاقــي:
، وبــالأخص منهــا الإخــلاص، الأمانــة، النزاهــةاحترامهــابالتقالیــد ومــدى و بالــدین، بالعــادات

واجباتـه وفـق مـا تملیـه أخلاقیـات الوظیفـة الولاء للوطن، فإذا مـا أدى كـل موظـف ومـواطن و 
، أخلاقیــات المــواطن الصــالح، فــان مجــال الفســاد ســوف یــتقلص إلــى أدنــى الحــدودو العامــة

بهــذه المیــزات الحســنة دون ســواه مــن الأنظمــة مــن خــلال ترشــیده امتــازفالنظــام الإســلامي 
بــالانحرافه یبــدأ كشــرط لتحقیــق العدالــة، فــالغش مهمــا كــان نوعــاعتبارهــاو لــدائرة الأخــلاق

یتطور إلى فساد.و 

من هنا یجب على الإدارة المالیة أن تعمل على ترسیخ محتوى دلیل أخلاقیـات المهنـة 
العمــل علــى و التزامــات الموظــف بــإدارة الضــرائب،و أساســا لتبیــان حقــوقإصــدارهالــذي تــم 

إحـــداث تـــوازن بینهمـــا وقایـــة للنزاعـــات التـــي یمكـــن أن تعتـــرض المـــوظفین عنـــد ممارســـتهم 
لمهامهم لاسـیما تلـك المتعلقـة برقابـة تصـریحات المكلفـین، لـذلك یجـب علـى هـؤلاء الأعـوان 

بالحیــادالالتــزامو اســتقلالیةقواعــد أخلاقیــات المهنــة التــي تتطلــب تأدیــة الوظیفــة بكــل احتــرام
اهة.النز و 

فســمعة الإدارة الجبائیــة مرتبطــة بشــكل كبیــر بمــدى التقیــد الصــارم لأعوانهــا بمضــمون
الوظیفیـة. فقمـة تطـور والتزامـاتهم..الذي یبین بدقة حقوقهم 1محتوى دلیل أخلاقیات المهنةو 

الفعـال، و الإداري في أیة دولة ینطلق مـن القـیم الأخلاقیـة لتحقیـق التسـییر النـاجحالاقتصاد
كلهــا قیمـا أخلاقیـة كبـرى ینبغـي التحلـي بهــا و الرشـادةو الإخـلاص، النزاهـة، الثقـةكالصـدق،

2.تجسید معانیهو للوصول إلى ترشید دائرة الإدارة الجبائیة لكي تتمكن من تطبیق القانون

الـدافع الأساسـي لظـاهرة الفسـاد، فـإذا نشـأ لـدى الفـرد و هو المحركو * الجانب المالي:
تجذر في نفسه بأن من یملك المـال یملـك السـلطة ومـن یملـك السـلطة یملـك و شعور داخلي

.04ص:2007دليل أخلاقيات المهنة لموظفي المديرية العامة للضرائب 1
.68ص:-2005-القاهرة-مركز الخبرات المهنية للإدارة-الدليل المتكامل–الجودة الشاملة -عبد الرحمان توفيق2
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مكاســب شخصــیة علــى حســاب و موقــع مســؤولیته لتحقیــق مزایــااســتغلالالمــال، عمــل علــى 
المجتمع. 

المدیریة العامة للضرائب الخاصة -فإذا ما تفحصنا إحصائیات وزارة المالیة الجزائریة
المجــــالات لتأكــــدنا مــــن ضــــخامة الأمــــوال العامــــة و ئــــدتصــــفحنا الجراو بــــالتهرب الضــــریبي،

المهــدورة. فــالمكلف بطبعــه الأنــاني یســعى إلــى الــتخلص مــن الضــریبة الواجبــة الــدفع بشــتى 
الموظــــف الجبــــائي مــــن جهتــــه ملــــزم بالعمــــل ضــــمن الضــــوابط المنظمــــة لســــلوك و الوســــائل،

.. 1رة التــي یعــاني منهــاالمتــدهو الاجتماعیــةمــن جهــة ثانیــة الحالــة و مــوظفي الإدارة الجبائیــة
المتمثلــة أساســا فــي حالتــه المادیـــة التــي كثیــرا مــا تدفعــه إلـــى مســاعدة المكلــف فــي تحقیـــق 
مســـاعیه الرامیـــة إلـــى التهـــرب مـــن العـــبء الضـــریبي مقابـــل مبـــالغ مالیـــة زهیـــدة قصـــد تلبیـــة 

متطلبات أسرته المادیة.

ح لزامـا تطبیــق مفهــوم هـذه الظــاهرة أصــبانتشــارأمـام هــذه المتناقضــات التـي أدت إلــى 
تعد الوسـیلة الناجحـة للقضـاء علـى الفسـاد و الشفافیة الضریبة لما لها من دور هام وأساسي

2.في مختلف المجالات منها الإداریة والمالیةو بمختلف أشكاله

تنتهـي و النوعیـة، یمكن تحقیق ذلك عنـدما یطبـق المبـدأ بآلیـة عمـل فعالـة تبـدأ بالكفـاءة
الخارجیــة الصــارمة المتبوعــة بــالإجراءات الوقائیــة اللازمــة للحــد مــن هــذه و ةبالرقابــة الداخلیــ

الظاهرة.

:الثانيالفرع 

الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون الضریبي.

الضــریبة علــى أســس واقعیــة مــع تحدیــده بدقــة یعــد مــن مظــاهر العدالــة ءوعــاإن تقــدیر
حق المكلف مـن و المال العام من جهةمن المبادئ الأساسیة للمحافظة على و ،الاجتماعیة

بمبدأ المساواة أمام القانون الضریبي.الالتزامجهة ثانیة وبالتالي 
1 -BOUSNORA ALI –l'Amnistie fiscale en Algérie est-elle possible –étude publié dans la
revue des science économique de la gestion et science commerciales-Université de M'sila-
Algerie-n°=4/2010.page 37.

.53ص:-مرجع سابق- صالح حسن كاظم-د- 2
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فتقدیر الوعاء بهذه الطریقـة یضـمن المسـاهمة فـي الأعبـاء العامـة بنسـب تأخـذ بعـین 
یمكــن أن یتحقــق إلا قیمــة المــال الخاضــع للضــریبة. بــدون هــذا الضــابط الــذي لاالاعتبــار

بممارســة إداریــة شــفافة. یمكــن أن نتصــور فــرض أعبــاء و عــد قانونیــة واضــحة، مســتقرةبقوا
ـــف تتســـم بالعنـــت ـــى المكل ـــد وعاءهـــا الضـــریبي، و عل ـــق بأســـس تحدی ـــد للعـــدل فیمـــا یتعل تفتق

فتتحول الضریبة من مساهمة مقبولة یقتنع بها المكلف ویسـددها بمحـض إرادتـه إلـى عقوبـة 
ص من الخضوع لعقابها.مفروضة یحاول بشتى الوسائل التمل

بمبــدأ الشــفافیة فحســب، بــل یتجــاوز و هــذا الوضــع لا یخــل  فقــط بالعدالــة الاجتماعیــة
ذلك إلى المساس بمبدأ المساواة أمام القانون الذي یعـد مـن ركـائز عدالـة النظـام الضـریبي، 

فــي جمیــع و لــذلك كــان لزامــا علــى المشــرع أثنــاء ســنه للقــوانین الضــریبیة الأخــذ فــي الحســبان
علیه فإن ما أقره المشرع كما و مبدأ العدالة كمبدأ حاكم للنظام الضریبي، "احترامالنصوص 

أن تطرقنـــــــا لـــــــه بالنســـــــبة للضـــــــریبة الجزافیـــــــة الوحیـــــــدة یتنـــــــافى وواقعیـــــــة الضـــــــریبةو ســـــــبق
عدالتها".و 

بدون و الشيء الذي یؤدي، حیث منح سلطة تقدیر الوعاء الضریبي لأعوان الإدارة
الأمثلة كثیرة و أخرىو بین ولایةو أخرىو ظهور تفاوتات في التقدیر بین مصلحةشك إلى

جدا في هذا المیدان، فحتى في الحي الواحد نجد دكانین متجاورین یبیعان لنفس الزبائن 
متباین جدا.باختلافنفس البضاعة تقدر لهما الإدارة وعاءین 

في سبیل القضاء على الفساد وأعوانهإنسانیاو فتطبیق مبدأ الشفافیة صار مطلبا حضاریا
بالفعل فان تطبیقه في مختلف الأطر المؤسساتیة یخدم الأهداف التنمویة،و أذیاله،و 
فهو یعتبر 1.بین مختلف المؤسسات في الدولةو یعزز الثقة في التعامل بین أبناء الشعبو 

مات المتوفرةمن أهم خصائص الحكم الراشد لكونه یمثل العلاقة السببیة بین المعلو 
2.الموضوع المراد مراقبتهو 

بتاريخ 2702العدد –بمجلة الحوار المتمدن –مقال منشور –دور الشفافية في الحد من الفساد الإداري والمالي –مهدي زاير جاسم - 1
09/07/2009

.4ص:-مرجع سابق–عمراني كربوسة -2
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لهذا كان لزاما على المشـرع الجبـائي الرجـوع إلـى المصـالح القاعدیـة قصـد تقصـي 
لاتخــاذمــدى نجاحهــا فــي تكــریس العدالــة الضــریبیة، و الحقــائق حــول الإصــلاحات المطبقــة

علــى حقــوق الخزینــة رعایاهــا، للمحافظــة و الإجــراءات الكفیلــة بتحســین العلاقــة بــین الســلطة
السیاسة المنتهجة من طـرف  الإدارة الضـریبیة نلأ1.حقوق المواطن في آن واحداو العامة

فــــي مســــتوى و الإدارة الضــــریبیة،و تــــؤثر بشــــكل كبیــــر فــــي مســــتوى العلاقــــات بــــین المكلــــف
علیه یتوجب على الإدارة الضریبیة عند وضع خطط عملها أن تأخذ بالحسـبان و التحصیل،
المرجــوة مــن فــرض الضــریبة، وعلــى المشــرع أن یعمــل علــى وضــع قــوانین تــتلاءمالأهــداف 

السائدة.الاجتماعیةو الاقتصادیةالظروف السیاسیة، و ظروف المكلف،و واقعو 

حتــى تــتمكن باســتمرارعملهــا تقیــیم خطــطو وعلــى الإدارة الضــریبیة أن تعمــل علــى متابعــة
لیم، قصــد تحقیــق حصــیلة وفیــرة تفــرض طبقــا لوعــاء ضــریبي ســعادلــة،مــن فــرض ضــریبة 

تمكن الدولة من تلبیة حاجیات مواطنیها.

هــو مجــال الاقتصــادلعـل أهــم مجــال یســتوجب أن تتـدخل فیــه الدولــة فــي ظـل عولمــة و 
، الابتـــزازالـــذي یـــرتبط فـــي جـــوهره بالفســـاد الأخلاقـــي كالرشـــوة،الاقتصـــاديمحاربـــة الفســـاد 

یمكن إصلاحها إلا من خلال أخلقـة تصـرفات كـل وكلها مجالات لاالتجارة غیر الشرعیة،
هــذا مــا ســوف نتطــرق لــه فــي المبحــث المــوالي مبینــین المكلــف بالضــریبة معــا،و مــن الإدارة

دور الشفافیة الضریبیة في تحقیق ذلك.    

1- Bousnobra Ali - o p cité-page:39
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:المبحث الثاني

المكلف بالضریبة. و الضریبیة في أخلقة تصرفات الإدارةلشفافیةاادور

التـــــي تتعـــــارض فیهـــــا و مـــــن العلاقـــــة التـــــي تـــــربط الإدارة الضـــــریبیة بـــــالمكلفانطلاقـــــا
ــــات العامــــة ــــة النفق ــــى الأمــــوال اللازمــــة لتغطی ــــى الحصــــول عل المصــــالح، الإدارة تســــعى إل

لصالحه بأكبر مبلغ ربح ممكن. الاحتفاظالمكلف بأنانیته یسعى إلى و 

لـف صـورها سیاسـیة كانـت ومن خلال ما تعرضنا له أعلاه من تعریفات للشفافیة بمخت
أسســها، یمكــن القــول أن الشــفافیة و مــن خــلال تعریفــات الضــریبةو ،اقتصــادیةأو اجتماعیــة،

الأنظمـــة و الضـــریبیة تعنـــي الأســـلوب أو الطریقـــة التـــي یمكـــن مـــن خلالهـــا عـــرض القـــوانین
ــــى معرفــــة مقــــدار الضــــریبة  والتعلیمــــات الضــــریبیة علــــى المكلفــــین قصــــد زیــــادة قــــدرتهم عل

بالتـالي فهــي و تسـدیدها.و كیفیـات فرضـهاو الطعـن فیهــاتإجـراءاو طـرقو ة علـیهمالمفروضـ
تســاعد علــى القیــام الطــوعي بالالتزامــات المفروضــة قانونــا، تفادیــا للعقوبــات الجبائیــة التــي 

تساعد على تحسین العلاقة بین الطرفین.و ،تترتب على الإخلال بها

درایـــة تامـــة بحقوقـــه عمـــل علـــى تجنـــب علـــى و بالتزاماتـــهفكلمـــا كـــان المكلـــف واعیـــا 
یضــیعون حقــوق و ینهبــون أموالــهو المفســدین الــذین یســتغلون جهلــهو الوقــوع فــي دائــرة الفســاد

الخزینة العامة.

أنهـــا تعتبـــر مـــن الخصـــائص الرئیســـیة إلـــىومنـــه یمكـــن القـــول أن الشـــفافیة بالإضـــافة 
د الأداة الوقائیــة والوســیلة فهــي تعــ1،جانــب العدالــة الضــریبیةإلــىلفعالیــة النظــام الضــریبي 

محاســبة المفســدین ســواء كــانوا مكلفــین بالضــریبة أو و الأنجــع لتمكــین الســلطة مــن مســاءلة
الآخر.اتجاهلأن كلا الطرفین یكون على درایة تامة بالتزاماته ، إداریین

یســـمح كـــذلك بتنفیـــذ و 2،تنفیـــذ السیاســـات بشـــكل فعـــالو وجـــود المســـاءلة یـــدعم تصـــمیم
الجبائیــة علــى أكمــل وجــه قصــد تحقیــق مبــدأ العدالــة فــي تحمــل و الرقابــة الإداریــةإجــراءات 

1 GOY GILBERT/  LA Théorie Economique de l'Impôt Optimal-Revue Française des
Finances n° 55/1996-page-94.

أطروحة دكتوراه جامعة نايف -المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكوميةو دور الشفافية-السبيعيفارس بن علوش بن بادي - 2
.41فحة:صال-2010-الرياض–العربية للعلوم الأمنية 
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توزیعه بالتساوي على كافة المواطنین كل حسب قدرته التكلفیـة تحقیقـا لمبـدأ و العبء العام،
أهــــداف تســــعى و عمومیــــة الضــــریبة، فالشــــفافیة الضــــریبیة بــــدورها لهــــا مبــــادئ تقــــوم علیهــــا

ــ ه فــي المطلــب الأول مــن هــذا المبحــث قبــل أن نتعــرض فــي لتحقیقهــا هــذا مــا ســوف نتناول
تحصیلها. و المطلب الثاني لشفافیة فرض الضریبة

:المطلب الأول

أسس الشفافیة الضریبیة.

ــــل الإدارة الضــــریبیة مــــدخلا أساســــیا  الأداء بمختلــــف مؤسســــات الدولــــة لانضــــباطتمث
الدولــة تسـعى مــن خـلال فــرض ، الــذي تتعـارض فیــه المصـالحو بـالنظر للمیـدان الــذي تسـیره

حــب الـــذات یعمـــل و المكلـــف الــذي یمتـــاز بالأنانیـــةو الضــریبة لإیجـــاد مـــوارد لتغطیــة نفقاتهـــا
الوسـائل لكـي یحـتفظ لنفسـه بالقـدر الأكبـر مـن الأربـاح التـي یحققهـا. و جاهدا وبكافة الطـرق

لـة فـإذا صـلحت فالإدارة الضریبیة في علاقاتها مع المواطنین تعتبـر مـرآة جمیـع إدارات الدو 
تمكنـت أجهـزة المراقبـة مـن القیـام و عمت الشفافیة في معاملاتهـا نقـص الفسـاد،و هذه الإدارة

بــدون و بواجباتهــا علــى أكمــل وجــه وعلــى عكــس مــن ذلــك فــإن غیــاب الشــفافیة ســوف یــؤدي
ـــذي یـــؤدي بـــدوره إلـــى نهـــب ثـــروات الأمـــة، والفســـاد یســـرق كـــذلك مـــن  شـــك إلـــى الفســـاد ال

رعایــة صــحیة أشــملو تعلــیم أحســنو تطلعــاتهم نحــو مســتقبل أفضــلو همالمــواطنین طموحــات
غیرهـا مـن ضـروریات و قدرة أكبر على الحصـول علـى المسـاكن، علـى الطعـام علـى المـاءو 

مــن أهــم ركــائز تحققهــا، یتجلــى ذلــك مــن خــلال و وتعتبــر الشــفافیة وســیلة المســاءلة1.الحیــاة
تقوم علیها كما سوف نتعرض له:المبادئ التي و الأهداف التي تسعى إلى تحقیقها

: الأولالفرع 

.أهداف الشفافیة الضریبیة

ــــك مــــن الأدوات التــــي تضــــعها و التشــــریعاتو السیاســــاتو إن الــــنظم والآلیــــات غیــــر ذل
تســعى مــن خلالهــا لتقــدیم خــدمات عامــة مــن جهــة، الســلطة حیــز التطبیــق لتســییر شــؤونها

مسؤولية مشتركة –تعزيز النزاهة و مكافحة الفساد- بوزارة الخارجية الأمريكية –حوكمة الشركات و مدير إدارة مكافحة الفساد–ديفيد م. لونا - 1
.Centre for international prevate entreprise-2004الشفافية مقال منشور بموقع و تقوم على الوقاية
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تتقیــیم ســلوكیاو مراقبــةو فهــمو معرفــةمــن جهــة ثانیــة تعمــل علــى كفالــة حــق المــواطن فــي و 
إلا أن هذا لا یمكن أن یتحقق إلا بإتاحة الفرصة للمواطن بـأن یطلـع ، الموظفین العمومیین
التـــي ، هـــذا هـــو المفهـــوم الأساســـي للشـــفافیةو ،التشـــریعاتو السیاســـاتو علـــى تلـــك الآلیـــات

یــة لمكافحــة الفســاد تســاعد علــى تــدعیم المســاءلة التــي تعــد بــدورها مــن أهــم الوســائل الوقائ
1.الضریبي

هذه الأهداف هي: و منه یمكن تحدید أبرز

: الشــفافیة تــؤدي إلــى القضــاء علــى العلاقــات المشــبوهة الحــد مــن الفســاد الإداري-
بین متخذي القرار أو منفذیه مع أصحاب المصالح المشبوهة، فكلمـا كانـت أطـراف العلاقـة 

عمـل كـل طـرف و كلما كانت المعاملة نظیفـة لا تشـوبها شـائبةالتزاماتهاو على علم بحقوقها
علـى العكـس مـن ذلـك و بواجباتـه علـى أكمـل وجـهالالتـزامو المحافظة علـى حقوقـهاتجاهفي 
الوضــوح فــي تلــك المعــاملات، یــؤدي إلــى تغلغــل الفســاد الإداري علــى و الشــفافیةامدإنعــفــإن 

وصول التعلیمات الضریبیة إلـى المكلـف .إن عملیة2الثقةانعدامو حساب المصلحة العامة
تســـــاعد فـــــي الحـــــد مـــــن الفســـــاد الإداري، حیـــــث أن موظـــــف الإدارة الضـــــریبیة لا یســـــتطیع 

لأن هـــذا ، التعلیمـــاتو التلاعـــب بمقـــدار الضـــریبة إذا كـــان المكلـــف علـــى اطـــلاع بـــالقوانین
ـــى الطعـــن فـــي  ـــه الإدارة الضـــریبیة، لجـــأ إل ـــع بمـــا فرضـــته علی ـــم یقتن ـــر إذا ل الضـــریبة الأخی

بالتالي فالعون الإداري و الطرق القانونیة التي تجیز ذلك،و المفروضة علیه وفق الإجراءات
ممـــا یترتـــب علیـــه ، القـــانون والتعلیمـــات لیتفـــادى اعتراضـــات المكلفـــینبـــاحترامیكـــون ملزمـــا 

التوزیـع المنصـف للعـبء الضـریبي بـاحترام و خفض كلفة فرض الضریبة بتفـادي المنازعـات
دالة الضریبیة.مبدأ الع

: إن إتاحــة المعلومــات یقلــل المخالفــة عــن المســاعدة علــى تطبیــق مبــدأ المســاءلة-
إدراك العواقــــب الوخیمــــة و جهــــل بالقواعــــد القانونیــــة، ویقلــــل المخالفــــة أیضــــا حــــال معرفتهــــا

.2008أوت 28.تاريخ الزيارة:donia-alwatanمقال منشور بموقع -الأردن-مكافحة الفساد الضريبي- صخر عبد االله الجنيدي-د- 1
جامعة نايف العربية للعلوم -أطروحة دكتوراه-المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكوميةو دور الشفافية-لوشفارس بن ع-2

.4ص:-2010–السعودية -الرياض-قسم العلوم الإدارية–الأمنية 
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مــا و هــذا یعنــي تحمیــل الفــرد مســؤولیة مــا یســند إلیــه مــن أعمــال1،المترتبــة علــى المخالفــة
المواصــفات التــي تكــون قــد و یتتبعهـا مــن مهــام تتطلبهــا تلــك المســؤولیة، وذلـك طبقــا للشــروط

أي أنها وضـعت فـي متناولـه قبـل مباشـرة المهـام الموكلـة إلیـه بمعنـى 2.سبق الموافقة علیها
تحمیله عواقب أخطائـه سـواء كانـت و لتهءیمكن مساالتزاماتهو بحقوقهمأن الموظف إذا أعل

كـــذا بالنســـبة للمكلـــف یمكـــن مراقبتـــه والتحقیـــق فـــي وضـــعیته و غیـــر مقصـــودة،مقصـــودة أو 
وتحمیله عواقب أخطائه. 

تطبیقـــا لمبـــدأ المســـاءلة أقرفـــي و لـــذلك نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري تـــدعیما منـــه للشـــفافیة
مـــن قـــانون الإجـــراءات الجبائیـــة بعـــدم إمكانیـــة إجـــراء أي تحقیـــق فـــي 4: الفقـــرة:20المـــادة 

یكون ذلك عن طریق إشعار بـالتحقیق علـى نو دون إعلامه بذلك مسبقا،محاسبة المكلف
أن یكون هذا الإشعار مرفقا بمیثاق حقوق وواجبات المكلف بالضریبة الخاضع للتحقیق. 

: بتوفیر البیئة المناسبة التي تسمح له  بـالاطلاع علـى القـوانینزیادة وعي المكلف-
ة وكــل مــا یتعلــق بعملیــة تقــدیر الضــریبة وتحصــیلها الأنظمــة والتعلیمــات وإجــراءات الرقابــو 

الضـــــریبیة، الإدارةویكــــون ذلــــك عــــن طریــــق وســــائل النشـــــر المتعــــددة التــــي تتــــوفر علیهــــا 
فكلما كان المكلف وبالأخص المعلومات الخاصة بتفسیر القانون الضریبي وشرح قواعده .

لكون المكلف یعلم مسبقا 3.الإدارة الجبائیة كلما قل التهرب الضریبياتجاهبالتزاماتهواعیا 
مـــا یـــراه مناســـبا مـــن الإجـــراءات للمحافظـــة علـــى فـــرص اتخـــاذبإمكانـــه و مـــا علیـــه،و مـــا لـــه

لواجبه الضریبي.استیفائهو تحقیقه للأرباح

فمســتوى الــوعي الضــریبي یتناســب عكســیا مــع الشــعور الــوطني بتحمــل المســؤولیة فــي 
وهـذه مستواه الوعي الضریبي كلما قلت ظواهر التهرب الضریبي.ارتفعاء الدولة فكلما أعب

فــي تكــریس مبــدأ الشــفافیة الــذي یعــد مــدخلا لوضــع معــاییر أخلاقیــة4.مســؤولیة الســلطات
الفساد.اكتشافكذلك المساعدة على و میثاق عمل قوانین لما تؤدي إلیه من ثقةو 

1 .4ص: -مرجع سابق- الصديق محمد عفيفي--
.9ص:- مرجع سابق- فارس بن علوش - 2
.27ص:-مرجع سابق- صالح حسن كاظم- 3
.252ص:-مرجع سابق–غازي عناية -د- 4
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حـوافز جبائیـة و امتیـازات: خاصـة إذا كانـت هنـاك الاسـتثمارالمساعدة علـى جلـب -
لم یطلع علیها من قبل المستثمر كالإعفاءات التي تمنح للمنتجین أو المصدرین.

غیــر أننــا نقــول بالنســبة لهــذه النقطــة بالــذات أنــه لا تكفــي الشــفافیة الضــریبیة لوحــدها،
بــالأخص منهــا و بالشــفافیةإنمــا لابــد أن تتســم أعمــال الإدارة الجزائریــة فــي جمیــع میادینهــا و 

ةلأن مــا یعانیــه المســتثمر یرجــع أساســا للبیروقراطیــالاقتصــاديو المتعلقــة بالمیــدان المــالي
السائدة في مختلف إدارتنا العمومیة.

: الثانيالفرع

الشفافیة الضریبیة.قأسس تطبی

الشفافیة من المقومـات الأساسـیة للحكـم الصـالح الـذي یشـكل شـرطا مسـبقا مـن شـروط
مـن و تحقیق التنمیة في أیة دولة، فهي تقي إلى حد كبیر من الأخطاء في العمـل الحكـومي

تســاعد الإدارة علــى ضــبط موازنتهــا بمــا یحقــق توظیــف أفضــل للمــال و ســوء تقــدیر المــوارد
تســاعد علــى و الإدارةو المســاوئ فــي الــنظمو العــام. فهــي تســاعد علــى الكشــف عــن الســلبیات

2.التالي فهي تعد من خصائص فعالیة النظام الضریبيوب1،حمایة مصالح الجمیع

ـــذلك فـــإن الإدارة الجبائیـــة كغیرهـــا مـــن الإدارات التـــي تلعـــب دورا هامـــا فـــي السیاســـة  ل
المالیـة للدولـة، یجـب علیهـا أن تعمـل علـى ترســیخ الشـفافیة فـي كـل تعاملاتهـا مـع المكلفــین 

یق ذلك ما یلي:ومن المبادئ الأساسیة التي تساعدها على تحقبالضریبة،

یحتــاج :القــرارات الضــریبیةو إشــراك المــواطنین فــي صــیاغة القواعــد القانونیــة-1
المســـؤولین و المواطنـــون إلـــى آلیـــات یســـتطیعون مـــن خلالهـــا أن یـــؤثروا فـــي قـــرارات الحكـــام

یضــعونهم موضــع المســاءلة بصــورة منتظمــة لإعطــاء الشــرعیة لهــذه النصــوصو الحكــومیین
مـــن جهـــة أخـــرى و لأغـــراض شخصـــیة مـــن جهـــةاســـتغلالهاإضـــفاء الشـــفافیة علیهـــا لمنـــع و 

لمحاربـة ظـاهرة التهـرب الضـریبي، لأن الضـرائب الیــوم أصـبحت مسـألة أخلاقیـة فـي المقــام 

الموقع : -المصدر منتدى القرآن الكريم-معوقا للحكم الصالح في البلاد20تحديد –جمعية الشفافية الكويتية -صلاح الغزالي-1
www.montadaalquran.com 17/02/2009تاريخ الزيارة.

2 -Goy Gilbert-o.p.cité –page:94.
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ــــاح،و ةالمســــؤولیالأول، كونهــــا تعــــزز روح  ــــى النزعــــة و تكســــر حــــدة الشــــره للأرب ــــؤثر عل ت
ز الثقــة بــین المكلــف والســلطة، فكلمــا نضــج شــعور تعمــل علــى تعزیــو وترشــدهاالاســتهلاكیة

الالتـــزامالأفـــراد بواجبـــاتهم نحـــو المجتمـــع كانـــت الثقـــة كبیـــرة بالســـلطة ومـــن ثـــم أقبلـــوا علـــى 
بواجبهم الضریبي. 

حســن الجبایــةو الضــبطو ذلــك وحــده لا یكفــي بــل یجــب تدعیمــه بآلیــات الرقابــةأنغیـر 
قبـــل هــذا لابـــد مــن خلـــق حالــة مـــن و لـــدى المكلفــین،الاطمئنــانالتصــریف لخلـــق نــوع مـــن و 

الشــــعبي وتعزیــــز ثقــــة المــــواطن العــــادي بالمســــؤولیة الوطنیــــة، ولا یتحقــــق هــــذا إلا الاقتنــــاع
مؤسسـاتها عـن طریـق مسـاءلة السـلطة و بتطهیر أجهزة الدولةو بالمشاركة الفعالة للمواطنین

بــدون شــك إلــى حــرص و ف یــؤديعلــى التطبیــق الســلیم للقــانون فــذلك ســو وحملهــاالتنفیذیــة 
هـــذا یتطلــب أن یكـــون أعضـــاء 1،الســلطة علـــى تطبیـــق النظــام الضـــریبي علـــى نحــو عـــادل

مسـتواهم العلمـي و اسـتقلالیتهملكي یكونـوا كـذلك یسـتوجب و البرلمان في مستوى المسؤولیة،
یكــون فــي مســتوى المســؤولیة المنوطــة بهــم لكــي یتمكنــوا مــن ســن قــوانین واضــحة  لضــمان 

لكي یحول ذلك دون قیـامهم بـالإخلال و بین السلطة التنفیذیةو ارب المصالح بینهمعدم تض
تمكین هیئات الرقابة من القیام بدورها في إطار المساءلة.و ،التزاماتهمو بدورهم

:منح المكلفین حقوق تبین بوضوح في المجالات التالیة/2

المناسـب بخصـوص فـي الوقـت و تمكین المكلف من الحصول على معلومات دقیقة-
فـي وقـت معقـول، و المكلفـین وبوضـوحاستفسـاراتنعنـي بـذلك الـرد علـى و وضعیته الجبائیة

وهـذا لا یمكـن تحقیقـه إلا إذا كـان العـون المكلـف بـربط الضـریبة علـى درایـة تامـة بالتزاماتــه 
حقوقـه، معنـاه تمكـن العـونو تـام بواجباتـهعالمكلف على إطـلاو ذو كفاءة عالیة،و الوظیفیة

إطــلاع المكلــف علــى الإجــراءات الإداریــةو الضــریبي مــن تطبیــق القــوانین علــى أكمــل وجــه،
القانونیــــة التــــي تمكنــــه مــــن الــــدفاع عــــن حقوقــــه لكــــي یتحمــــل عبئــــا ضــــریبیا حســــب قدرتــــه و 

التكلفیة.   

.37ص:-مرجع سابق-صالح حسن كاظم1
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المعاملة الضریبیة العادلة والسریعة ،بحیث یستوجب تسویة وضـعیات المكلفـین فـي -
فالتسـویات الضـریبیة التـي تـتم 1.مع احتـرام التشـریعات المنظمـة لكـل حالـةةالآجال القانونی

العمــل علــى و فــي آجــال قصــیرة تمكــن المكلــف مــن تفــادي الأخطــاء التــي وقــع فیهــا مســتقبلا
فواتیر المسجلین في بطاقیة الغشاشین، فـإذا أبلـغ لاستعمالكما هو الحال بالنسبة اجتنابها

معهــم الــذین أرفقــت فــواتیرهم ینتهم عــن وضــعیة المتعــاملالمكلفــین فــي وقــت تقــدیم تصــریحا
تفــادوا التســویات التــي و فــواتیر هــؤلاءاســتعمالبالتصــریحات تمكنــوا مــن تجنــب الوقــوع فــي 

یمكن أن تمس تصریحاتهم.

یجـــب أن تـــتم عملیـــة تســـییر الملـــف الجبـــائي 2.المحافظـــة علـــى ســـریة المعـــاملات-
هـــذا و التأدیبیـــةكـــل تهـــاون فـــي ذلـــك یعـــرض صـــاحبه للعقوبـــات و للمكلـــف فـــي ســـریة تامـــة

الجانــب یــدخل فــي إطــار المحافظــة علــى الســر المهنــي الــذي یعــد مــن الواجبــات الأساســیة 
للموظف الجبائي.

3،الطعن في القرارات الإداریة أمام الهیئات القضائیةو إتاحة إمكانیة التظلم الإداري-

ویات المبلغـة فـي الآجـال للمكلـف تتضـمن كـل المعلومـات لا یتحقق ذلك إلا إذا كانت التسو 
ـــات التـــي بنـــت علیهـــا الإدارة ربـــط ضـــریبة المكلـــف فوجـــوب تســـبیب 4.التـــي تتعلـــق بالحیثی

5.القرارات الإداریة یدخل ضمن مضمون الشفافیة

ـــر فالمتصـــفح - تفعیـــل دور الإعـــلام فـــي المجـــال الضـــریبي الغائـــب تمامـــا فـــي الجزائ
المرئیة، لا یجـد مكانـا لهـذا الجانـب و لام الجزائریة المكتوبة، المسموعةلمختلف وسائل الإع

المهم في حیاة المواطن ما عدا ما یصدر أثناء دراسة قوانین المالیة مـن سـطور فـي بعـض 
یقــال مــن كلمــات فــي نشــرات الأخبــار. نشــیر فــي هــذا الشــأن إلــى غیــاب شــبه تــام و الجرائــد

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.21إلى18نص المشرع الجزائري على الآجال الخاصة بتسوية وضعيات المكلفين في المواد..1
نون الإجراءات الجبائية الجزائري  نصت على سرية المعلومات الجبائية.من قا65المادة.:2
. من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.73. إلى 71لقد فتح المشرع الجزائري هذه الإمكانية طبقا لما نص عليه في المواد من..3
لكن قبل ذلك عليه أن يرسل ، ئيس المفتشية أن يصحح التصريحاتمن قانون الإجراءات الجبائية تنص على أنه يمكن لر 5الفقرة :19المادة:4

بالنسبة لكل إعادة تقييم الأسباب التي دعت إلى ذلك وكذا مواد ، على أن يبين له بكل وضوح، التصحيح المزمع القيام به، للمكلف بالضريبة
قانون الضرائب المطابقة لذلك.

.33ص:-مرجع سابق-فارس بن علوش–5
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تضطلع بدور الممثل للمكلفـین، فهـي التـي یجـب علیهـا المنظمات المهنیة التي و للاتحادات
واجبــاتهم تجــاه و إعــداد نشــریات وعقــد نــدوات لتمكــین منخرطیهــا مــن الاطــلاع علــى حقــوقهم

الإدارة الجبائیة.

إنشــاءالتقــویم الــدوري لتطبیــق مبــدأ الشــفافیة فــي الإدارة العامــة للضــرائب عــن طریــق -
ـــــل دور المفتشـــــیة العامـــــة نظـــــام للمراجعـــــة المحاســـــبیة الداخلیـــــة لضـــــمان المســـــاءلة، بتفعی

الدعامــة الأساســیة لضــمان عــدم حیــاد الإدارة عــن طریــق التقــویم الــدوري، فلهــذه باعتبارهــا
ـــذ الســـلیم للقـــوانین ـــزام الإدارة بالتنفی ـــة كبـــرى فـــي إل ـــة 1.الرقابـــة أهمی ـــالرغم مـــن وجـــود هیئ فب

ة، إلا أن دورهـــا لا یـــزال تقلیـــدیا یمـــس الجانـــب التنظیمـــي المتعلـــق بتســـییر التفتـــیش الداخلیـــ
تطبیق القانون مـن طـرف أعـوان المصـالح القاعدیـة احترامالمصلحة دون التعمق في مدى 
كما سوف نتطرق له في حینه.

:الثالثالفرع 

.قواعد الضریبةو العلاقة بین الشفافیة

الثــاني نستشــف أن هنــاك علاقــة وطیــدة و ولمــن خــلال مــا تعرضــنا لــه فــي الفــرعین الأ
لكــي نــربط هــذه العلاقــة إرتباطــا وثیقــا یجــب إشــراك أعــوان و ،الشــفافیةو بــین قواعــد الضــریبة

المكلفـین بالضـریبة عـن طریـق ممثلـیهم فـي و الإدارة الذین لهم علاقة مباشرة بتنفیذ القـانون،
بــالمحیط الــذي تطبــق فیــه هــذه إعــداد النصــوص القانونیــة المقترحــة. لكــون أن الفئتــین أدرى

تتجلى لنا هذه العلاقـة مـن خـلال استعراضـنا الـوجیز لقواعـد الضـریبة التـي سـبقو القوانین،
بـــین مفهـــوم و ا بینهـــاقـــوثیارتباطـــاأن تعرضـــنا لهـــا فـــي الفصـــل الأول فیتبـــین لنـــا أن هنـــاك و 

الشفافیة بدءا من: 

أن توضـــــع و مــــة وواضــــحة* قاعــــدة الیقــــین : التـــــي تتطلــــب أن تكــــون الضـــــریبة معلو 
مـن خـلال وسـائل النشـر المعروفـة. ، القرارات التي تنظمها تحت تصرف المكلفـینو القوانین

یعـرف المكلـف الوعـاء و وأن تتسم التشریعات الضریبیة بالوضوح حتـى یفهمهـا عامـة النـاس

.20ص:-مرجع سابق-صالح حسن كاظم-د1
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ا كیفیـة الطعـن فیهـا فـي الحالـة التـي لمـو آجـال دفعهـاو الذي تفرض علیه الضـریبة  مقـدارها
1.لا یكون فیها راضیا بمقدارها أو بكیفیات فرضها

وثیــق بالشــفافیة الضــریبیة لكــون هــذه الأخیــرة تتطلــب أن تكـــون ارتبــاطهــذا المبــدأ لــه 
والتشریعات فـي متنـاول المكلفـین، نأن توضع القوانیو الضریبة معلومةو النصوص واضحة

یة التـي تعنـي المكاشـفة بـین بحیث یعد إعلام المكلـف الأسـاس فـي تطبیـق الشـفافیة الضـریب
2.الشعبو الحكومة

أن تتجنــــب و مرنـــةو : تتطلــــب أن تكـــون الضــــریبة ســـهلة التطبیــــقالاقتصـــاد* قاعـــدة 
فالقاعــدة ، معوقاتهــا كــالروتین والتعقیــد  لتجنــب النفقــات الإضــافیة لغــرض تحصــیل الضــریبة

قدر الإمكان.تستوجب أن تكون نفقات تحصیل الضریبة ضئیلة بالمقارنة مع حصیلتها 

ضــع و وثیــق بالشــفافیة حیــث أن مــن أهــداف الشــفافیةارتبــاطوهــذه القاعــدة بــدورها لهــا 
تحصـــیلها فـــي متنـــاول المكلفـــین لتفـــادي عراقیـــل و كـــل المعلومـــات اللازمـــة لفـــرض الضـــریبة

بالتالي التقلیل من النفقات المترتبة عن العملیة.و التحصیل

وف المادیة والنفسیة لـدافعي الضـرائب لكـي لا * قاعدة الملاءمة: تتطلب مراعاة الظر 
فیجــــب أن تــــتلاءم أحكــــام 3،محبطــــا لنشــــاط الأشــــخاصو تصــــبح الضــــریبة عائقــــا للإنتــــاج

قواعــد و أســلوب تحدیــدهو الضــرائب مــع وضــعیة المكلــف مــن حیــث اختیــار الوعــاء الضــریبي
4.وإجراءات جبائیه

یــــؤثر فــــي و المكلــــفو ئــــةظــــروفهم یحســــن العلاقــــة بــــین الهیو مراعــــاة أحــــوال المكلفــــین
هو ما تتطلبه الشفافیة الضریبیة حیـث یسـاعد ذلـك علـى الحـد مـن عملیـة التهـرب و نفسیتهم

الضریبي.

.48ص:-مرجع سابق-صالح حسن كاظم-د1
.14ص:-مرجع سابق-فارس علوش-2
.4ص:-مرجع سابق-محمد الجليلاتي-د3
.50ص:-مرجع سابق-صالح حسن كاظم-د–4
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ــــر المتســــاوین فــــي  ــــین غی ــــب هــــذه القاعــــدة أن یعامــــل المكلف ــــة : تتطل * قاعــــدة العدال
صـادي یعامل بالتساوي المكلفـین الـذین هـم فـي مسـتوى اقتو مقدرتهم التكلفیة معاملة مختلفة

منصــــفة لكــــي یقتنــــع أغلبیــــة أفــــراد المجتمــــع و واحــــد علــــى أن تكــــون هــــذه المعاملــــة شــــاملة
بعـــدالتها، فالمشـــرع الضـــریبي یســـعى إلـــى تحقیـــق العدالـــة الضـــریبیة عنـــد صـــیاغة أي نظـــام 

ذلــك راجــع إلــى صــعوبة قیــاس أثــر و ضــریبي، إلا أنــه تصــادفه عــدة صــعوبات فــي تحقیقهــا
لـذلك 1.العـبء النفسـي مـن شـخص لآخـراخـتلافأیضـا و الضریبة بالنسبة إلى كـل مكلـف

إعـادة الثقـة و یـتمكن مـن بعـث العلاقـةىلابد أن یكون عمله هذا منجز في إطار شفاف حت
المنـافع التـي تعـود علیـه مـن خـلال و بین المواطن والإدارة من خلال شعوره بعدالة الضـریبة

ضریبیا.هذا ما یساعد على ضبط سلوك المكلف و إنفاق مواردها

ـــین قواعـــد الضـــریبة ـــا للعلاقـــة ب ـــأن و مـــن خـــلال تبیانن ـــا القـــول ب اعتمـــادالشـــفافیة یمكنن
وضـعها تحـت تصـرف البـاحثین ونشـر و الـتخلص مـن سـریة المعلومـاتو الشـفافیة والوضـوح

المعلومــات الضـــروریة منهـــا وتمكـــین المكلفــین بـــالاطلاع علـــى كـــل مــا مـــن شـــأنه أن یعـــزز 
بــدون شــك إلــى أخلقــة القــوانین الضــریبیة و دارة ســوف یــؤدي حتمــاالعلاقــة بــین المــواطن والإ

تصـــرفات الإدارة والمكلفـــین علـــى الســـواء . ومنـــه فإننـــا ســـوف نتطـــرق فـــي الدراســـة أخلقـــةب
القضــــاء علــــى الفســــاد و التحلیلیــــة لــــدور الشــــفافیة الضــــریبیة فــــي تكــــریس العدالــــة الضــــریبیة

ظاهرة التهرب الضریبي، من خلال الإجابـة الإداري، زیادة الإیرادات الضریبیة والتقلیل من
على السؤال التالي:

هل موضوع الشفافیة الضریبیة یرتبط بالمكلف أم بالإدارة الجبائیة أم بكلیهما معا؟

علــــى أن تكــــون إجابتنــــا بــــالتعرض إلــــى شــــقي الســــؤال كــــل علــــى حــــدى وصــــولا إلــــى 
لها. تحصیو فرض الضریبةاستخلاص الجواب وذلك عند تعرضنا لشفافیة 

.38ص:-مرجع سابق-علي عباس عياد-1
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:لثانياالمطلب 

تحصیلها.و شفافیة فرض الضریبة

الــذي یتمیــز بــه النظــام الجبــائي الجزائــري فــان المكلــف ألتصــریحيمــن الطــابع انطلاقــا
بالضــــریبة شخصـــــا طبیعیــــا أو معنویـــــا ملــــزم وتحـــــت مســــؤولیته بالتصـــــریح عــــن المـــــداخیل 

المترتبـة تلقائیـا دون أي تـدخل مـن دفع الضریبة و والأرباح التي یحققها بحیث یقوم بحساب
الإدارة أو عــن طریــق الجــداول المعــدة بنــاءا علــى تصــریحاته فــي الحــالات التــي نــص فیهــا 

القانون على ذلك.

، دفـع المسـتحقات الضـریبیة فـي أجـال محـددةو فالمشرع ألزم المكلف بالقیـام بالتصـریح
،ویمكـن أن تكـون فـي بعـض الحـالات مخالفـة جبائیـةنیشكل الإخلال بأحد هذین الالتـزامی

1.بالغشاقترنتإذا مخالفة جزائیة

فالمشــرع عنــدما مـــنح الحریــة الكاملـــة للمكلــف لتحدیـــد دخلــه والضـــریبة الواجبــة الـــدفع، 
مـــنح مقابـــل ذلـــك لـــلإدارة ســـلطة رقابـــة مـــدى و التســـدید،و ألزمـــه مـــن جهـــة أخـــرى بالتصـــریح

ین عــن الــدفع، فــإذا كشــفت هــذه المراقبــة ســلطة متابعــة المتقاعســو صــحة تلــك التصــریحات
بالــدفع، لجــأت الإدارة الجبائیــة الالتــزامأو عــدم صــحة التصــریحات الجبائیــة أو عــدم انعــدام

فـرض الضـریبة و إلى مباشرة سلطاتها المخولة لها قانونا في مجـال تحدیـد الوعـاء الضـریبي
اللازمة أو في مجال التحصیل الجبري في حالة عدم التسدید.

هــــذه الإجــــراءات الإداریــــة ولــــم یلتــــزم المكلــــف بالضــــریبة بواجباتــــه تجــــاه اســــتنفذتا إذ
أعمــال تدلیسـیة تلجــأ الإدارة إلــى الأســلوب الردعـي مــن أجــل حمــل اكتشــافإذا تـم و الإدارة،

بواجباتــه وذلــك برفــع شــكوى أمــام القضــاء الجزائــي لغــرض الالتــزامالمكلــف بالضــریبة علــى 
تسلیط العقوبات اللازمة.

.56إلى 52ص:-2011طبعة -سلسلة الدليل الجبائي-الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة–المديرية العامة للضرائب –وزارة المالية –1
الرسوم المماثلة الجزائري).و التسديد(  قانون الضرائب المباشرةو . الخاصة بالتصريح371. إلى...354أيضا: المواد من :-
ت الجبائية الجزائري)...الخاصة بإجراءات التحصيل.(قانون الإجراءا152. إلى 144من.و 
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تتمتـع الإدارة الضـریبیة و ،قواعـد قانونیـة محـددةو تخضع إجراءات الرقابة هذه لأصـول
مـــن أجـــل ممارســـتها لهـــذه الرقابــــة بســـلطات واســـعة فـــي هــــذا المجـــال للتحقـــق مـــن ســــلامة 

من أنه یمثل بصدق قیمة الضریبة الواجبة . فلها حـق و التصریح المقدم من طرف المكلف
الفــواتیرو للضــریبة او لــه علاقــة بهــا، علــى الســجلاتالاطــلاع  عنــد كــل شــخص خاضــع 

سائر المسـتندات التـي تسـمح لموظفیهـا بـالتحقق مـن صـحة اسـتفاء الضـریبة الواجبـة علیـه و 
1.أو على الأشخاص المتعاملین معه

التحقیــق فــي محاســبة المكلــف لتــدارك حقــوق الخزینــة و و لهــا حــق مراقبــة التصــریحات
لمبـــررة لهـــذا الحـــق هـــي ضـــبط العملیـــات الخاضـــعة للضـــریبة االأساســـیةالغایـــة و 2،العامـــة

العدالــة الضــریبیة بــان یتحمــل كــل مكلــف مبــدأوتحدیــد مقــدار الضــریبة المســتحقة لتكــریس 
إلـــىبـــدون شـــك و فالتســـاهل فـــي هـــذا المجـــال یـــؤديیحققـــه.الضـــریبة بقـــدر الـــدخل الـــذي 

الملتـــزمین بواجبـــاتهم یترتـــب عنـــه إحســـاس لـــدى و بمبـــدأ المســـاواة أمـــام الضـــریبة،الإخـــلال
بالتالي السلطة. و الإدارةالضریبیة بضعف 

تكریســـا لمبـــدأ تــــوازن القـــوى فـــرض المشــــرع علـــى الإدارة الالتـــزام بالقــــانونو وبالمقابـــل
علــى كــل شــخص یــتمكن مــن خــلال وظیفتــه الاطــلاع الالتــزامیســري ذلــك و بالســر المهنــيو 

لضریبي.المشاركة في تحدید الوعاء او على أسرار المكلفین

تتمثــل فــي التصــریحات التــي یلتــزم بهــا المكلــف لاأنوعلیــه فــان الشــفافیة التــي یجــب 
وإنما في مدى مطابقة هـذه التصـریحات لواقـع نشـاطه، التسدیدات التي یدفعها فقطو یقدمها

المـــداخیل الحقیقیـــة التـــي تحصـــل علیهـــا. وهـــذا لا یمكـــن التأكـــد  منـــه إلا إذا تمـــت مراقبـــة و 
التصریحات المقدمة بغـرض تصـحیح اللامسـاواة بـین المكلفـین فـي تحمـل العـبء الضـریبي

إلزام المكلف بتسدید القیمـة الحقیقیـة التـي یجـب أن تسـدد باتخـاذ الإجـراءات القانونیـة التـي و 
العمومیة في استیفاء مالها من حقوق.تكفل حق الخزینة 

.56إلى 52ص:-2011طبعة -سلسلة الدليل الجبائي-الدليل التطبيقي للمكلف بالضريبة–المديرية العامة للضرائب –وزارة المالية - 1
الجزائري).الرسوم المماثلة و التسديد(  قانون الضرائب المباشرةو . الخاصة بالتصريح371. إلى...354أيضا: المواد من :-
..الخاصة بإجراءات التحصيل.(قانون الإجراءات الجبائية الجزائري).152. إلى 144من.و 

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.19و18أنظر المواد: –2
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ــــه  ــــة لتحقیــــق الإدارةفــــأول مــــا یجــــب أن تقــــوم ب ــــدأالجبائی أمــــاممســــاواة المــــواطنین مب
حملـه علـى و تحسـین علاقتهـا مـع المكلـف قصـد تشـجیعه علـى ممارسـة حقوقـهالضریبة هو

القیام بواجباته الجبائیة لغرض تحقیق الشفافیة اللازمة في تصریحاته.

اتجـاهننا سوف نتطرق تحت هـذا العنـوان إلـى تشـجیع المكلـف للقیـام بواجباتـه وعلیه فإ
ثـــم نتعـــرض لواجبـــات الإدارة فـــي مجـــال الرقابـــة الجبائیـــة، متنـــاولین ذلـــك ، الإدارة الضـــریبیة

ــــف بالضــــریبة، ــــوانین أساســــیین: أخلقــــة تصــــرفات المكل أخلقــــة تصــــرفات الإدارة و تحــــت عن
الضریبیة.  

:الأولالفرع 

تصرفات المكلف بالضریبة.أخلقة 

الأشــــــخاص و نــــــص المشــــــرع الجزائــــــري علــــــى أســــــس دفــــــع الضــــــریبة بتحدیــــــد وعائهــــــا
حقـوق المكلفـین حسـب كـل نـوع مـن أنـواع الضـرائب، حیـث و أورد التزامـاتو الخاضعین لها

الرسـوم المماثلـة علـى تأسـیس ضـریبة و نص في المادة الأولى من قانون الضرائب المباشـرة
دخل الأشخاص الطبیعیین،  تفرض هذه الضـریبة علـى الـدخل الصـافي سنویة وحیدة على

علــى تأســیس مــن نفــس القــانون 135:الإجمــالي للمكلــف بالضــریبة، كمــا نــص فــي المــادة
غیرهـــــا مـــــن و ضـــــریبة ســـــنویة علـــــى مجمـــــل الأربـــــاح أو المـــــداخیل التـــــي تحققهـــــا الشـــــركات

ون الرسـم علـى رقـم الأعمـال من قـان13إلى 01حدد في المواد من و الأشخاص المعنویة،
كمـا ورد تحدیـد المكلفـین بحقـوق الطـابع، حقـوق ، مجال تطبیق الرسم علـى القیمـة المضـافة

حقوق ضمان المعادن النفیسة في القوانین الخاصة بها.و التسجیل

مـادام النظـام الضـریبي و ،فمادام الحدث المنشئ لكل ضریبة ورسم ووعاؤها حددا بدقة
أساسـه تصـریحي فلـیس أمـام المكلـف إلا القیـام بواجباتـه الجبائیـة كـي لا المتبع في الجزائـر

تطبـــق علیـــه إجـــراءات التســـویة التلقائیـــة التـــي تقـــوم بهـــا الإدارة و یقـــع فـــي دائـــرة المتقاعســـین
إلا و شـفافو بالواجبات المذكورة أعلاه لابد وان یكـون طواعیـةالالتزامولكن حتى ، الجبائیة

ـــه الـــوطني ، الواجـــب وكـــان تصـــرفه غیـــر أخلاقـــيكـــان المكلـــف مخـــلا بهـــذا  لأن مـــن واجب
فعلــى الإدارة الجبائیــة أن المســاهمة تكــون طواعیــة.و المســاهمة فــي الأعبــاء العامــة للدولــة



والمساواةالعدالةمبدئيتكریسفيالضریبیةالشفافیةدور:     الأولالفصل

162

تعمـــل علـــى تحســـین علاقاتهـــا مـــع المكلفـــین بالضـــریبة لحملهـــم علـــى تفضـــیل القیـــام طوعـــا 
كـــن لـــلإدارة أن تســـتعمل الوســـائل بعـــد ذلـــك یمو بواجبـــاتهم بالمســـاهمة فـــي الأعبـــاء العامـــة،

فــأول مـــا 1.التأكـــد مــن مصــداقیتهاو الممنوحــة لهــا للتحقــق مـــن صــحة تصــریحات المكلفــین
نتعــرض لــه تحــت هــذا العنــوان هــو تفضــیل القیــام الطــوعي بالالتزامــات الجبائیــة مــن طــرف 

المكلف  وثانیا شفافیة تصریحاته الضریبیة.

الجبائیة :اتبالالتزامأولا: تفضیل القیام الطوعي 

أن علاقـــة الخاضـــع للضـــریبة بـــالإدارة الجبائیـــة تعتبـــر العنصـــر الأساســـي فـــي لا شـــك
فـلا یمكـن أن یكـون لأي سیاســة تنظــیم المـال العـام،و الـوطني،و تـدبیر الشـأن العـام المحلـي

بـــین الخاضـــع للضـــریبة و جبائیـــة مفعـــول دون أن یكـــون هنـــاك تواصـــل بـــین الإدارة كهیكـــل،
2.كمصدر للتمویل

مالوصـــول إلــــى تمكـــین هـــذا الأخیـــر مـــن القیــــاو المكلـــفو لتعزیـــز العلاقـــة بـــین الإدارة
یسـتوجب تغییـر الـذهنیات التـي تمتـاز بهـا الإدارة ، طواعیـة دون تـدخل مـن الإدارةبالتزاماته

الجبائیة بما یخلق نوعا جدیدا من العلاقات بین الطرفین.

في إطار تحسین العلاقة بـین الإدارة والمكلـف وللقیام بهذه المهمة الصعبة التي تدخل 
التحـــول مـــن مصـــطلح المكلـــف بالضـــریبة إلـــى مصـــطلح زبـــون و ..3لنشـــر الثقافـــة الجبائیـــة

بواجباتـهبـالالتزاممیدانیة عملیة قصد دفع المكلـف تبإجراءایتطلب القیام ، الإدارة الجبائیة
تســدید مــا یترتــب و الآجــال المحــددةبــالأخص منهــا قیامــه بالتصــریح بمداخیلــه الحقیقیــة فــي و 

على ذلك من حقوق للخزینة العمومیة قصد الوصول الى تطبیق مبدأ شمولیة الضریبیة.

نظــــرا لتضـــــارب و حــــب الـــــذات اللــــذان  یمتــــاز بهمــــا كـــــل شــــخص،و و نظــــرا للأنانیــــة
فـالأول ، الإدارة الجبائیـة كحـامي لحقـوق الخزینـة العمومیـةو المصالح بین الشـخص كمكلـف

جامعة الحاج لخضر -العلوم الاقتصاديةمذكرة ماجستير في-دراسة حالة ولاية باتنة-الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة التهرب الضريبي-عيسى بولخوخ1
.68/69ص:-2003/2004-باتنة

86ص:-مرجع سابق-مولاي الحسن كمازي- 2
3 –DGIF-Rapport de performance-2007-L’égalité des citoyens devant l’impôts et
l’amélioration des relations avec les contribuables- page :21.
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إلى الإبقاء لنفسه على أكبر قیمة ممكنة مـن مداخیلـه والثانیـة تسـعى للحصـول علـى یسعى
حقــوق الخزینــة العامــة اللازمــة لتغطیــة النفقــات العامــة مــن كــل شــخص تتــوفر فیــه شــروط 

المساهمة في الأعباء العامة .

الجبائیــــة لأداء دورهــــا هــــذا هــــو معرفتهــــا الكاملــــة الإدارةتقــــوم بــــه أنفــــأول مــــا یجــــب 
ن أمكلفــین بالضــریبة ثــم تــوفیر الحمایــة القانونیــة لهــم ویــأتي بعــدها رد الفعــل الــذي یجــب لل

فــي الوقــت المناســب فــي حــالات تخلــف المكلــف عــن التصــریح او التســدید، و یكــون ســریعا
المكلفین.أوساطقصد نشر ثقافة جبائیة في 

I-: المعرفة الكاملة للمكلفین بالضریبة

أثـــر كبیـــر فـــي تحدیـــد نـــوع النظـــام الضـــریبي الـــذي یمكـــن إن لحالـــة المكلـــف بالضـــریبة
ــــاره ــــة الظــــروف و اختی ــــف كاف ــــة المكل ــــا بحال ــــي هن ــــةنعن والسیاســــیةالاقتصــــادیةو الاجتماعی

نظرتـه إلـى دور الدولـة فـي و الثقافیة التي تمكن المشرع مـن معرفـة درجـة الـوعي الضـریبيو 
لقانونیة التي تساعدها علـى توزیـع المجتمع حتى تسمح للإدارة الجبائیة من توفیر الوسائل ا

بالتـالي تحقیـق مبـدأ و العبء الضریبي على كافة مواطني الدولة كـل حسـب قدرتـه التكلفیـة،
في تحقیق العدالة الضریبیة.الأساسشمولیة الضریبة الذي یعد 

ـــة یســـتوجب أولا القیـــام بالإحصـــاء الـــدوري ـــا و لمعرفـــة المكلـــف معرفـــة جبائیـــة كامل ثانی
العـــبء الـــذي و مــن تحدیـــد الوعـــاء الضـــریبيالإدارةالحصــول علـــى المعلومـــات التـــي تمكـــن 

بالتـــــالي تـــــوفیر المعلومـــــات اللازمـــــة لمراقبـــــة مـــــدى صـــــحة و یمكـــــن أن یتحملـــــه المكلـــــف،
فـــرض الضـــرائب اللازمـــة حتـــى علـــى المكلفـــین المتقاعســـین لتكـــریس و تصـــریحات المكلفـــین

1.ضریبة)المبدأ السابق الذكر( شمولیة ال

I-1-: إحصاء المكلفین

من المهـام المسـندة لـلإدارة الجبائیـة فـي ظـل الإصـلاح الـذي كرسـه المشـرع فـي قـانون 
، الإحصاء الدوري للمكلفین الذي أوجـب القیـام بـه مـن طـرف المصـالح 1999المالیة لسنة 

1 -Jacques ROBERT-le Principe d'égalité dans le Droit Constitutionnel Francophone-les
cahiers du conseil constitutionnel-n°3/1997.page:7.



والمساواةالعدالةمبدئيتكریسفيالضریبیةالشفافیةدور:     الأولالفصل

164

مـل علـى العو من جهـة1.القاعدیة قصد تحیین معلومات الإدارة الجبائیة بخصوص مكلفیها
مع إلزامیة تقدیم البطاقـة الجبائیـة فـي كـل العملیـات 2.ترقیمهم جبائیا بإحداث الرقم الجبائي

ــــة فــــي إطــــار  والتصــــدیر ســــواء تعلــــق الأمــــر الاســــتیرادالخاصــــة بالتجــــارة الخارجیــــة الداخل
كذا بالنسـبة لكـل العملیـات التجاریـة الداخلیـة . أصـبحت و بالأشخاص المعنویة أو الطبیعیة

میة النص على الرقم الجبائي في كل المعاملات التجاریة واجبة منذ هذا التـاریخ، حیـث إلزا
ألــزم المشــرع المحاســبین العمــومیین بــرفض تســدید أیــة نفقــة دون أن یــذكر فــي الصــفقة أو 

الإتفاقیة أو الفاتورة الرقم الجبائي الخاص بصاحبها.

خصوص عملیـة التـرقیم الجبـائي فالإحصائیات التي قدمتها المدیریة العامة للضرائب ب
تجـاوزت 1999أن عملیـة الإحصـاء بـالنظر إلـى سـنة و %98تثبت أن معدل التـرقیم تجـاوز 

.2007في سنة%110نسبتها 

أكثـــرإضـــفاء شـــفافیة إطـــارإحصـــاء المكلفـــین تـــدخلان فـــي و فعملیتـــي التـــرقیم الجبـــائي
بالتـــالي تكـــریس العدالـــة فـــي و تفـــادي التهـــرب الضـــریبي،و علـــى النظـــام الضـــریبي الجزائـــري

تسـدید مـا و تحمیـل المكلـف علـى القیـام بالتصـریح الطـوعي بمداخیلـهو العامةالأعباءتحمل 
العقوبـــات الجبائیـــة المترتبـــة عـــن عـــدم التصـــریح، وفـــي و للغرامـــاتاعلیـــه مـــن حقـــوق تفادیـــ

البطاقـة فـي انتظار توسیع العمل بالبطاقـة الجبائیـة المغناطیسـیة فإنـه تـم تقریـر العمـل بهـذه 
2009مــن جــانفي ابتــداءوالتصــدیر) الاســتیرادكــل العملیــات المتعلقــة بالتجــارة الخارجیــة (

حتى یتم تفادي الغش باللجوء إلى استعمال الأشخاص الـوهمیین فـي هـذه العملیـات أو كمـا 
3.تسمى الأسماء المستعارة

الإدارةقات التـي كانـت المشرع فـي قـانون المالیـة لـنفس السـنة قـام بإلغـاء طریقـة التسـبی
هــذا اعتبــر، دعــوة المكلــف بتســدیدها علــى ثــلاث فتــراتو الجبائیــة هــي التــي تقــوم بحســابها

الإلغـــاء تبســـیطا لإجـــراءات دفـــع الضـــریبة، بحیـــث یقـــوم المكلـــف بالتصـــریح والـــدفع التلقـــائي 

المؤرخة في 82الجريدة الرسمية رقم:–1996المتضمن قانون المالية لسنة 30/12/1995المؤرخ في 95/27من القانون 16:لمادةا- 1
30/12/1995.

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.178الى 176أنظر المواد من –2
الوثائق الجيائية.و الصادرة عن مديرية الإعلام03/01/2009المؤرخة في 01المذكرة رقم:-المديرية العامة للضرائب–وزارة المالية –3
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فـــالمكلف بالضـــریبة 1.)50للأقســـاط الوقتیـــة الثلاثـــة عـــن طریـــق التصـــریح المعـــروف بــــ( ج
هــي علــى درایــة تامــة و كلمــا كــان علــى یقــین بــأن الإدارة الجبائیــة تقــوم بواجبهــا الإحصــائي

أنهــا تحــوز المعلومــات المتعلقــة بنشــاطهو بكـل المــواطنین الــذین یمارســون نشــاط یــدر دخـلا،
الواجبـة التسدید للحقوقو الجبائیة،  بالتصریح بالتزاماتهكلما فضل القیام طوعا ، مداخلیهو 

علیـــه لكـــي یتفـــادى العقوبـــات الجبائیـــة التـــي یمكـــن أن تلحقـــه مـــن جـــراء التـــأخر فـــي تقـــدیم 
تصریحاته.

نـــدرة الوســـائل و إلا أن غیـــاب روح المواطنـــة علـــى مســـتوى الإحصـــاء العـــام للضـــرائب،
الصــعوبات الأساســیة التــي و المادیــة اللازمــة للقیــام بهــذه العملیــة كانــت مــن ضــمن العراقیــل

كانت الدافع الأساسـي للإخـلال بمبـدأ شـمولیة الضـریبة ولكـي تـتمكن الإدارة و لعملیةتواجه ا
من أداء وظیفتها الأساسیة المتمثل في عدالة توزیع العبء الضریبي وتطبیـق مبـدأ شـمولیة 

المادیــة اللازمــة فــي متنــاول و الضــریبة، یســتوجب علــى الســلطة وضــع الإمكانیــات البشــریة
محافظــة علــى حقــوق الخزینــة العامــة ســواء تعلــق الأمــر بالوعــاء أو هــذه الهیئــة المكلفــة بال

بالتحصیل.

إدارة تسـتعمل وسـائل نقـل تجاوزهـا الـزمن، تعـود مـدة 2010فلا یعقل أن نرى في سـنة 
الإعـلام الآلـي و وأن جـل مصـالحها تعمـل بالوسـائل التقلیدیـة، سـنة14لأكثر مـن استعمالها

لا تتــوفر لحــد الیــوم علــى بنــك معلومــات یســاعد و %50لا یتعــدى نســبة تغطیــة المصــالح بــه 
مــن جهــة و الأشــخاص قصــد فــرض ضــریبة دخــل عادلــة مــن جهــةلهــا فــي حصــر مــدا خیــ

ثانیة  تمكین مصالح التحصیل من تتبع وضعیات المكلفین لغـرض تحصـیل دیـون الخزینـة 
ملیــــار دینــــار حســــب إحصــــائیات  ةتســــعمائ900العامــــة لــــدى المكلفــــین التــــي فــــاق مبلغهــــا 

.)غیر منشورة(2008المدیریة العامة للضرائب لسنة 

-I2-: حق الإطلاع

تتجلــى ســلطة الإدارة الجبائیــة بوضــوح عنــد مباشــرتها لصــلاحیات الرقابــة التــي خصــها 
بهـــا المشـــرع لبســـط العدالـــة فـــي تحمـــل العـــبء الضـــریبي، التـــي لا یمكـــن أن تتحقـــق إلا إذا 

.2009من قانون المالية لسنة 20تممة بموجب المادة :المو من قانون الضرائب المباشرة المعدلة2الفقرة 356:المادة–1
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ابعــة حقیقیــة للمكلفــین بالضــریبة، التــي تــتم أولا كمــا ســبق القــول عــن طریــق كانــت هنــاك مت
التـــي تمكـــن الاســـتدلالاتو ثانیـــا عـــن طریـــق جمـــع المعلومـــاتو الإحصـــاء الـــدوري للمكلفـــین

الجزائـــري خـــص عالإدارة مـــن المراقبـــة الجیـــدة لتصـــریحات المكلفـــین، لـــذلك نجـــد أن المشـــر 
المعلومــات التــي تمكنهــا مــن و الإدارة الجبائیــة بحــق یســمح لأعوانهــا بــالاطلاع علــى الوثــائق

1.من المراقبةو تأسیس الوعاء الضریبي

الرســـوم المماثلـــة الجزائـــري و مـــن قـــانون الضـــرائب المباشـــرة09إن المـــتفحص للمـــادة:
ى الــدخل الإجمـالي تســتحق علـى سـبیل المثــال یجـد أن المشــرع نـص علـى" أن الضــریبة علـ

الأربـــاح المحققـــة خـــلال الســـنة"، التســـاؤل المطـــروح هنـــا یتمثـــل فـــي: كیـــف و علـــى المـــداخیل
یمكـــن لـــلإدارة الجبائیـــة أن تتأكـــد مـــن صـــحة المعلومـــات الـــواردة فـــي تصـــریحات المكلفـــین 

الأرباح التي یجب أن تخضع للضریبة دون أن تكـون حـائزة و للوقوف على حقیقة المداخیل
ى المعلومــات الكافیــة ؟ طبعــا هــذا لا یمكــن أن یتحقــق إلا إذا باشــرت الإدارة الضــریبیة علــ

الهیئـــات و حقهـــا المقـــرر مـــن طـــرف المشـــرع المتمثـــل فـــي حـــق الاطـــلاع لـــدى كـــل الإدارات
ـــة حتـــى الجهـــات القضـــائیة یجـــب علیهـــا أن تطلـــع و 2..الـــخ.المؤسســـات المالیـــة.و العمومی

التـــــي مـــــن شـــــأنها أن تســـــمح و نـــــات التـــــي تتحصـــــل علیهـــــاالإدارة الجبائیـــــة علـــــى كـــــل البیا
منـاورة مـن أحـد المتقاضـین كانـت أوبالمحافظة على حقوق الخزینـة العامـة أو أیـة معلومـة 

ـــتملص مـــن الضـــریبة ســـواء كانـــت الـــدعوى المرفوعـــة لـــدیها مدنیـــة أو  نتائجهـــا الغـــش أو ال
وجــه الــدعوى.  فبالإضــافة إلــى هــذه الهیئــات انتفــاءأن أفضــى الحكــم إلــى و حتــى3،جزائیــة

إضــفاء الشــفافیة و ع دائــرة هــذا الحــق الــذي أساســه ترســیخ العدالــةســفإننــا نجــد أن المشــرع و 
المكلفـین بالضـریبة الآخـرین فـلا یمكـن لأحـد مـن هـؤلاء أن و للمؤسسات الخاصة، الضریبیة

الجبائیة. یتذرع بالسر المهني لتفادي إعطاء المعلومات اللازمة للإدارة

بتــوفر الوســائل المادیــة اللازمــة ســوف تــتمكن و فبممارســة الإدارة حقهــا هــذا بكــل جدیــة
مـــن تكـــوین بنـــك للمعلومـــات خـــاص بهـــا، تســـتعمله فـــي مراقبـــة صـــحة تصـــریحات المكلـــف

.من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري45المادة -1
..63و62الصفحة:–الجزائر–التوزيع و النشرو -دار هومة للطباعة–الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجبائية -أيضا العيد صالحي 

الجبائية الجزائري.من قانون الإجراءات 46المادة -2
من قانون الإجراءات الجبائیة الجزائري.  47المادة:- 3
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تســویة وضــعیات الغیــر مصــرحین لكــي تكــرس مبــدأ شــمولیة الضــریبة الــذي یقتضــي بــأن و 
1.من أعفي قانوناباستثناءیخضع للضریبة كل من یحقق دخلا

II-: توفیر الحمایة القانونیة للمكلفین

ذات البعــــد هاتاتخــــذإذا تمكنــــت الســــلطة مــــن تــــأمین الحمایــــة القانونیــــة للقــــرارات التــــي 
الجبـــــائي، فـــــإن الإدارة الضـــــریبیة ســـــوف تكـــــون مســـــاعدا للمؤسســـــات علـــــى تنمیـــــة نفســـــها  
وللخواص على تطبیق تشریع جبـائي معقـد. هـذا التـامین یتحقـق بتطبیـق القـانون علـى كافـة 

یمكــن هیئــات الرقابــة مــن و ،2یرتــب نفــس الآثــارو بــنفس الطریقــةو اســتثناءالمســتویات بــدون 
نزاهة. هذا التشریع المعقد سوف ینـتج آثـاره عـن طریـق تبسـیط و استقلالیةأداء مهامها بكل 

إجــراءات فــرض الضــریبة بدایــة مــن تحدیــد وعائهــا وصــولا إلــى التصــریح بالنتــائج الخاضــعة 
تســدید المبــالغ المســتحقة، فكلمــا بســطنا إجــراءات التصــریح والتســدید كلمــا وفرنــا و للضــریبة

تمــنحهم الفرصــة فــي و نهم مــن العمــل فــي شــفافیة تامــةحمایــة أكثــر للمكلفــین بالضــریبة تمكــ
ما علیهم.و معرفة مالهم

ـــــة مـــــن ســـــنة  ـــــري بـــــادر بدای بوضـــــع تـــــدابیر خاصـــــة بكبریـــــات 2007فالمشـــــرع الجزائ
المؤسسات تمثلت في إلغاء الجداول الخاصة بأقساط الضریبة على أرباح الشـركات، ومـدد 

لیشـمل مجمـل 2009انون المالیة لسنة من ق20بموجب المادة 2009هذا الإجراء في سنة 
أخضـع لـنفس الإجـراء 2010فـي سـنة و المكلفین الخاضعین للضریبة علـى أربـاح الشـركات

ممارسي المهن الحرة. 

الــدفع التلقــائي و التصــریحو للمكلــف بــان یقــوم هــو بنفســه بالتصــفیةءیســمح هــذا الإجــرا
تســدید رصــید التصــفیة أثنـــاء كــذاو للأقســاط الوقتیــة الــثلاث عــن طریــق التصـــریح الشــهري

قبلهــا كمــا أشــرنا لــه ســابقا و ذلــك بعــد خصــم التســبیقات المســددة،و تقــدیم التصــریح الســنوي

وزارة التعليم –الإيرادات العامة والموازنة العامة للدولة –الكتاب الثاني –اقتصاديات المالية العامة -طلال محمود كدادي–عادل فليح العلي - 1
.96-95ص:1989-جامعة الموصل-نشردار الكتب للطباعة وال–البحث العلمي و العالي

2 -Jacques ROBERT -o.p. cité .page:07.
-Aussi-DGIF-Rapport de performance:2007-article .p. cité -page: 21
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بسط المشـرع إجـراءات فـرض الضـریبة بالنسـبة للمكلفـین الخاضـعین لنظـام التقـدیر الجزافـي
أخضعوا إلى ضریبة وحیدة جزافیة.و 

الإجـراءات الجبائیـة التـي یجـب تــدعیمها هـذه التـدابیر المتخـذة تـدخل فـي إطـار تبسـیط 
العمـــل علـــى ســـن نصـــوص و قصـــد حمایـــة المكلفـــین بنشـــر الثقافـــة الجبائیـــة فـــي أوســـاطهم،

لا تحتمل العدیـد مـن التـأویلات لتحقیـق مبـدأ الیقـین الـذي یعـد و قانونیة واضحة سهلة الفهم،
ون قـد وفرنـا الحمایـة من ركائز عدالة النظام الضریبي فكلما طبقنا القـانون بكـل شـفافیة، نكـ

بالتـــالي و یعملـــوا علـــى تنمیـــة مـــواردهمو اللازمـــة للمكلفـــین كـــي یمارســـوا نشـــاطهم بكـــل حریـــة
ووجهـــت هـــذا لا یتحقـــق إلا إذا ركـــزت الســـلطةو تـــوفیر مبـــالغ إضـــافیة للخزینـــة العمومیـــة،

إعــلام المكلــف بهــا بكــل الوســائل و عــداد نصــوص واضــحة قابلــة للتطبیــقإمجهوداتهــا نحــو
حة له. المتا

بالإضــافة إلــى هــذه التــدابیر یســتوجب علــى المشــرع أن یحــدد بدقــة صــلاحیات تــدخل 
الإدارة الضــــریبیة بخصــــوص التســــویات الجبائیــــة التــــي تقــــوم بهــــا أثنــــاء مراقبــــة تصــــریحات 

للمعلومــات التــي تحصــلت علیهــا، علــى أن یخــص هــذا التحدیــد اســتغلالهاالمكلفــین أو عنــد 
لأن أســالیب الرقابــة مهمــا 1.كــذا موضــوع المراقبــةو ة التحقیــقالمــدة الخاضــعة للرقابــة ومــد

بـــالردع مـــن جهـــة أخـــرى، لـــذلك یســـتوجب علـــى الإدارة و كانـــت تتمیـــز بالصـــرامة مـــن جهـــة
البحــث عــن الأطــر الأساســیة التــي عــن طریقهــا تكــون الضــوابط الجبائیــة أكثــر فعالیــة، أي 

التزاماتـــــهو مقتنـــــع بواجباتـــــهو تهـــــدف إلـــــى إیجـــــاد مكلـــــف واع بـــــدور الضـــــریبة فـــــي التنمیـــــة
2.الجبائیة

أ/ المــدة الخاضـــعة للرقابــة :  كأصـــل عــام تخضـــع للرقابــة تصـــریحات الأربــع ســـنوات 
مـن قـانون 39:(المـادةالإیرادات المهنیة، المداخیل والأربـاح المحققـةو الأخیرة لرقم الأعمال

فــي حالــة مــا إذا قامــت یمكــن أن تمــدد هــذه الفتــرة لســنتینوكاســتثناءالإجــراءات الجبائیــة)، 
الإدارة الجبائیــة برفـــع دعــوى قضـــائیة عنــد ثبـــوت أن المكلـــف بالضــریبة قـــد لجــأ إلـــى طـــرق 

مـن قـانون الضـرائب 326:تدلیسیة للتملص من جزء أو كل الضـریبة الواجبـة علیـه (المـادة 

.39ص:-مرجع سابق–العيد صالحي -1
.237ص:-دون سنة نشر-القاهرة–مؤسسة شباب الجامعة –المالية العامة -_2
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اجـل من قانون الرسم على رقم الأعمال) وعلیه فانه في حالـة تمدیـد 153:المباشرة والمادة
تقادم حق الإدارة فـي المراقبـة، یسـتوجب علـى هـذه الأخیـرة أن تلجـا أولا إلـى القضـاء لتقـدیم 

یعتبــر حمایــة للمكلــف مــن تعســفات و شــكوى التهــرب الضــریبي لكــون هــذا الإجــراء أساســي
1.لأن القضاء هو وحده الذي یثبت أو ینفي تهمة التهرب على المكلف، الإدارة

شــــرع الجزائــــري مــــدة التحقیــــق بعــــین المكــــان بــــالنظر لــــرقم ب/ مــــدة المراقبــــة: حــــدد الم
جعــل هـذه المــدة مـن النظـام العــام بحیـث تبطــل و طبیعـة النشـاط،و الأعمـال السـنوي المحقــق

المراقبة بمخالفة هذه المدة.

جـــ/موضوع المراقبــة: لا یمكــن إجــراء رقابــة محاســبیة دون إشــعار المكلــف أو تســلیمه 
الضـرائبو یتضـمن هـذا الإشـعار الفتـرة المحـددة للتحقیـقشخصیا إشعار بالتحقیق علـى أن

الوثائق التي ستتم معاینتها.و الرسوم المعنیة بالمراجعةو 

كمـا لاحظنــا أنـه لا یمكــن القیــام بالرقابـة الجبائیــة إلا بإتبــاع إجـراءات قانونیــة صــارمة، 
ارة. حمایة المكلف من تعسف الإدو هذا قرر أساسا لأجل ضمان المساواة الجبائیة

-II1-:الإعلام كوسیلة لنشر الثقافة الجبائیة

الإدارة الجبائیة الجزائریة في السـنوات الأخیـرة وجهـت مجهوداتهـا نحـو إعـلام المكلفـین 
ذلـك بـإعلامهم بواجبـاتهم الجبائیـة حقـوقهم، ففـي و أداء الواجـبو قصد نشر ثقافـة المسـؤولیة

لخاضع للرقابة الجبائیـة وقـرر إلزامیـة تسـلیم هذا السیاق تم إعداد میثاق المكلف بالضریبة ا
2.هذه الوثیقة إلى المكلف المعني قبل إجراء المراقبة

نشر دلیل المكلـف بصـفة عامـة الـذي یتضـمن حقـوق وواجبـات المكلفـین و كما تم طبع
التصـریحات  أو طـرق الطعـن فـي الضـرائب المفروضـة علـیهم، فسواء تعلق الأمـر بمختلـ

إیقــاف التنفیــذ، بالإضــافة لإصــدار دلیــل خــاص بكــل ضــریبة وآخــر و دیدكــذا إجــراءات التســو 

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.2الفقرة:110المادة:-1
من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري،التي تقضي بأنه" لا يمكن إجراء أي تحقيق في المحاسبة دون إعلام المكلف 4الفقرة:20أنظر المادة:-2

تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق وواجبات المكلف بالضريبة المحقق في بالضريبة مسبقا،عن طريق إرسال أو
محاسبته".
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، دلیــل النشــاطات الفلاحیــةو خــاص بكــل صــنف مــن أصــناف المكلفــین، كــدلیل المهــن الحــرة
الأیام الدراسیة .و وكذا تنظیم الأبواب المفتوحة، الحرفیة

إعــلام المكلــففكــل هــذه المجهــودات التــي تقــوم بهــا الإدارة الجبائیــة تــدخل فــي إطــار 
نشــر الثقافــة الجبائیــة فــي أوســاطه لكــون النظــام الضــریبي الجزائــري كمــا ســبق القــول نظــام و 

بحقوقــه لكـي یــتمكن مــن و تصـریحي یتطلــب أن یكـون المكلــف علـى درایــة بواجباتــه الجبائیـة
الــــدفاع عنهـــــا. إلا أن هــــذه المجهـــــودات لــــم تمكـــــن الإدارة الجبائیــــة الجزائریـــــة مــــن تحقیـــــق 

متنوعـة تعـود فـي أساسـها لعـدم وجـود بـرامج و أسباب ذلـك كثیـرةو في هذا المجالطموحاتها
الثــــانوي، لتوضــــیح أهمیــــة و ثــــم المتوســــطالابتــــدائيتثقیفیــــة للمتمدرســــین بدایــــة مــــن الطــــور 

.الاجتماعيالضریبة كمورد مالي لتحقیق التكافل 

التجـاري و صـاديبالإضافة إلى عدم مواكبة الأطراف الأخرى الفاعلـة فـي المجـال الاقت
التنظیمیة للإدارة الجبائیة.و لكل التطورات التي حدثت في المنظومة التشریعیة

أن اشرنا أن الإصلاح الذي یجب أن یـتم هـو إصـلاح كلـي متكامـل حتـى و حیث سبق
تتمكن السلطة من تحقیق ما تصبو إلیه في هذا الشأن.

II-2-وضوح النص القانوني والتنظیمي:

فیهــا اســتیلاء علــى جــزء مــن مــالهم وحرمــان الأفــرادل الضــریبة مــن لا شــك أن تحصــی
لهــم مــن التمتــع بــه، هــذا الحرمــان رخصــه المشــرع لضــرورة قضــت بهــا المصــلحة العامــة.

تكــــون أنتفســــیره كمــــا تریــــد یجــــب و للــــنص القــــانونيالإدارةمــــن اســــتغلال للأفــــرادحمایــــة و 
الضــریبة الواجبــة الــدفع واضــحة لــدى و القانونیــة المتعلقــة بتحدیــد الوعــاء الضــریبيالأحكــام

1.تنفیذه بطریقة سلیمةو المكلفین لكي یسهل تعاملهم مع القانون

ووضوح الـنص یعنـي تمكـین أصـحاب المصـالح مـن مسـاءلة أصـحاب المسـؤولیة فیمـا 
محــددة فــإن الإداري الالتزامــاتو فمــا دام الــنص واضــحا2.الالتزامــاتو یخــص هــذه الأُطــر

.4-ص-مرجع سابق–د. محمد الجليلاتي –1
.45ص:-مرجع سابق-أيضا: حسين مصطفى حسين-

pogar.org-www.undpوقع  م- مرجع سابق–دليل موجز -POGARبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - 2
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الجبائیـةالتزاماتـهاحتـرامالمكلـف یعمـل علـى و الغـش الضـریبيو التهـربیعمل على محاربـة 
اتقینــاالــدفاع عــن حقوقــه تجــاه الإدارة الجبائیــة، فكلمــا كــان الــنص القــانوني واضــحا كلمــا و 

، الشــبهات ســواء تعلــق الأمــر بــالإدارة أو المكلــف أو القاضــي الفاصــل فــي النــزاع المطــروح
ن الـــنص القـــانوني واضـــحا حتـــى تـــتمكن الســـلطة مـــن فالشـــفافیة الضـــریبیة تقتضـــي أن یكـــو 

مراقبـة المكلـف فمسـاءلة التشـریع هـي مـن أهـم المسـائل التـي یجـب علـى و مساءلة المسؤول
الســـلطة أن تأخـــذها بعـــین الإعتبـــار، فكلمـــا كانـــت التشـــریعات تحتمـــل التفســـیرین مختلفـــین 

و إضـــظر الأخـــذ المكلـــف التفســـیر الـــذي یفیـــده عندئـــذ یضـــر بحصـــیلة الضـــریبة، ولـــأختـــار
بتفسیر الإدارة فإن من شأن ذلك أن یطبع أثرا سـیئا فـي نفسـه، ممـا یدفعـه إلـى التهـرب مـن 
عــــبء الضــــریبة فــــي المســــتقبل، لــــذلك أصــــبح مــــن الضــــروري أن تتســــم عبــــارات التشــــریع 

أن تبتعد عن العبارات التي یشوبها لبس أو یكتنفها غموض.و الضریبي بالوضوح

ة إلــى جانــب الصــیاغة الاســتقرار فــي القــوانین علــى الأقــل و الوضــوح یتطلــب بالإضــاف
المتعلقــة منهــا بــالإجراءات أو بالجانــب التقنــي المتعلــق بتحدیــد 1.منهــا القواعــد العامــة ســواء

بالنســبة للجانــب التنظیمــي یســتوجب رفــع اللــبس الضــریبة الواجبــة الــدفع.و الوعــاء الضــریبي
كـــل مـــن مـــدیر الضـــرائب ورئـــیس مركـــز الضـــرائب فیمـــا اختصاصـــاتالملحـــوظ حالیـــا فـــي 

المنازعــات المتعلقــة بهــا، مــع تحدیــد مســؤولیات كــل الأطــراف بدقــة و یخــص فــرض الضــریبة
حتـــى تمكـــن أجهـــزة الرقابـــة الداخلیـــة مـــن أداء واجبهـــا علـــى أكمـــل وجـــه، بمســـألة كـــل مخـــل 

بالتزاماته الوظیفیة.

شفافیة تصریحات المكلف:-ثانیا

لا غمـــوض فیهـــا بالنســـبة و ن تقتضـــي أن تكـــون الضـــریبة معلومـــة واضـــحةقاعـــدة الیقـــی
مــن الضــروري أن یكــون الفــرد المخاطــب بهــا علــى بینــة بالتزاماتــه الضــریبیة و للمكلــف بهــا

تجـاه الإدارة التزاماتـهالوفاء بكـل و ما علیهو على وجه التحدید حتى یتمكن من تحدید ما له
كلــف الإدارة الجبائیــة بوضــع تحــت تصــرف المكلفــین الضــریبیة، لــذا فإننــا نجــد أن المشــرع 

.26ص:-مرجع سابق-حجار مبروكة-1
.177ص:-1975-مصر-القاهرة-دار الجامعات المصرية-في النظم الضريبية–أيضا: عدلي محمد توفيق - 
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وافیـــة بخصـــوص شـــروحابالضـــریبة مختلـــف نمـــاذج التصـــریحات الضـــریبیة التـــي تتضـــمن 
آجال التسدید، حتى یكـون المكلـف علـى درایـة تامـة بمـا سـوف و كیفیات تقدیم  التصریحات

ضـــریبة حســـاب الو یتحملـــه مـــن عـــبء ضـــریبي. فهـــو الـــذي یقـــوم بتحدیـــد الوعـــاء الضـــریبي
قیامه بتسدیدها في آجال محددة مسبقا.و الواجبة

فالشـــفافیة التـــي یجـــب أن یتحلـــى بهـــا المكلـــف لا تتمثـــل فـــي التصـــریحات المقدمـــة مـــن 
إنمـــا فــي مــدى مطابقـــة هــذه التصــریحات لواقـــع و التســدیدات الضـــریبیة التــي یــدفعهاو طرفــه
ى الـدخل الحقیقـي، فإذا كانت التصریحات صحیحة فإن الضریبة سوف تفرض علـ، نشاطه

إلا أن مســألة الوصــول إلــى وعــاء الضــریبة الحقیقــي لا تــرتبط بالوســیلة المتبعــة فــي حصــر
نمـــا الـــوعي و بـــأخلاق المكلفـــین، فكلمـــا علـــت الأخـــلاقارتباطهـــاتقـــدیر هـــذا الوعـــاء بقـــدر و 

الضــریبي دفــع الأفــراد عــن طیــب خــاطر الضــریبة المســتحقة علــیهم، أمــا إذا كانــت الأخــلاق 
لا یقـدرون الواجبـات التـي تجبـى مـن أجلهـا و فإن المكلفین لا یفهمون واجباتهم المالیـةعلیلة 

لذلك لابـد أن تقـوم الإدارة الجبائیـة بمراقبـة 1،بل یعتبرون دفعها بمثابة ضرر لهم، الضریبة
علـــى كــــل وتصــــحیح الأخطـــاء المرتكبـــة بـــالإطلاعهـــذه التصـــریحات والتأكـــد مـــن صـــدقها

2.المعلومات المقدمة للإدارة الجبائیة

الرقابة التي تقوم بها الإدارة یفترض أن تكون ذات جوانب متعددة أهمها جانب حمایـة 
أمانتهـاو جودتهـاو التأكد من سلامته، ثم یـأتي مـا یتعلـق بجانـب اسـتمرار الخـدماتو المكلف

طبیعي أن یأتي حینئـذ جانـب و وعیةالتو العام برصد المخالفاتلبعدها یأتي منع هدرا لماو 
معالجتـه بطریقـة و لأجل الوقوف على هذا الجانـب المهـم مـن الدراسـةو الغرامات،و العقوبات

یحســـه الغالبیـــة مـــن المكلفـــین فـــي تعـــاملاتهم مـــع و ذات صـــلة بـــالواقع الـــذي یدركـــه الجمیـــع
ثانیـا إلـى الرقابـة و الجبائیـة للمكلـف،الالتزامـاتیجـب أن نتعـرض أولا إلـى ، الإدارة الجبائیة

أداة لبسط الشفافیة الضـریبیة ووسـیلة لترسـیخ المسـاواة فـي تحمـل العـبء باعتبارهاالجبائیة 
كیفیـــة متابعـــة مرتكبیهـــا، فالمشـــرع مـــن أجـــل و العـــام، ثـــم نتنـــاول رصـــد المخالفـــات الجبائیـــة

وجــب الالتزامــاتالمكلــف بالضــریبة، حــدد مجموعــة مــن و تحقیــق عدالــة نســبیة بــین الإدارة

.449ص:-1968-جامعة القاهرة–مقدمة إلى كلية الحقوق -رسالة دكتوراه–الضريبة على الدخل العام –الحياري عادل - 1
.40ص:- مرجع سابق- صالح حسن كاظم- 2
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یقابــل ذلــك منحــه ضــمانات تحمیــه مــن أي تعســف قــد یــنجم عــن و احترامهــاعلــى المكلــف 
إلا أن المشـــرع 2.الضـــریبة حـــق مـــن الحقـــوق القانونیـــة للدولـــةاقتطـــاعرغـــم كـــون 1.الإدارة

حرص في مجال فرض الضریبة على أن یصبغ مهمـة الإدارة الضـریبیة بالطـابع التـوفیقي،
أن تســعى وراء تحقیــق هـــدف أساســي یتمثــل فــي جعــل المكلـــف بالتــالي لابــد علــى الإدارةو 

شــریكا كــاملا لإنجــاز المهمــة التــي أنشــأت مــن أجلهــا الضــریبة وهــي تمویــل میزانیــة الدولــة 
لتغطیة النفقات العامة.

لهذا الغرض نجد أن المشرع الجبائي الجزائري خلال السنوات الأخیرة للإصلاح عمـل 
في تأسیس الضریبة، التي تصدر في أصـلها بنـاء علـى يعلى ترسیخ هذا التصور الإیجاب

الآجـــال المحـــددة بصـــفة دقیقـــة، كمـــا و تســـدد طوعـــا حســـب الإجـــراءاتو تصـــریحات المكلـــف
أن اشــرنا أن النظــام الجبــائي الجزائــري نظــام تصــریحي بمعنــى أن الضــریبة تؤســس و ســبق

بعد تلقي الإدارة لتصریحات المكلفین.

المشـرع علـى كـل شـخص یباشـر ممارسـة نشـاط جدیـد أن أوجـب :أ/الإلتزام بالتصریح
یكتب تصریحا بالوجود حسب النموذج الذي یسلم له مـن طـرف الإدارة الضـریبیة، علـى أن 

یقدم هذا التصریح لمفتشیة الضرائب التي 

یتبع لها مكان ممارسة النشاط. 

ـــه مـــا أثنـــاء الممارســـة العادیـــة فانـــه یجـــب علـــى المكلـــف أن یكتتـــب تصـــریحا أ بمداخیل
فـي نهایــة السـنة یصــرح و یقــوم بتسـدید الرسـوم المســتحقةو الشـهریة أو الثلاثیـة حســب الحـال

یقوم بتصفیة المتبقي من الحقوق.و بمجمل مداخیله السنویة

ب/ الإلتزام بالتسدید: 

الرسوم الملقاة على عاتقه إما و الرئیسیة للمكلف القیام بتسدید الضرائبالالتزاماتمن 
یتوجــب علیــه أن یــدفع الضــریبة المســتحقة فــي و ا بحوالــة بریدیــة أو بشــیك مصــرفيإمــو نقــدا

.39ص:- مرجع سابق-العيد صالحي- 1
تمويل التكاليف يجب على كل واحد أن يشارك في و من الدستور الجزائري التي تنص على أن:" كل المواطنين متساويين في أداء الضريبة64المادة - 2

العمومية حسب قدرته الضريبية".
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فــي أمكنــة تواجــد أنشــطته بالنســبة للرســم علــى الأنشــطة المهنیــة باعتبــاره و آجالهــا المحــدودة
، الولایــةو مــن الرســوم المحلیــة الموجهــة أساســا لتمویــل میزانیــات المجموعــات المحلیــة البلدیــة

فـي مقـر النشـاط الرئیسـي زى القیمة المضافة فتسدیده یمكن أن یتمركـأما بالنسبة للرسم عل
للمؤسسة.

فالمشـــــرع الجزائـــــري خـــــص عملیـــــة تســـــدید الضـــــرائب بعـــــدة أنظمـــــة لكـــــل واحـــــد منهـــــا 
ذلك بالنظر إلى نظام خضوع المكلف للضـریبة فیمـا إذا كـان و آجال تسدیده،و خصوصیاته

ح الحقیقــي أو للنظــام المبســط، فلكــل واحــد خاضــع للضــریبة الجزافیــة الوحیــدة أو لنظــام الــرب
إجراءات دفع خاصة. و مواعیدو من هذه الأنظمة آجال

تطبیــق عقوبــات جبائیــة، احترامهــاهــذه الآجــال تعــد مــن النظــام العــام یترتــب عــن عــدم 
بالإضافة إلى إمكانیة مباشرة إجراءات التحصیل الجبري من طرف قابض الضرائب.

طرق تدلیسیة باستعمالعدم التسدید اقترنویمكن اللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا 
وسیلتان للتهرب من دفع الضریبة.باعتبارهماكتنظیم الإعسار أو الإفلاس بالتقصیر، 

طواعیــة ســواء تعلــق الأمــر بالتزاماتــهأخلقــة تصــرفات المكلــف تبــدأ بحملــه علــى القیــام 
كــــي تــــتمكن الإدارة مــــن تنفیــــذ ذلــــك یجــــب علیهــــا أن تقــــوم أولا لو بالتصــــریح أو بالتســــدید،

ــــیهم شــــروط الخضــــوع ــــوفر ف ــــق مــــن أن التصــــریحات المقدمــــة و بإحصــــاء كــــل مــــن تت تتحق
تعكـــس واقــــع النشـــاط الممـــارس مــــن خـــلال جمـــع المعلومــــات الخاصـــة بالوعــــاءو صـــحیحة

لـیس و لتصـریحمراقبة مطابقتها لما تم تقدیمـه مـن طـرف المكلفـین، لأن العبـرة فـي صـحة او 
في تقدیمه.

: الثانيالفرع

أخلقة تصرفات الإدارة الضریبیة.

تمثل الإدارة الضریبیة الركیـزة الأساسـیة فـي انضـباط أداء المكلفـین بمختلـف طبقـاتهم،
تعتبر الشفافیة من أهم مداخل تحقیق ذلك.و 
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لشــــفافیة وبالتـــالي لا بـــد أن تنطبــــع جـــل تصــــرفات الإدارة اتجـــاه المكلفــــین بالضـــریبة با
ـــة لهـــم مـــن التعســـفات التـــي یمكـــن أن تحـــدث مـــن قبـــل  التامـــة حتـــى تتحقـــق الحمایـــة الكامل

تـتمكن الإدارة مـن و الأعوان الإداریین أثناء مباشرة مهامهم الرقابیة أو الخاصـة بالتحصـیل،
قدرتــــه و بســــط الشــــفافیة الضــــریبیة بــــان یتحمــــل كــــل مكلــــف عبئــــا ضــــریبیا حقیقیــــا یتماشــــى

حمایـة المكلـف مـن التعسـفات التـي یمكـن أن تقـع نتصرفات الإدارة تبدأ مالتكلفیة. فأخلقه
تنتهـي ببسـط الشـفافیة و هـاعوانمن طـرف أعوانهـا بفـرض احتـرام إجـراءات الرقابـة بمختلـف أ

الضریبیة من خلال المهام الرقابیة.

دارة:الحمایة القانونیة للمكلفین من تعسفات الإ-أولا

فــــي رصــــد المخالفــــات التــــي تســــتدعي فــــرض الغرامــــاتالمشــــكلة الأساســــیة لا تتمثــــل
إنما تتمثل في التفاعل مع إهمال المكلف لالتزاماته عـن قصـد أم عـن و العقوبات الجبائیة،و 

مـــن دواعـــي الأدنـــىغیـــر قصـــد أو أخطـــاء الإدارة ذات العلاقـــة فـــي المحافظـــة علـــى الحـــد 
ة الضــرائب فــي غالــب الأحیـــان لكــون الرقابــة التــي یقــوم بهــا أعــوان إدار ، الحمایــة القانونیــة

بـــدون شـــك الـــى و فهـــذا التـــأثر یـــؤدي، تكـــون متـــأثرة بثقافـــة الجبایـــة أكثـــر مـــن ثقافـــة الحمایـــة
المسـاس بحقــوق المكلفـین علــى حسـاب حقــوق الخزینـة العامــة ممـا یرســخ فكـرة الــود المفقــود 

في العلاقة القائمة بین الإدارة والمكلف .

بائیـة تهـدف فـي أساسـها إلـى تحقیـق هـدفین أساسـیین فبالرغم من أن عملیة الرقابـة الج
الحقیقیـة .. بتحدیـد الوضـعیة المالیـة1ترسیخ مبـدأ العدالـة الضـریبیةو هما حمایة المال العام

للمكلف بالضریبة، غیر أننا  نجد أن مسالة الرقابة الجبائیة بجمیع أنواعها تثأر عنـد وجـود 
الــربح الخاضــع للضــریبة،أوحالــة شــك بوجــود تلاعــب فــي الحســابات بقصــد تغییــر الــدخل 

بالتالي عند المساس بقاعدة عدالة توزیـع العـبء الضـریبي أو الإخـلال بمبـدأ المسـاواة فـي و 
لك العبء.تحمل ذ

.33-32ص: -مرجع سابق-العيد صالحي1
.40ص:- مرجع سابق-أيضا: صالح حسن كاظم-
.44ص:-مرجع سابق-أيضا: حسين مصطفى حسين-
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ولإضــــفاء الشــــفافیة علــــى هــــذا اللــــبس أو الشــــك الــــذي یــــدور حــــول الوضــــعیة الجبائیــــة 
واســـع لـــلإدارة الجبائیـــة فـــي هـــذا اختصـــاصللمكلـــف فإننـــا نجـــد أن المشـــرع الجزائـــري مـــنح 

حمایة منه للمكلف من التًعسفات التي یمكـن أن یتعـرض لهـا فإنـه منحـه و بالمقابلو المجال
في حینها، حیث أخضع الرقابة الجبائیة  لإجراءات صـارمة عـدم حقوق سوف نتعرض لها 

یترتب عنه بطلان كل ما ینتج عن عملیة المراقبة من تسویات ضریبیة.احترامها

أعــوان الإدارة الجبائیــة أثنــاء فتــرة الرقابــة و و لأجــل خلــق جــو مــن التفــاهم بــین المكلفــین
م بالشــــفافیة التامــــة، أصــــدرت إدارة جعــــل العلاقــــة تتســــو التــــي تقــــوم بهــــا المصــــالح الجبائیــــة

ألزمـــــت و الضـــــرائب وثیقـــــة أســـــمتها میثـــــاق المكلـــــف بالضـــــریبة الخاضـــــع للرقابـــــة الجبائیـــــة
ـــتمكن مـــن  ـــة لكـــي ی ـــى كـــل مكلـــف یخضـــع لهـــذه العملی ـــة إل مصـــالحها بتســـلیمها هـــذه الوثیق

بعـد الرقابـة التـي سـوف یخضـع لهـا. بحیـث تعـد هـذه و الإطلاع علـى حقوقـه وواجباتـه أثنـاء
وحقـوق المكلـف المتمثلـة أساسـا فیمـا تالوثیقة الركیـزة الأساسـیة التـي تبـین بوضـوح ضـمانا

سوف نتعرض له في حینه.

إحترام إجراءات الرقابة بمختلف أنوعها..1
.حق الإستعانة بمستشار.2
عبء الاثبات..3
تـــتم الرقابـــة الجبائیـــة التـــي تقـــوم بهـــا :إجـــراءات الرقابـــة بمختلـــف أنوعهـــااحتـــرام-1

فــق قواعــد قانونیــة تضــبط فیهــا الإجــراءات الواجــب إتباعهــا مــن و مختلــف المصــالح الجبائیــة
التـــي توضـــح حقـــوق وواجبـــات المكلـــف بالضـــریبة الخاضـــع للرقابـــة و طـــرف الادارة الجبائیـــة

التـــي تقـــوم بهـــا المفتشـــیة او فـــرق التحقیـــق الولائیـــة أو الجهویـــة هـــذه الإجـــراءات شـــكلیة مـــن 
ما ترتب عنها.و رامها یترتب عنه ودون جدال سقوط المراقبةالنظام العام عدم إحت

نـذكر منهـا علــى ، هـذا مـا أقـره مجلـس الدولــة فـي العدیـد مـن القضـایا المعروضــة علیـه
1:سبیل المثال لا الحصر ما یلي

.65ص:2003المنازعات الضريبية- خاصمجلة مجلس الدولة عدد–1
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القاضــــــي بــــــبطلان 30/07/2001،جلســــــة 001987القــــــرار المتعلــــــق بــــــالملف رقــــــم:-
مــــن المرســــوم 13والتحصــــیل، معتمــــدا فــــي ذلــــك علــــى المــــادة:التبلیــــغ و إجــــراءات التحقیــــق

الفــــرق و تنظــــیم لجـــان التحقیــــقو المتضــــمن إنشـــاء27/07/1997المــــؤرخ فـــي 97/290رقـــم:
مــن قــانون الرســم 113المــادة:و وزارة التجــارة.و المختلطــة للرقابــة بــین مصــالح وزارة المالیــة

ـــى المـــادة:  ـــى رقـــم الأعمـــال، بالإضـــافة إل ـــانون342عل الرســـوم و الضـــرائب المباشـــرةمـــن ق
المماثلة.

شــــروط صــــحة و حیـــث أنــــه بــــالرجوع إلــــى هــــذه المــــواد نجــــد أن المشــــرع أقــــر إجــــراءات
المراقبة، عدم التقید بها یترتب عنه بطلان الإجراء .

مـــن المرســـوم المـــذكور أعـــلاه اشـــترطت وجوبـــا أن تكـــون الفـــرق المختلطـــة 13المـــادة:
ن وزارة التجارة وواحد من إدارة الجمارك.آخر مو مشكلة من موظف من الضرائب

مــــن قــــانون الرســــم علــــى رقــــم الأعمــــال تلــــزم المحققــــون بإشــــعار المكلــــف 113المــــادة:
بالضریبة بإجراءات إجراء التحقیق تحت طائلة البطلان.

الرســوم المماثلــة تــنص علــى أن الضــرائب و مــن قــانون الضــرائب المباشــرة342المــادة:
ترسل له في ظرف مغلق. و ا سریةالمفروضة على المكلف به

الرقابة على مستوى المفتشیة: تتخذ الرقابة الجبائیة أشكالا حسب التدرج هادفـة فـي -
الإغفالات أو الأخطاء المرتكبة في تصریحات المكلفین أساسها لتصحیح النقائص السهو،

تقــوم بتســییر بدایــة عملیــة الرقابــة تكــون علــى مســتوى المصــالح القاعدیــة التــيو 1.بالضــریبة
السنویة، وتسـمى هـذه المرحلـة و تتلقى تصریحاته الشهریة، الثلاثیةو الملف الجبائي للمكلف

التي نوضحها في الآتي:2.من الرقابة بالرقابة العامة

18ص:- مرجع سابق- العيد صالحي–1
. 46مرجع سابق ص:–أيضا: محمد عباس محرزي -
.htt://elarri.maktoobblog.com/31615دراسة منشورة  بالموقع ––التهرب الضريبي و المراقبة الجبائية-أيضا: العزري ميلود -

الصادر بموجب القانون رقم 2009المتممة بموجب قانون المالية لسنة و عدلةمن قانون الإجراءات الجبائية الجزائري الم19و18المواد -2
.2008/ديسمبر 30المؤرخ في 08/21
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تقوم المفتشیة بفحص مبدئي للتصریحات المقدمة من المكلفـین بالضـرائب أولهـا تكـون 
ت التــي ســوف تقتــرح لمراقبتهــا علــى مســتوى مصــالح تمهیدیــة لمرحلــة برمجــة الملفــاو شــكلیة

ـــة و أو الولائیـــة، التحقیـــق الجهویـــة التـــي تبقـــى للمفتشـــیة لمراقبتهـــا علـــى مســـتواها فـــي المرحل
الثانیة.

فالرقابــة الجبائیــة التــي تقــوم بهــا المفتشــیة تكــون فــي أساســها رقابــة علــى الوثــائق التــي 
التـــي و المعلومـــات التـــي تحوزهـــا الإدارةمقارنتهـــا بو یقـــدمها المكلـــف مـــع مختلـــف تصـــریحاته

مـــع ، 1تكـــون قـــد جمعتهـــا عـــن طریـــق تـــدخل أعـــوان البحـــث عـــن المـــادة الخاضـــعة للضـــریبة
التــي تحكــم هــذا النــوع مــن الرقابــة والتــي نوجزهــا فــي الآتــي: أول توجوبیــة إحتــرام الإجــراءا

ادتهـا بالمعلومـات إجراء تقوم به المفتشیة یتمثل في الطلبات التـي توجههـا للمكلفـین قصـد إف
ـــة  ـــاء الـــوارد ذكرهـــا فـــي میزانی التـــي تخـــص الإجابـــة عـــن بعـــض التســـاؤلات الخاصـــة بالأعب

المكلف أو النقائص الملاحظة في التصریحات.

إلا أن ، فبالرغم من أن هذا الإجـراء یـدخل ضـمن الرقابـة العادیـة لتصـریحات المكلفـین
مــن 19ســب مــا هــو مبــین فــي المــادة :المشــرع حمایــة منــه للمكلــف ألــزم الإدارة الجبائیــة ح

قــانون الإجــراءات الجبائیــة بإتبــاع إجــراء معــین بالنســبة للطلبــات المكتوبــة الموجهــة للمكلــف 
بحیــث أوجــب أن تبــین هــذه الطلبــات بصــفة ، التبریــرات المطلوبــةو بخصــوص التوضــیحات

ت صــــریحة النقــــاط التــــي یراهــــا المفــــتش ضــــروریة للحصــــول علــــى التوضــــیحات أو التبریــــرا
یقل عن ثلاثین یوما للرد.أن یمنح المكلف أجل لاو بخصوصها

لزمت نفس المادة المفـتش قبـل إجـراء أي تصـحیح لتصـریحات المكلـف أن یعلمـه أكما 
كــذا و بــذلك ویبــین لــه بكــل وضــوح بالنســبة لكــل إعــادة تقــویم الأســباب التــي دعــت إلــى ذلــك

ومــا لإبــداء قبولــه أو ملاحظاتــه حتــى أن یمنحــه مــدة ثلاثــین یو مــواد القــانون المطابقــة لــذلك
تضفى المصداقیة على أعمال الإدارة الجبائیة في مجال الرقابة فإننا نجـد أن المشـرع نـص 

ــــي المــــادة ــــانون 22:ف ــــانون المالیــــة 24/07/2008المــــؤرخ فــــي 02/08مــــن الق المتضــــمن ق
علــى نــوع آخــر مــن الرقابــة التــي تمــس جــزء أو أجــزاء معینــة مــن محاســبة 2008التكمیلــي 

.58الصفحة:-مرجع سابق-عيسى بوالخوخ –1
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المكلــف لفتــرة ممكــن أن تكــون اقــل مــن الســنة وهــي الرقابــة الدوریــة التــي تقــوم بهــا مصــالح 
الرقابة الجبائیة أثناء ملاحظة نقائص في حساب من الحسابات.

قابة الجبائیة العادیـةأخضع هذا النوع من الرقابة كذلك إلى نفس الأحكام الخاصة بالر 
حمایة له من كل تعسف ممكن أن یتعـرض لـه سـواء مـن و هذا حفاظا على حقوق المكلفو 

أعوان المفتشیة أو الرقابة الجبائیة.

الرقابة من طرف فرق التحقیق: نظرا لأهمیة الرقابـة التـي تـتم مـن طـرف هـذه الفـرق -
والوثــــائق المحاســــبیة الخاصــــة لكونهــــا تتعلــــق بــــإجراء تحقیــــق محاســــبي فــــي الــــدفاتر 

.سنواتبالمكلف لفترة زمنیة محددة لا تتجاوز أربعة

یترتــب عنــه بطــلان إجــراء احترامهــافــإن المشــرع خصــها بــإجراءات جــد صــارمة عــدم 
مــا یترتــب عنهــا مــن تســویات جبائیــة حمایــة للمكلــف مــن الضــغوطات التــي یمكــن و المراقبــة

أن یتعرض لها من طرف الإدارة .

م تأت عملیة الرقابة الأولیة التي تقوم بها المفتشیة بالنتائج المرجـوة جـاز لـلإدارة فإذا ل
أن تستعمل حقها في تعمیق التحقیـق، بجمـع المعلومـات الكافیـة بخصـوص الحالـة الجبائیـة 
للمكلــــف وبرمجتــــه بعملیــــة التحقیــــق المحاســــبي أو التحقیــــق المعمــــق فــــي مجمــــل الوضــــعیة 

ه المشرع لأهمیة الرقابـة الجبائیـة، كونهـا تهـدف إلـى التضـلیل مـن ، هذا الجواز أقر 1الجبائیة
المحافظة علـى مـوارد و تعمل على تحقیق العدالة بین المكلفین بالضریبةو التهرب الضریبي

.2الخزینة

ففـــي هـــذه الحالـــة أوجـــب المشـــرع علـــى عـــون الإدارة الجبائیـــة القـــائم بـــالتحقیق إطـــلاع 
ــــــة  التحضــــــیریة للتحقیــــــق بتســــــلیمه الوثیقــــــة الســــــابقة المكلــــــف بحقوقــــــه خــــــلال هــــــذه المرحل

الــذكر(میثاق المكلــف الخاضــع للرقابــة) لكــي یطلــع هــذا الأخیــر علــى الضــمانات القانونیــة 
الممنوحة له خلال هذه المرحلة وبالأخص منها:

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.21المادة :-1
.37ص:-مرجع سابق–أيضا:العيد صالحي -

.33ص:-مرجع سابق-العيد صالحي–2
-Claude LAURENT-ايضا- Contrôle fiscal . la vérification personnel- édition Bayeusaine-

France. 1995 page:13.
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للمكلــف الحـق فــي أن یســتعین بمــن یختـاره ســواءا كــان وكــیلا أو الحـق فــي الــدفاع:-أ
ـــه ـــه، غیـــر أن ـــة الفجائیـــة لا یمكـــن تأجیلهـــا لعـــدم حضـــور ممثـــل مستشـــارا ل ـــة الرقاب فـــي حال

المكلف لكون التأخیر یفقدها مصداقیتها.

عــدم تجدیــد التحقیــق : إذا إنتهــى التحقیــق بتحدیــد مبــالغ التقویمــات بصــفة نهائیــة-ب
تـــم إصـــدار جـــدول التســـویة فانــــه لا یجـــوز لـــلإدارة القیـــام بتحقیــــق جدیـــد فـــي نفـــس الفتــــرة و 

الرســــوم المتعلقــــة بـــنفس المــــدة، إلا فــــي الحـــالات التــــي یكــــون و س الضـــرائببخصـــوص نفــــ
المكلف قد استعمل فیها طرق تدلیسیة أو قدم معلومات غیر صـحیحة أو غیـر كاملـة أثنـاء 

التحقیق.

تحدید مدة التحقیق : مدد التحقیق حسب أنواعه محددة قانونا لا یمكن مخالفتها.-ج

إدارة الضــرائب: إذا أثبــت المكلــف أنــه إلتــزم بحســن التــأویلات المعتمــدة مــن طــرف-د
النیـة فــي تأویـل نــص جبـائي كــان معتــرف بـه لــدى الإدارة المركزیـة ســواء عـن طریــق إجــراء 

ذو طابع عام أو یتعلق به شخصیا، فانه لا یعاد تقویم الوعاء الضریبي للمكلف.                                                     

:بمستشار أو بوكیلالاستعانةالحق في -2

عند تكییفنا للعلاقة التـي تـربط المكلـف بـالإدارة الجبائیـة تكییفـا قانونیـا نجـد أن المشـرع 
خولهـا طائفـة مـن السـلطات فـي مواجهـة المكلفـین وأحـاط و جعل هـذه الإدارة فـي مركـز قـوة،

بالمقابـل مــنح و .1ول الشـریعة العامــةتخـرج عـن أصــالامتیــازاتالـدین الضـریبي بطائفــة مـن 
حقـــوق عدیـــدة للمكلـــف أبرزهـــا حـــق طلـــب الحمایـــة مـــن ظلـــم الإدارة الضـــریبیة عنـــد تطبیـــق 

ذلــــك بترســــیخ حــــق الــــدفاع لصــــالح المكلــــف فــــي جمیــــع المراحــــل التــــي تمــــر بهــــا و القــــانون
الضریبة.

بوكیــل أو مستشــار للــدفاع ةففــي مرحلــة التحقیــق مــنح المشــرع للمكلــف حــق الاســتعان
أجـل انقضاءعن حقوقه أمام المحققین، بحیث أننا نجد أن المشرع ألزم العون المحقق قبل 

أن یعطي كل التفسیرات الشفویة المفیدة للمكلف بالضریبة حول مضـمون التبلیـغ كمـا الرد،

نابلس -اح جامعة النج–ضمانات المكلفين و حدود التوازن بين سلطات الادارة-بحث  لنيل درجة الماجستير–هاني محمد حسن شبيطة  -1
.49ص -2006فلسطين 
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الأخیـر إلـى المكلـف عـن طریـق مستشـاره أو وكیلـه إذا طلـب هـذاالاسـتماعیمكن بعـد الـرد 
لـــه كـــذلك أن یطلـــب إجــراء حـــوار مضـــاد أمـــام مـــدیر الضـــرائب و إعطــاء تفســـیرات تكمیلیـــة،
التي لـم یـتم بشـأنها و قصد دراسة النقاط المتنازع عنهاالمحققین،و بالولایة بحضور مستشاره

بین المحققین.و اتفاق بینه

ده الارتبــاط:  أورد القــانون الضــریبي الجزائــري فــي العدیــد مــن مــواعــبء الإثبــات-3
الإدارة الجبائیــة، حیــث اوجــب علــى المكلــف تقــدیم تصــریح و العلاقــة القائمــة بــین المكلــفو 

ألزمـــه بإعطـــاء و حملـــه تبعـــة مـــا جـــاء فـــي هـــذا التصـــریح مـــن بیانـــاتو ضـــریبي عـــن دخلـــه
معلومــات صــحیحة بــدون غــش أو تلاعــب، حتــى یســهل مهمــة أعــوان الإدارة الجبائیــة فــي 

إفتــــراض فــــي كــــل تصــــرفات و ین كــــل حســــب قدرتــــه التكلفیــــة،فـــرض الضــــریبة علــــى المكلفــــ
الصدق.   و تصریحاته بحسن النیةو المكلف

مـــا علـــى الإدارة الضـــریبیة إلا و لهـــذا أعتبـــر تصـــریح المكلـــف صـــحیح بكـــل محتویاتـــه
القــرائن التــي یمكــن أخــذها كــدلیل علــى عــدم صــحة و إثبــات عكــس ذلــك بتقــدیم أدلــة الإثبــات

أن مجلــس الدولــة تطــرق مــن خــلال قراراتــه إلــى و لإدارة بتعــدیلهاقیــام او تصــریحات المكلــف
مســالة عــبء إثبــات صــحة مراجعــة التصــحیح الجبــائي مــن عــدم صــحتها فــاقر وقــوع عــبء 

ــــف ــــى كاهــــل الإدارة فــــي حــــالات مراجعــــة تصــــریحات المكل الفــــرض التلقــــائي و الإثبــــات عل
.1للضریبة

للمكلــــف أبرزهــــا : حــــق طلــــب فـــي هــــذا المجــــال نجــــد أن المشــــرع مــــنح حقـــوق عدیــــدة 
ذلــك بطعنــه فــي تقــدیرات الإدارة أمــام لجــان و الحمایــة مــن ظلــم الإدارة عــن طریــق القــانون،

تحدیــد الســعر الضــریبيو حــق اطــلاع المكلــف علــى آلیــة تقــدیر الوعــاءو الطعــن أو القضــاء
حـق تحدیـد وعائهـا، مـع مـنح و حق الاطلاع علـى البیانـات المتعلقـة بكیفیـة تقـدیر الضـریبةو 

تحصیلها.و الاعتراض على إجراءات فرض الضریبة

لــیس الحصــر بعــض الحــالات التــي یقــع فیهــا عــبء الإثبــات و نــورد علــى ســبیل المثــال
التي یقع فیها عبء الإثبات على المكلف.و على الإدارة

.2010جوان -ديرية العامة للضرائبنشرية خاصة الم-15/04/2009الصادر بتاريخ:047141قرار مجلس الدولة رقم:-1
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بعض الحالات التي یقع عبء الإثبات فیها على المكلف بالضریبة:-*

النـزاع قـد تـم تحدیـده وفقـا لتصـریحات المكلـف أو بنـاء إذا كان وعاء الضریبة محل -
على معطیات واردة في تصریحه.

إذا كــــان الوعــــاء نــــاتج عــــن تصــــحیح واقــــع علــــى التصــــریحات المقدمــــة مــــن طــــرف -
أن یكــــون هــــذا و المكلــــف، شــــریطة أن تكــــون هــــذه التصــــریحات قــــد بلغــــت للمكلــــف المعنــــي

ذلـــك أي اعتـــراض فـــي الآجـــال المحـــددة الأخیـــر قـــد أبـــدى موافقتـــه علیهـــا أو لـــم یـــورد علـــى
قانونا.

بطریقة عامة.و إذا تم حساب الوعاء على حساب التقدیر الجزافي-

بعض الحالات التي یقع فیها عبء الإثبات على الإدارة:-*

إذا كانت الشكایة المقدمة من المكلف مؤسسـة علـى ضـریبة یرجـع تقـدیرها إلـى الإدارة 
مكلف.دون الرجوع إلى تصریحات ال

إذا كانـــت الضـــریبة قـــد حـــددت بـــالرغم مـــن وجـــود ملاحظـــات مقدمـــة مـــن المكلـــف فـــي 
الإدارة.اقتراحالآجال المحددة للرد على 

فــي حالــة رفــض المحاســبة مــن طــرف مصــالح الرقابــة الجبائیــة أثنــاء قیــامهم بــالتحقیق 
.1المحاسبي

عبء إثبـات مراجعـة فیه حالات تباینت بخصوصها أراء مجلس الدولة حول من یقع علیه 
التصریح، بمعنى هل الإدارة الجبائیة هي الملزمـة بإثبـات أن المراجعـة الجبائیـة التـي قامـت 
بها مؤسسة، أو أن المكلف بالضریبة هو الملـزم بإثبـات أن المراجعـة التـي خضـع لهـا غیـر 

دمــه . ففــي القــرار الأول نجــد أن مجلــس الدولــة یعتبــر أن التصــریح الجبــائي الــذي یق2مبــررة

.28ص 2008طبعة -الجزائر-عين مليلة–دار الهدى –أمزيان عزيز المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري –1
045651الثاني : رقم:، و حول مدى تأسيس الفرض التلقائي للضريبة15/04/2009الصادر بتاريخ :047141الأول:رقم:القرار -2

المديرية - وزارة المالية -بعدم شرعية التسوية الضريبية.مدونة القرارات القضائيةو حول الدفع بفساد الإجراءات14/01/2009الصادر بتاريخ 
.غير منشورة2010جوان –( منازعات جبائية) –التعليق على قرارات الجهات القضائية –لمنازعات مديرية ا–العامة للضرائب 
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المكلــف صــحیحا مــا لــم یثبــت عكســه مــن طــرف الإدارة. أمــا فــي القــرار الثــاني فنجــده یؤكــد 
صراحة على أن عبء الإثبات یقع على عاتق المكلف.

غیــر أنــه بــالرجوع إلــى التشــریع الجبــائي نجــد أنــه بــالرغم مــن اعتبــار النظــام الضــریبي 
قبــــة تصــــریحات المكلفــــین الجزائــــري نظــــام تصــــریحي إلا أنــــه یعطــــي الإدارة الحــــق فــــي مرا

مـــن قـــانون 44/9(المـــادة:علـــى هـــؤلاء إثبـــات عكـــس مـــا توصـــلت إلیـــه الإدارةو بالضـــریبة
الإجراءات الجبائیة الجزائري). 

الشكلیات التي استوجب المشرع إتباعهـا أثنـاء و إن عبء كل هذه الإجراءات الصارمة
علـى وجوبیـة إبـلاغ المكلـف الأسانید التـي نـص المشـرعو مراقبة تصریحات المكلف، الأدلة

ذلـك لكــي یــتم و بهـا والتــي كانـت ســببا فـي تســویة وضــعیته الجبائیـة، تقــع علـى عــاتق الإدارة
مـن جهـة ثانیـة و من خلالهـا تفـادي الشـبهات التـي مـن الممكـن أن تلحـق بأعوانهـا مـن جهـة

تسمح بإجراء المراقبة الداخلیة للتأكد من مدى تطبیق القانون.

هـــذه الإجـــراءات مســـبقا مـــن خـــلال المیثـــاق المســـلم لـــه، یســـمح لـــه فعلـــم المكلـــف بكـــل
یشكل دافعـا لـدى الموظـف للابتعـاد و بالدفاع عن حقوقه عبر كل مراحل التحقیق والمراقبة،

عن الفساد.

كـل خـروج و فالموظف القائم بهذه المهام حدد له المشرع الطریق السلیم الواجب إتباعه
منـــافي لأخلاقیـــات المهنـــة التـــي تتطلـــب مـــن و لاقـــيعـــن هـــذا المســـلك یعتبـــر تصـــرف لا أخ

یتقـــي كـــل الشـــبهات التـــي تســـيء و الموظـــف الجبـــائي أن یلتـــزم بالحیـــاد فـــي تطبیـــق القـــانون
لإدارته.    

تحدید مدد التحقیق: تحت طائلة بطلان الإجراء لا یمكـن أن تتعـدى مـدة التحقیـق -*
بعین المكان:

دمات إذا كـان رقـم أعمالهـا السـنوي المصـرح أربعة أشـهر بالنسـبة لمؤسسـات تأدیـة الخـ
یكـــون اقـــل مـــن و أمـــا إذا تجـــاوز رقـــم الأعمـــال هـــذا المبلـــغ، دج1000.000بـــه لا یتجـــاوز 
ستة أشهر .06دج فالمدة تصبح 5000.000



والمساواةالعدالةمبدئيتكریسفيالضریبیةالشفافیةدور:     الأولالفصل

184

المكلفـــین الآخـــرین تكـــون المـــدة أربعـــة أشـــهر إذا كـــان مبلـــغ رقـــم و بالنســـبة للمؤسســـات
دج 10.000.000كــــان أقــــل مــــن و أمــــا إذا تجــــاوز هــــذا المبلــــغ،دج2000.000أعمالــــه  

أشهر.06فتصبح المدة

:الرقابة الجبائیة كأداة لبسط الشفافیة الضریبیةثانیا:

تعـــد عملیـــة حمایـــة المـــال العـــام إحـــدى المتطلبـــات التـــي تســـتلزم تـــدبیر الشـــأن العـــام، 
منهـا أو الاجتمـاعي لـذلك لتحقیق أهـداف السیاسـة المالیـة سـواء تعلـق بالجانـب الاقتصـادي

أحكامـــه لحمایــة مـــوارد الدولـــة و كــان لزامـــا وضــع نظـــام للرقابــة الجبائیـــة دقیقــا فـــي إجراءاتــه
بسط الشفافیة في تحمل العبء الضریبي.و الرئیسیة

فمســالة الرقابــة الجبائیــة بجمیــع أنواعهــا تثــار عنــد وجــود حالــة شــك فــي قیــام المكلــف 
یـــر الـــدخل أو الـــربح الخاضـــع للضـــریبة أو نقـــل عـــبء بالتلاعـــب فـــي الحســـابات بقصـــد تغی

ـــة توزیـــع العـــبء و الضـــریبة إلـــى شـــخص أخـــر بطـــرق غیـــر قانونیـــة بالتـــالي المســـاس بعدال
الضریبي حسب المقدرة التكلفیة لكل مواطن، هذا ما أدى بالمشـرع إلـى وضـع نظـام خـاص 

للمراقبة الجبائیة.

قیـــق الهـــدف الأساســـي الـــذي مشـــاكل لتحو غیـــر أن هـــذا النظـــام قـــد تواجهـــه صـــعوبات
التهرب الضریبي. و أنشئ من أجله وهو محاربة الغش

مـدى فعالیتـه و وعلیه فان الإشكال المطروح هنا یكمن في مفهوم نظام الرقابة الجبائیـة
للإجابة على هذا الإشكال نرى انه یجب أن نتعـرض لمفهـوم و في بسط الشفافیة الضریبیة.

التهــــرب و نتعــــرض لفعالیــــة نظـــام الرقابــــة فــــي محاربــــة الغــــشأهــــدافها ثــــمو الرقابـــة الجبائیــــة
الضریبي.

:مفهوم الرقابة الجبائیة-1

التـي تسـمح و الرقابة الجبائیة هي الوسیلة القانونیة التي منحها المشرع لـلإدارة الجبائیـة
العمـل علـى تصـحیح الأخطـاء و لها من التأكد من صدق التصریحات المقدمة من المكلفـین
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بـــالاطلاع علـــى كـــل المعلومـــات المقدمـــة لـــلإدارة الجبائیـــة مـــن مختلـــف المصـــالح المرتكبـــة 
الخاصة.و العمومیة

فالرقابة الجبائیة إذا هي مجموع العملیات التـي تقـوم بهـا الإدارة الجبائیـة قصـد التحقـق 
مصـــداقیة التصـــریحات المكتتبـــة مـــن قبـــل المكلفـــین قصـــد اكتشـــاف العملیـــات و مـــن صـــحة

سـواء باسـتغلال الثغـرات القانونیـة أو 1مـى إلـى التهـرب مـن دفـع الضـریبةالتدلیسـیة التـي تر 
المحظورة كما سوف نتعرض له في حینه.و باستعمال وسائل الغش المتعددة

و بالتالي فإن للرقابة الجبائیة وجهین رئیسیین هما:

الأول: یتمثــــل فــــي المحافظــــة علــــى الأمــــوال العامــــة مــــن الضــــیاع بمختلــــف أشــــكاله،
بالتالي العمل على زیادة إیرادات الخزینة العمومیة الموجهة للإنفاق العام الذي یـؤدي إلـى و 

للأمة. الاجتماعیةو الاقتصادیةالرفاهیة 

الثــــاني: العمــــل علــــى تحقیــــق العدالــــة فــــي توزیــــع العــــبء الضــــریبي بكشــــف الأخطــــاء
رة مـــن اتخـــاذ القـــرارات الإلمـــام بأســـبابها لتمكـــین الإداو الانحرافـــات التـــي یقـــع فیهـــا المكلـــفو 

بإیجـاد الحلـول المناسـبة لسـد ، العمل علـى تفادیهـا مسـتقبلاو المناسبة لمواجهة تلك المشاكل
الثغرات القانونیة التي تساعد على التملص ووضع حد للغش.

التهــرب الضــریبي و الغــش الضــریبيو لــذا فــان هنــاك ارتبــاط وثیــق بــین الرقابــة الجبائیــة
2.ئل قانونیة من طرف المكلف قصد تخفیض مساهمته الضریبةوسااستعمالالذي یعني 

و علیـــه فإننـــا لا یمكـــن أن نقـــوم بدراســـة تحلیلیـــة لظـــاهرة الغـــش الضـــریبي بمعـــزل عـــن 
تحصــیل المبــالغ و إجــراءات الرقابــة الجبائیــة المقــررة للتأكــد مــن صــحة التصــریحات المقدمــة

3.الواجبة الأداء

.10ص:-2003-جامعة محمد بوضياف المسيلة-مذكرة ماجستير- فعالية الرقابة الجبائية بالجزائر- نوي نجاة-1
.44-ص-1998طبعة:ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر –المالية العامة -حسين مصطفى حسين–2
.10ص -مرجع سابق –العزري ميلود - أيضا -

3 - Cécile  BAZART-Le comportement de fraude fiscale le face à face contribuable
administration fiscale – JUIN 2001 Site www.chez.fiscali.fr. Page 02. date de visite
23/05/2007.
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:أهداف الرقابة الجبائیة-2

هــذا یرجــع فــي و عرفــت الإیــرادات الضــریبیة تطــورات هامــة خــلال العشــریة الأخیــرةلقــد 
مـــن المصـــادر الرئیســـیة باعتبارهـــاأساســـه إلـــى العنایـــة التـــي أولتهـــا الدولـــة للجبایـــة العادیـــة 

للخزینــة بحیــث عملــت علــى إصــلاح المنظومــة التشــریعیة بتكــریس نظــام جبــائي تصــریحي
اللاحقة بمختلف أنواعها كما سـوف نتعـرض لـه فـي حینـهتوجیه نشاط الإدارة نحو الرقابةو 
سعى إلى تحقیقها من خلال الرقابة الجبائیة ما یلي:یمن بین الأهداف التي و 

:الهدف المالي-2-1

إن المكلـــف بالضـــریبة عنـــدما یقـــرر الـــتملص مـــن جـــزء أو كـــل الضـــریبة الملقـــاة علـــى 
تــائج التــي یمكــن أن تترتــب عنهــا ســواء النو الــواردةالاحتمــالاتعاتقــه،  یأخــذ فــي الحســبان 

تعلـــق الأمـــر باســـتغلاله للثغـــرات القانونیـــة أو باســـتعماله لطـــرق احتیالیـــة قصـــد التهـــرب مـــن 
1.الضریبة

فحفاظـــا علـــى الأمـــوال العمومیـــة مـــن الضـــیاع بمختلـــف أشـــكاله لجـــأ المشـــرع للرقابـــة 
بــالأخص و 2.ات العامـةكوسـیلة لتحقیـق هــذا الهـدف، قصـد زیــادة مـوارد الدولـة لتغطیــة النفقـ

التي تتزاید بشكل ملحوظ.الاجتماعیةمنها 

:الاقتصاديالهدف -2-2

أن أشرنا لـه تعمـل علـى محاربـة ظـاهرتي التهـربو إذا كانت الرقابة الجبائیة كما سبق
لا یمكــــن أن و الغــــش الضــــریبي، فإنــــه بالمقابــــل تعمــــل علــــى ترســــیخ المنافســــة المشــــروعة،و 

یكثــر فیــه الفســاد مــن و اقتصــادي تســوده المنافســة الغیــر مشــروعةنتصــور نجــاح أي نظــام 
المكلـــف، فالمشـــرع الجبـــائي لابـــد وأن یراعـــي ظـــروف البیئـــة الضـــریبیة علـــى و جانـــب الإدارة

إلا كتــب علــى نفســه الفشــل، كمــا قــال الباحــث و الاجتماعیــةو الاقتصــادیةكافــة المســتویات 
الاقتصــادفــاءة عنــدما لا تخفــض كفــاءة الإقتصــادي هــلال الطعــان: أن الضــریبة تتمیــز بالك

أن تحــــافظ علـــى مســــتویات الأســــعار النســـبیة بــــین الســــلع المختلفـــة المطروحــــة فــــي و القـــائم

1 - Cécile  BAZART- o.p. ct   Page04.
2 - Marc LERAY- le control fiscal – édition l'harmattan-Paris-1993- Page16et18.
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هــذا لا یتحقــق إلا إذا كــان جهــاز الرقابــة یعمــل بكفــاءة عالیــة، بوســائل متطــورة،و 1.الســوق
تدخلاته تكون ذات فعالیة.و في الوقت المناسبو 

:الاجتماعيالهدف -2-3

بالتــالي زدنــا فــي و إذا حافظنــا علــى الأمــوال العمومیــة زدنــا فــي إیــرادات الخزینــة العامــة
بـــدون شـــك إلـــى زیـــادة رفاهیـــة المجتمـــع، لأن أســـاس و الأمـــوال المتاحـــة للإنفـــاق هـــذا یـــؤدي

النفقة العامة هو تحقیق منفعة عامة تعود على المجتمع ككل.

هـــو إعـــادة توزیـــع و مـــن الضـــریبةوفـــي نفـــس الوقـــت نكـــون قـــد حققنـــا الهـــدف الأساســـي 
المداخیل بما یخدم الطبقة الضعیفة في المجتمع .

المبــرأة مــن النــواقصو الدقیقــةو الأنظمــة الضــریبیة الرشــیدةو فــلا شــك أن ســن القــوانین
الثغـــرات التــــي لا یســــتطیع أن ینفــــذ منهــــا الراغبـــون فــــي الغــــش أو التهــــرب، لقضــــم حقــــوق و 

لكــن بشــرط و الغــش معــا،و فــي تقلــیص ظــاهرتي التهــربالخزینــة هــو مــن الأســالیب الناجعــة 
الأنظمة موضع التطبیق السـلیم، بعنایـة إدارة الضـرائب التـي یجـب و أن توضع تلك القوانین

الرقابـة و تسـتطیع أن تمـارس أعمـال التحقیـقو الأخـلاق العالیـةو 2.الخبرةو أن تتمتع بالكفاءة
بروح المسؤولیة الملقاة على عاتقها.و بكل جدیة

:فعالیة نظام الرقابة في محاربة الغش الضریبي-3

هـــي الوســـیلة التـــي تضـــمن تكـــریس مبـــدأ و الرقابـــة الجبائیـــة أساســـیة فـــي ربـــط الضـــریبة
المســاواة فــي المســاهمة فــي الأعبــاء العامــة ،فــالإدارة الجبائیــة بمباشــرتها لهــذا الحــق تهــدف 

لي فهــي تعمــل علـــى بالتــاو إلــى فــرض الضــریبة علــى كــل مكلــف حســـب مداخیلــه الحقیقیــة
3.محاربة كل غش أو تهرب من الضریبة سواء جزئیا أو كلیا

.56482تحت رقم alsabah.comwww.مقال منشور بموقع جريدة الصباح -كفاءة النظام الضريبي–هلال الطعان -د-1
.281ص:-2003طبعة -لبنان-بيروت-منشورات الحلبي الحقوقية–موازنة الدولة و النظم الضريبية–المالية العامة –فوزي عطوي -د-2
.115ص:-2003-الجزائر–دار هومة -التطبيقو فعالية النظام الضريبي بين النظرية-ناصر موراد-د-أيضا-
.166ص:-2000طبعة -عمان-دار المنيرة للنشر-النظام المالي في الإسلامو المالية العامة-زكرياء أحمد عزام-محمود حسين الوادي–3
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تشــعب التشــریع الجبــائي و المشــرع الجزائــري مــنح هــذا الحــق لــلإدارة الجبائیــة أمــام تعقــد
تنــــوع الإجــــراءات  قصــــد الوقــــوف علــــى الأخطــــاء المقصــــودة أو الغیــــر و بكثــــرة التعــــدیلات

المترتبة بحسـن النیـة أو بسـوء النیـة لتمكـین الإدارة تحدید فیما إذا كانت الأخطاءو مقصودة
فــي هــذه الحالــة یقــع عــبء الإثبــات علــى و مــن الوقــوف علــى التصــرفات الحقیقیــة للمكلــف،

مـن جهـة أخـرى فهـي تمكـن المكلــف مـن تصـحیح  الأخطـاء التـي وقـع فیهــاو عـاتق الإدارة،
الرقابة تتجلى في النقاط التالیة:ةمعرفة حقیقة مؤسسته، ففعالیو 

:  تحدید الوضعیة الحقیقیة للمؤسسة-3-1

الرقابة الجبائیة تساهم بشكل أساسي في تحقیق الأمـن الجبـائي للمؤسسـة وتعمـل علـى 
إضـافة إلـى ذلـك فإنهـا تسـمح بتقیـیم الخطـر الجبـائي الـذي تحسین التسییر الجبائي داخلها.

الضـعف و تساعد على اكتشاف نقاط القـوةو مالیة للمؤسسةمؤشرا للوضعیة الو یعد ضروریا
. 2هــذا یســمح للمؤسســة أن تضــع الخطــوط العریضــة لإســتراتیجیتها الجبائیــة1.فــي المؤسســة

التجاریــة علـــى و بالإضــافة إلــى ذلــك فإنهــا تمكــن الســـلطة مــن معرفــة   أجهزتهــا الصــناعیة
یق.  حقیقتها، بشكل یسمح لها بإعادة خططها التنمویة بشكل دق

:تمكین السلطة من تقییم نظامها الجبائي-3-2

أن الرقابة الجبائیة هي مجموع العملیات التي تقوم بها الإدارة الضـریبیة قصـد باعتبار
فهــذه مصــداقیة التصــریحات المكتتبــة مــن طــرف المكلفــین بالضــریبة،و التحقــق مــن صــحة

لقانونیـة التـي یسـتعملها المكلـفالحیـل او العملیـات التدلیسـیةاكتشافالعملیات تساعد على 
یرمي من خلالها إلى التخلص من العبء الضریبي سواء كلیا أو جزئیا.و 

الوســــائل المســــتعملة لهــــذا الغــــرض تســــاعد الإدارة فــــي اتخــــاذ القــــرار و فتحدیــــد الطــــرق
تمكنهــا مــن ســد و علــى تطبیــق القــانون،انحــرافالمناســب فــي الوقــت المناســب لتفــادي كــل 

الثغرات القانونیة المكتشفة. 

.32ص:- 1972طبعة:-مصر-الإسكندرية-مؤسسة شباب الجامعة-النظم الضريبية المقارنة- علي عباس عياد–1
http://cludrantرسالة ماجستير منشور بموقع -جامعة الجزائر–الرقابة الجبائية كأداة لمحاربة الغش الضريبي -عيسى بولخوخ- أيضا

d2.com 21ص.
المؤسسة يمكن أن تكون فردية أم جماعية، شخص طبيعي أو معنوي.-2
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1:تكریس مبدأ المساواة في تحمل العبء الضریبي-3-3

2:أساس الرقابة الجبائیة یتمثل في الوقوف على حقیقة تصریحات المكلف

أنهــا تتضــمن أخطــاء غیــر أ/ إذا كانــت تعكــس بصــدق الوضــعیة المالیــة للمؤسســة أو
مقصودة والمكلف كان حسن النیة.

أنهـا تتضـمن أخطـاء مقصـودة، و ب/ التصریحات لا تعكس الوضعیة المالیة للمؤسسـة
في هذه الحالة المكلف یكون سيء النیة.

أن المكلــف إســتعمل و جـــ/ التصــریحات لا تعكــس الوضــعیة المالیــة الحقیقیــة للمؤسســة
یة طرق تدلیسیة للتملص من الضرائب الملقاة على عاتقه فـي هـذه الحالـة نكـون أمـام وضـع

3.غش ضریبي

فبوقـوف الإدارة الجبائیــة علـى هــذه الحقــائق فهـي تعمــل علــى تصـحیح الوضــعیات كــي 
یتحمــل كــل مكلــف عبئــا مطابقــا لمــا یجــب أن یتحملــه كــي تكــرس فعلیــا المســاواة فــي تحمــل 

إلا انـه مــن الناحیــة العملیـة كثیــرا مـن القطاعــات تفلــت مـن الرقابــة بجمیــع 4،الأعبـاء العامــة
اب عدة، نذكر منها: أشكالها لأسب

الأدلــة الثبوتیــة التــي تمكــن الإدارة مــن تصــحیح وضــعیاتهم و عــدم وجــود المعلومــات-
الفضـة. الشـركة المختصـة و بیع المعادن النفیسـة كالـذهبو مثال ذلك نشاط صنعو الجبائیة

المعتمــدة مــن قبــل الدولــة القائمــة بتمویــل الصــناعیین والحــرفیین الناشــطین فــي هــذا المیــدان 
مــــن ةلیســــت فــــي مســــتوى تلبیــــة طلبــــات هــــؤلاء إلا فــــي حــــدود لا یتعــــدى واحــــد مــــن المائــــ
%99الاحتیاجات بالنظر إلى ما هو معـروض مـن هـذه المـادة فـي السـوق، معنـى ذلـك أن 

من المواد المعروضة للبیـع تمـون مـن السـوق الموازیـة الغیـر مراقبـة نهائیـا. لكـون دور إدارة 
ــــة المعروضــــة ــــي هــــذا المجــــال لا تتعــــدى التأكــــد مــــن النوعی مــــدى مطابقتهــــا و الضــــرائب ف

.44ص:-مرجع سابق-محمد عباس محرزي–1
.46ص ،:-دون سنة النشر–القاهرة -منشأة المعارف–لسياسات المالية المالية العامة وا-عبد المنعم فوزي–2
3–Jean-Claude Martinez-la fraude fiscale-édition du seuil-France- 1990-page-74.
.44ص:-مرجع سابق-محمد عباس محرزي–4



والمساواةالعدالةمبدئيتكریسفيالضریبیةالشفافیةدور:     الأولالفصل

190

للمقاییس المعمول بها فقـط دون التعـرض لأصـل المـادة مـن أیـن تحصـل علیهـا الصـانع أو 
البائع.

الإمكانیـــات المادیـــةو قـــول أن الرقابـــة الجبائیـــة بـــالرغم مـــن الوســـائلخلاصـــة یمكننـــا ال
الصـناعي و التي تعتبر ضئیلة جدا بالنظر إلى حجـم النشـاط التجـاريو البشریة المتاحة لهاو 

لـو كانـت التصـریحات لا و أرباحه حتـىو فإنها تعمل على حمل المكلف بالتصریح بمداخیله
هــذا یرجــع فــي أساســه إلــى أنانیــة و ة مــن الحقیقــة،إنمــا تكــون قریبــو تعكــس الواقــع بالضــبط

مــن جهــة أخــرى إلــى المحــیط ككــل الــذي یســوده الغمــوضو حبــه للمــال مــن جهــةو الشــخص
تنقصـــه الشـــفافیة فـــي غالبیـــة المیـــادین ذات العلاقـــة المباشـــرة بقطـــاع الأعمـــال، كالتجـــارة، و 

ا فــي إضــفاء الشــفافیة العدالــة، الجمــارك، الأمــن.... إلــخ فهــذه القطاعــات تلعــب دورا أساســی
على تصریحات المكلف.

:متابعة مرتكبیهاو رصد المخالفات-ثالثا

بالتزامـاتقلنـا أنـه مطالـب و المكلـفلالتزامـاتأن تطرقنـا لـه أثنـاء تعرضـنا و كما سـبق
تعتبــر فــي و یعــد مخالفــة جبائیــة،الالتــزامینبالتســدید، فــالإخلال بأحــد التزامــاتو تصــریحیه

مخالفة جزائیة كما سوف نتعرض له.بعض الأحیان 

الالتزامـاتالمكلـف لهـذه احتـرامالمراقبة المستمرة التي تقوم بها الإدارة للتأكد من مدى 
كما سبقت الإشارة إلیه، تلعب دورا هاما في ضمان صحتها والتأكد من مصداقیتها.

الالتــزامأو عــدم صــحة التصــریحات الجبائیــة، أو عــدمانعــدامإذا كشــفت هــذه المراقبــة 
صــلاحیاتها المخولـــة لهـــا قانونــا ســـواء المتعلقـــة اســـتعمالبالــدفع، تلجـــأ إدارة الضــرائب إلـــى 

بالتسویة الجبائیة أو الخاصة بالتحصیل الجبري في حالة عدم الدفع.

:المخالفة الجبائیة-1

للطـــابع التصـــریحي الـــذي یتمیـــز بـــه النظـــام الجبـــائي الجزائـــري، فـــان المكلـــف اعتبـــارا
حســاب الضــرائبو تحــت مســؤولیته بتقــدیم تصــریحاتهو طبیعیــا كــان أو معنویــا ملــزمشخصــا

الرسوم الملقاة على عاتقه ودفعها في الآجال المحددة لقابض الضرائب المختص.و 
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التحقیـق بمراقبـة تصـریحات و مصالح الرقابةو ففي الحالة العكسیة تقوم مصالح الوعاء
أن تعرضـنا و بإتبـاع الإجـراءات القانونیـة التـي سـبقتقوم بتسویة وضعیته الجبائیةو المكلف

لها المتمثلة في: الإعذار، إعادة التقویم أو التسویة بالنسبة للتصریحات .

بعــــد وضــــع الجــــداول الناجمــــة عــــن عملیــــة المراقبــــة هــــذه حیــــز التنفیــــذ تقــــوم مصــــالح 
ن بالتســویة مــا للخزینــة لــدى المكلفــین المعنیــیاســتیفاءقصــد اختصاصــهاالتحصــیل بمباشــرة 

هذه الإجراءات ولم یلتزم المكلف بتسدید مـا علیـه استنفذتالمقرونة بمخالفات جبائیة، فإذا 
أفعال تدلیسیة تلجأ حینها الإدارة إلى الأسلوب الردعي.اكتشافأو إذا تم 

:المخالفة الجزائیة-2

العمومیـة برفـع ملاحقة المكلف لارتكابه مخالفة جزائیة تتم عـن طریـق تحریـك الـدعوى 
الإدارة لشــكوى أمــام الجهـــة القضــائیة المختصــة مـــع تقــدیمها لأدلــة إثبـــات ارتكــاب المكلـــف 
للغــش فــي تصــریحاته أو تنظــیم إعســاره للتهــرب مــن تســدید الضــرائب المفروضــة علیــه، أو 

التسدید كلیا.و عدم التصریح

إثباتـه أثنـاء و الغـشتتم هذه العملیة على النحو التالي: البدایة تكون عن طریق معاینة
التحصـــــــیل الجبـــــــري) باتخـــــــاذ جمیـــــــع و مباشـــــــرة الإدارة لاختصاصـــــــاتها الرقابیـــــــة (التحقیـــــــق

الإجراءات الخاصة بذالك، حیث من خلالها تتم عملیـة جمـع الأدلـة مـن اجـل إیـداع شـكوى 
ضد المكلف بالضریبة.

الــــركن مـــن أجـــل تحریـــك الـــدعوى الجزائیـــة هــــذه یجـــب تـــوافر أركـــان الجریمـــة الثلاثـــة 
الشرعي، الركن المادي، الركن المعنوي. 

مـن 01الركن الشرعي: هو النص القانوني الذي یجرم الفعل عملا بأحكام المادة:-*
.1لا تدابیر أمن بغیر قانون)و لا عقوبةو قانون العقوبات الجزائري( لا جریمة

من قانون الضرائب المباشرة ،المواد من 408إلى 407ومن 308إلى 303–1
المواد من و من قانون الضرائب غير المباشرة455إلى 542ومن 538الى 530من قانون الرسم على رقم الأعمال، المواد من 128إلى 117
من قانون الطابع.121إلى 119
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لمكلــف یشــترط فیــه أن یقــوم او الــركن المــادي: هــو یختلــف حســب طبیعــة الجریمــة-*
بالفعل المتمثل في التملص أو محاولـة الـتملص مـن جـزء أو كـل الضـریبة أو الامتنـاع عـن 

الدفع التام أو الجزئي للضریبة على أن یقترن فعله هذا باستعمال طرق تدلیسیة.

یشمل أساسا في القصد الجنائي.و الركن المعنوي:-*

التهــرب الضــریبي، و إلــى مــا ســبق یمكــن أن نمیــز بــین مفهــوم الغــش الضــریبيواسـتنادا
جبائیـة مـن خبیــر استشــارةفـالمكلف یمكـن أن یســتعمل مهارتـه فـي میــدان الجبایـة أو یطلـب 

تكـــون لـــه درایـــة كاملـــة فـــي المجـــال الضـــریبي مـــن خـــلال اســـتغلال الثغـــرات القانونیـــة التـــي 
تبــر تهــرب ضــریبي مشــروع لان المكلــف یتفــادى تعتــري النصــوص الجبائیــة فهــذه الحالــة تع

بالتالي یبقـى بعیـدا عـن المتابعـة القانونیـة مـادام لـم یتعـدى الحـدود و الضریبة بطرق شرعیة،
بعكــس ذلــك إذا اســتعمل المكلــف بالضــریبة وســائل إحتیالیــة مخالفــة و 1التــي رســمها القــانون
یســـتوجب و ج عـــن القـــانونفـــي هـــذه الحالـــة خــار اعتبــاره. آنـــذاك یمكـــن 2للنصــوص الجبائیـــة
المتابعة القضائیة.

و لكن لیس في معظم الحالات التي تستعمل فیهـا الإدارة حقهـا فـي المتابعـة القضـائیة 
الناجمـــة عـــن عملیتـــي المراقبـــةالمبدئیـــةة أساســـا علـــى المعاینـــات یـــنتكـــون أدلـــة الإدارة المب

یكــون المكلــف و المرحلــةالتحقیــق واضــحة وقانونیــة، فغالبــا مــا تحــدث أخطــاء خــلال هــذه و 
ضحیتها.

خضــع مكلــف بالضــریبة لتحقیــق جبــائي شــمل ســنوات 1990تحدیــدا ســنةو ففــي فرنســا
، نـتج عـن هــذا التحقیـق تسـویة جبائیــة معتمـدة فـي أساســها علـى ســوء 1989، 1988، 1987

ملیـون فرنــك فرنسـي بـالرغم مـن الأدلــة 3.5نیـة المكلـف. وأصـبح هـذا الأخیــر مطالـب بـدفع 

1 – Jonathan BURGEL- les délits pénaux fiscaux –thèse de doctorat – université de
NANCY-2011 Page:10.

MARTINEZ J.Cأيضا:-  – la fraude fiscale- édition PUF Paris.1984 page:17.
.203ص:-بدون تاريخ-منشأة المعارف مصر-دراسات في الاقتصاد المالي-أيضا: محمد ديودار

.203ص:-مرجع سابق-محمد دويدار–2
.155ص:- مرجع سابق- أيضا: ناصر مراد-
:.Jonathan BURGEL O.P cité page:10أيضا-
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مــن طرفــه للــدفاع عــن موقفــه، التظلمــات التــي قــدمها ســواء أمــام الإدارة أو الــدعوى المقدمــة
المختصـــة، الإدارة الجبائیـــة قامـــت بحجـــز ممتلكاتـــهالتـــي رفعهـــا أمـــام الجهـــات القضـــائیة

وحكـم علیـه فـي الشـق الجزائـي قبـل أن تفصـل الغرفـة ، متابعته بخصوص الغش الضـریبيو 
ة الواجبة التسدید.الإداریة في الطعن الخاص بالضریب

ملیــون فرنــك فرنســي 1،2یصــدر قــرار المحكمــة الإداریــة بإلغــاء2001فــي أول جــوان 
1،4المقـدر ب و بالإضافة إلى ما ألغته الإدارة الجبائیة أثنـاء تقـدیم الـتظلم الإداري المسـبق

ملیون فرنك.

ة بدون شك المكلف لو كانـت قـد صـدرت قبـل سـنو هذه التخفیضات كانت سوف تفرح
تــاریخ وفــاة المكلــف المســكین الــذي كــان قــد تــأثر كثیــرا بــالعقوبتین اللتــین كــان متأكــدا 1996

...1لكن بعد فوات الأوانو هذا ما أثبته مصالح العدالةو بأنهما لا أساس لهما من الصحة

فهــــذا أحســــن دلیــــل علــــى طــــول إجــــراءات التقاضــــي الإداري، التــــي لا تخــــدم مصــــلحة 
عمــاده قیمــة المكلــف لــدى و میــدان أساســه الســرعة فــي المعــاملاتالمكلــف الــذي ینشــط فــي 

یــؤثر علــى المكلــف هــو و ففــي مثــل الحالــة المــذكورة أعــلاه أول شــيء یلاحــظ، ..2عملائــه
كـــل هـــذا بـــدون و ثانیهـــا الحجـــز المضـــروب علـــى أملاكـــه مـــن طـــرف الإدارةو إدانتـــه جزائیـــا

موازنـــة القـــوى بـــین الإدارة ذات التـــي تعـــد الأســـاس فـــيو الإحتكـــام النهـــائي لمصـــالح العدالـــة
المكلف الذي ینتظر الإنصاف.  و السلطة

القـــــوانین الجبائیـــــة الجزائریـــــة تطـــــرح نفـــــس الإشـــــكال بخصـــــوص المنازعـــــات الإداریـــــة
منــه و المتابعـات الجزائیــة، لكــون الطعــن الإداري الــذي یقدمــه المكلــف لــیس لــه أثــر موقــف.و 

أو اكتتاب التزام لجـدولتها لتفـادي  إجـراءات یستوجب على المكلف إما تقدیم ضمان لدیونه
سـوف نتعـرض إلـى هـذه النقـاط بالتفصـیل عنـد تطرقنـا للرقابـة القضـائیة التحصیل الجبـري.

على أعمال الإدارة الجبائیة.

1 –Entre le marteau du juge  pénal et l’enclume du juge administratif – la répression de la
fraude fiscale- article publié du site: www.snui.fr/agt-adh –actualité. date de visite:
23.05.2007.

.6ص:1993-الجزائر-باتنة-مطابع عمار قرفي-القضاء المستعجل في الأمور الإدارية-بشير بلعيد–2
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الإدارة و تصـرفات المكلـفلكن قبل ذلك نشیر إلى أنـه أذا تـوافرت كـل متطلبـات أخلقـة
السـلطات الرقابیـة تمـارس مهامهـا علـى أكمـل وجـه كانـتو معا في ظـل نظـام جبـائي عـادل

في شفافیة تامة سوف نصـل إلـى حوكمـة المنظومـة الضـریبیة التـي ترتكـز فـي أساسـها كمـا 
المسؤولیة نظام جبائي عادل.     و المساءلةو سوف نتعرض له في حینه على قیم الشفافیة

:الثالثالفرع 

الحوكمة الضریبیة.

الضــریبیة لا بـد أن نوضــح مفهــوم الحوكمــة، التــي تعنــي قبـل أن نتحــدث عــن الحوكمــة
التمیــز فــي الأداء  و القــرارات التــي تهــدف إلــى تحقیــق الجــودةو مجموعــة مــن القــوانین والــنظم

عنــى آخــر مبو أهــداف معینــةو الفعالــة لتحقیــق خطــطو عـن طریــق إختیــار الأســالیب المناســبة
ت المحـددة بـین الأطـراف الأساسـیة فإن الحوكمة تعنـي النظـام أي وجـود نظـم تحكـم العلاقـا

تحدیـــد المســـؤولو التـــي تـــؤثر فـــي الأداء كمـــا تشـــمل الأهـــداف المحـــددة علـــى المـــدى البعیـــد
المسؤولیة.و المساءلةو المسؤولیة، وبالتالي فان مفهوم الحوكمة یرتكز على قیم الشفافیةو 

أنهـا إطـار فالحوكمة كما قال الدكتور ماهر مجتهد أمـین عـام مجلـس الـوزراء السـوري
ادة السیاسیة المستندة إلى خطة واضـحةر أول عناصرها توفر الإو واسع للإصلاح الإداري،

الجنــاح و تحتــاج الحوكمــة أیضــا إلــى التشــریعات التــي تحكــم هــذا المشــروع الكبیــرو ســریعة،و 
ثقافـة المعلومـاتلالتـي یجـب أن تسـتند و هـي التـي سـتنفذ التشـریعاتو الأهم المـوارد البشـریة

.1.إلى الخطة الزمنیةو 

لابـــد مـــن إیجـــاد و فالإصـــلاح كمـــا ســـبق وأن أشـــرنا لـــه لابـــد وان یكـــون كلـــي وبـــالتوازي
الأهـم مـن ذلـك هـو وضـع آلیـة محـددة للتقیـیم و التنسـیق بـین كافـة الجهـات،و آلیات للمتابعـة

الطباعةو تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة–مجلة الثورة –الاقتصادي و الحوكمة في القطاعين الإداري–مقال بعنوان–مرشد ملوك –1
.24/05/2009-سوريا- دمشق- النشرو 



والمساواةالعدالةمبدئيتكریسفيالضریبیةالشفافیةدور:     الأولالفصل

195

یحـرك الاقتصـاد و بدون أدنى شك الشفافیةو هذا سوف یعززو ورسم مهام كل جهة حكومیة
1.بنوعیه الوطني والأجنبيالاستثماریعمل على جلب و يالوطن

أوجــدنا الآلیــات اللازمــة لوضــعها حیــز و فــإذا مــا تمكننــا مــن تكــریس هــذه الإصــلاحات
التنفیذ سوف  نـنجح فـي حوكمـة المنظومـة الضـریبیة، هـذا المصـطلح الجدیـد الـذي لـه آثـار 

.الاستثمارجلب و أساسیة في تنمیة الحصیلة الضریبیة

القـــرارات التـــي و تطـــرق للحوكمـــة الضـــریبیة التـــي تعنـــي مجموعـــة القواعـــد والـــنظمإن ال
الفعالـة و التمیز فـي الأداء عـن طریـق إختیـار الأسـالیب المناسـبةو تهدف إلى تحقیق الجودة

طـب وجـود نظـم تحكـم العلاقـات تتلتحقیق الأهداف المرجوة، بمعنـى أن الحكومـة الضـریبیة 
ؤثر فــي الأداء، كمــا تشــمل الأهــداف المحــددة علــى المــدى بــین الأطــراف الأساســیة التــي تــ

ومة الضریبیة یرتكـز علـى قـیم كبالتالي فان مفهوم الحو المسؤولیة،و تحدید المسؤولو البعید
المتمثلة أساسا في النقاط التالیة:و المساءلة والمسؤولیةو الشفافیة

حفظ حقوق الأطراف.-1
الأطراف.المتكافئة بین و تحقیق المعاملة العادلة-2
تحدید مسؤولیة الجهاز الإداري بدقة.-3
الإفصاح عنها.و البیاناتو تحقیق شفافیة المعلومات-4
تفعیل دور الأطراف المرتبطة بالموضوع.-5
حفــــظ حقــــوق الأطــــراف: یتحقــــق ذلــــك بقــــدرة الإدارة الضــــریبیة بفــــرض الرقابــــة علــــى -1

ــــین بالضــــریبة لتحقیــــق و مجمــــل الأداء المــــالي ــــى حصــــیلة المحاســــبي للمكلف المحافظــــة عل
الثغـــرات القانونیـــة المســـتغلة مـــن أطـــراف العلاقـــة قصـــد اكتشـــافو الضـــریبة مـــن الضـــیاع،
التهرب الضریبي.و محاربة ظاهرتي الغش

یمكــن أن یتحقــق هــذا إذا قمنــا بترشــید دائــرة الإدارة الجبائیــة مــن خــلال تحدیــد العدیــد 
المهام.و من خلال توصیف المناصبالأداء البشري-من مؤشرات الأداء نذكر منها: 

القواعد القانونیة المطبقة.و الأداء العملي من خلال التحكم في الإجراءات-
-مركز المشروعات الدولية الخاصة–2004سبتمبر - حوكمة المنظومة الضريبية–بحث بعنوان -د. أسامة عبد الخالق–1

www.cipe.arabia.org
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1.حمایة حقوق المكلفینو الأداء الراشد لتحصیل دیون الخزینة-

نستخلص أن حوكمة المنظومة الجبائیة من حوكمة الإدارة الضریبیة.   

ـــة-2 بـــین الأطـــراف: إذا تمكـــن المشـــرع مـــن تحقیـــق المتكافئـــةو تحقیـــق المعاملـــة العادل
التعـاون بـین كـل مـن و دعم أواصـر الثقـةو ءمة بین عناصر النظام الضریبيلاالتناسق والم

الإدارة الضــریبیة، المكلــف، مراجعــي الحســابات قــام  بتعزیــز هــذه العلاقــات بإرســاء قواعــد 
، یمكـن أن تحقـق 2الرقابیـةطـور المهـام و كـرس المسـاءلةو الشفافیة كما سـبق وأن أشـرنا لـه

الشخص).و المتكافئة بالرغم مما یمیزها من عدم التكافؤ( السلطةو هذه المعاملة العادلة
ـــــي یحـــــدد -3 ـــــد مـــــن إعـــــداد تنظـــــیم هیكل ـــــة: لا ب ـــــد مســـــؤولیة الجهـــــاز الإداري بدق تحدی

المراقبـة و المسؤولیات بدقـة قصـد وضـع آلیـة للرقابـة الذاتیـة جـدیرة بتحقیـق جـودة التـدخلات
ةالمراجعــة الجبائیــة مــن ناحیــو جــودة أعمــال الفحــصو لإداریــة التــي تقــوم بهــا، مــن ناحیــةا

بما یقضي على حالات التواطؤ والفساد إن وجدت.و أخرى
یسـمح بنشـر الـوعي الضـریبي الإفصـاح عنهـا:و البیانـاتو تحقیق شـفافیة المعلومـات-4

الالتزام بواجباته.و هیمكنه الدفاع عن حقوقو لدى المكلف
ذلــــك بتــــوفیر البیئــــة اللازمــــة لتطبیــــق و عیــــل دور الأطــــراف المرتبطــــة بالموضــــوع:تف-5

هـذا لا یتحقـق إلا بالتعـاون و القوانین الضریبیة على أكمل وجه قصد دعـم مصـداقیة الدولـة
القضائیة.و بین كل المتدخلین في المجال الإقتصادي من الحكومة، السلطة التشریعیة

الفعــال ینطلــق أساســا مــن القــیم الأخلاقیــة التــي یجــب تفعیلهــا و تحقیــق التســییر النــاجح
لأنهــــا جــــد هامــــة فــــي تحقیــــق الحوكمــــة الضــــریبیة، فــــلا یمكــــن أن یتحقــــق الوعــــاء الســــلیم 

الصـدق و زمـون بـالإخلاص للـوطنتوالحصیلة الوفیرة إذا لم تكن إدارة الضرائب وأعوانها مل
خلاقهــــم بالســــفاهة والغــــش دون لــــن یبلغــــوا أحســــن الحصــــیلة إذا تمیــــزت أو مــــع المــــواطن،

الإخلاص والصدق.

.68ص:–- مرجع سابق-عبد الرحمان توفيق–1
4ص:- مرجع سابق- عمراني كربوسة–2

21العدد -الجزائر–مجلة العلوم الإنسانية –قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد -غانم خلطي-د-و-لخضر عزي-أيضا: د-
/2005.
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فــــالغش والتهـــــرب الضــــریبي یبـــــدآن بــــالإنحراف الأخلاقـــــي الــــذي یتطـــــور إلــــى فســـــاد 
یعیق تطبیق العدالة الضریبیة، لذلك لابـد مـن تعزیـز الشـفافیة و إقتصادي ینخر المال العام

الضریبیة من خلال تعزیز المهام الرقابیة.  

الفصل الثاني.  هذا ما سوف نتناوله في 

خلاصة الفصل الأول من الباب الثاني:

الوضـــوح فـــي ممارســـة أعمالهـــا مـــع و العلانیـــةو الإدارة بالإفصـــاحالتـــزامالشـــفافیة تعنـــي 
بهـــذا المعنـــي فهـــي تحقـــق عـــددا مـــن و خضـــوعها للمســـاءلة فـــي جمیـــع مســـتویاتها الوظیفیـــة،

إجـراء و لتخطـیط نشـاطاتهالمزایـا، فهـي تجعـل المكلـف بالضـریبة فـي وضـع أفضـلو المنـافع
فهي تعمل كذلك علـى تحسـین العلاقـة بـین الإدارة، حساباته لكي لا یقع في دائرة العقوبات

تجنب الوقوع في دائرة الفساد سواء بالنسبة للمكلـف و تقلل من التهرب الضریبي،و المكلفو 
الشــفافیة أمــر اعتمــادبــذلك یصــبح و لأنهــا تتــیح الفرصــة للمســاءلة،بالضــریبة أو الموظــف،

الفســــاد بأنواعــــه "الأخلاقــــي، المــــالي والإداري"انتشــــارضــــروري، لأن فقــــدانها یــــؤدي إلــــى 
یؤدي كذلك الى الإخلال بمبدأ المساواة أمام تحمل العبء العام.و 

فمن خلال ما تعرضنا له بخصـوص الشـفافیة الضـریبیة یمكننـا القـول بأنهـا تلعـب دورا 
والمكلــف معــا، فهــي تعــد الوســیلة الأنجــع لتمكــین الســلطة مهمــا فــي أخلقــة تصــرفات الإدارة

مــن محاســبة المفســدین ســواء كــانوا مكلفــین بالضــریبة أو إداریــین، لأن كــلا الطــرفین یكــون 
إتجاه الآخر.بالتزاماتهعلى درایة تامة 

طواعیـة، سـواء تعلـق الأمـر بالتزاماتـهتصرفات المكلف تبدأ بحملـه علـى القیـام فأخلقه
المبـــالغ المســـددة لواقـــع النشـــاط و تنتهـــي بمطابقـــة تلـــك التصـــریحاتو أو بالتســـدیدبالتصـــریح 
الممارس.

المكلفــــین بالضــــریبة اتجــــاهأمــــا أخلقــــة تصــــرفات الإدارة فهــــي تبــــدأ بتطبیــــع تصــــرفاتها 
بالشفافیة التامـة حتـى تتحقـق الحمایـة الكاملـة لهـم مـن التعسـفات التـي یمكـن أن تحـدث مـن 

تنتهي بتـدعیم هـذه الشـفافیة مـن خـلال المهـام الرقابیـة، سـواء كانـت و قبل الأعوان الإداریین
هذه الرقابة ذاتیة أو قضائیة. 
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الفصل الثاني

تعزیز الشفافیة الضریبیة من خلال المهام الرقابیة

ــة مــا، فــإن أول مــا یجــب أن ننظــر إلیــه هــ وإذا أردنــا أن نعــرف مقومــات حضــارة أَمَّ
العامـــة، فتلـــك الـــنظم هـــي المـــرآة النظـــام القـــانوني والإداري الـــذي تحكـــم وتســـیر بـــه شـــؤونها

تخلفها، لما لها من تأثیر مباشـر علـى سـلوك الحكومـة والعاكسة الحقیقیة لتقدم تلك الأمة أ
والجهاز الإداري التابع لها في إدارة الشؤون العامة للدولة قصد إحداث بیئة مناسبة للتنمیـة 

الشاملة والمستدامة في كافة المجالات. 

النسبة للنظام الضریبي هي الجهاز الإداري المكلـف بتطبیـق التشـریع والمرآة العاكسة ب
الضریبي والتحقیق من سلامة ذلك التطبیق حمایة لحقوق الدولة من جهة وحقـوق المكلفـین 
من جهة ثانیة، فالإدارة قد تؤدي دورا هاما في خلق البیئـة الضـریبیة الملائمـة فـي المجتمـع 

لنظـام الضـریبي، إذ أن النظـام الضـریبي الأحسـن تصـورا كما یمكنها أن تسـاهم فـي فعالیـة ا
ة الكفــــاءة یـــوالتـــي یجـــب أن تكــــون عال1لا تكـــون لـــه قیمــــة إلا بفضـــل الإدارة التـــي تطبقــــه.

2.مجهزة بأحدث الوسائلو 

فنجاح إدارة الضرائب فـي تأدیـة مهامهـا یتطلـب منهـا أن تضـمن أحسـن تطبیـق للنظـام 
التامة.هومردودیتلأخلاقیات العمل الضریبي الضریبي وتؤمن له الظروف الموضوعیة

یكــون ذلــك بوضــع نظــم رقابــة ضــریبیة فعالــة للقضــاء علــى الســلوك الإداري الســلبي، 
والبیروقراطـــي، قصـــد إرســـاء مبـــدأ الشـــفافیة فـــي الجهـــاز الإداري المكلـــف بفـــرض الضـــریبة 

لمـــــداخیوتحصـــــیلها بحیـــــث یجـــــب التركیـــــز علـــــى توســـــیع العمـــــل بالرقابـــــة المعمقـــــة علـــــى 
الأشــــخاص لتحقیــــق توزیــــع عــــادل للأعبــــاء الضــــریبیة بــــین أفــــراد المجتمــــع حســــب قــــدرتهم 
التكلفیــة، كمــا ســبق وأن أشــرنا لــه وبالمقابــل، وحمایــة للمكلــف مــن تعســف الإدارة یجــب أن 
تعزز الرقابة القضائیة والإداریة، قصد إرساء مبدأ الشفافیة الضریبیة، لذلك یجب أن یكـون 

1 - Christophe Ricky – Rationalité Economique  et Décisions Fiscales – Librairie générale
de droit et de jurisprudence -1987 p 170  .

الملتقى الوطني الأول حول الاقتصاد -البليدة-دحلبجامعة سعد - تحديات الألفية الثالثةو النظام الجبائي الجزائري -–2
.2002ماي 21-20- الجزائري في الألفية الثالثة
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ابیــة علــى أعمــال الإدارة الضــریبیة أولا وثانیــا یجــب علــى المفتشــیة العامــة للقضــاء ســلطة رق
للمصــالح الجبائیــة أن تلعــب دورا مهمــا وأن تكــون المســاعد الأول لــلإدارة فــي تنفیــذ مهامهــا 

على أكمل وجه.

التالي:ویكون على النحفصلومنه فان تناولنا لموضوع هذا ال

الإداریة الذاتیة بشقیها.في المبحث الأول نتناول الرقابة 

الرقابة السلمیة.–

رقابة المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة، مع تبیان دورها المهم في تعزیز الشفافیة.–

وفي المبحث الثاني نتعرض للرقابة القضائیة في المجال الجبائي. 

ول الرقابـة المطلب الأول وفي الثاني نتنـاالوعاء في (الرقابة القضائیة في منازعات –
القضائیة في منازعات التحصیل).
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المبحث الأول

الرقابة الذاتیة كأداة لتعزیز الشفافیة.

تعـــد عملیـــة حمایـــة المـــال العـــام إحـــدى المتطلبـــات التـــي یســـتلزمها تـــدبیر الشـــأن العـــام 
لــلإدارة التتبــع تعــد مــن أبــرز المهــام الموكلــةو الحیــاة العامــة، ولعــل أن مهــام الرقابــة وأخلقــه

الضریبیة بكل روافدها ومكوناتها.

فأخلاقیات النظام الضریبي تقتضـي تفعیـل المنظومـة الرقابیـة وتحدیـد مجـالات تـدخلها 
، والواقـع 1للتحكم في حمایة المـال مـن جهـة ومـن جهـة ثانیـة تكـریس مبـدأ العدالـة الضـریبیة

فیذیة والقضائیة.أن وظیفة الرقابة تتوزع على السلطات الثلاثة التشریعیة، التن

إلیهــا هــي الرقابــة الداخلیــة والمعرفــة كمــا یلــي: هــي قوالرقابــة التــي نحــن بصــدد التطــر 
عملیــة متكاملــة تنجــز عــن طریــق الإدارة وأفرادهــا ویــتم تصــمیمها بقصــد معالجــة المخــاطر 

وتعنــي كــذلك مراقبــة الســلطات والأجهــزة الإداریــة 2وتــوفیر درجــة معقولــة مــن الاطمئنــان..
زیة واللامركزیة لنفسها ولذات أعمالها، حیـث تقـوم بفحـص مـا صـدر منهـا مـن أعمـال المرك

ســحبها وإلغاءهــا أوتعــدیلها أووتصــرفات للتأكــد مــن مــدى مشــروعیتها وتقــوم بتصــحیحها أ
فهــي 3قواعــد القــانون الــذي تســعى إلــى تطبیقــه..ومــع أحكــام أانســجاماحتــى تصــبح أكثــر 

رقابة وقائیة ومن أهدافها:أصلا

تنفیذ عملیات مراقبة منظمة وأخلاقیة تتسم بالكفاءة والفعالیة.-
الوفاء بمتطلبات المساءلة، كشف الأخطاء وتحدید المسؤولیات.-
التأكد من مدى التزام أعوان الإدارة بالقوانین واللوائح الساریة.-
حمایة المال العام من سوء الاستخدام والهدر.-

فالرقابـــة الذاتیـــة بـــالإدارة الجبائیـــة بـــالرغم مـــن تعـــددها وتنـــوع إجراءاتهـــا إلا أنهـــا تتمیـــز 
بالضعف والقصور المتجلي في:

.33ص: -مرجع سابق–العيد صالحي –1
–ة ديوان المراقبة العام-تصميم أنظمة الرقابة الداخلية للقطاع الحكومي( دراسة تحليلية وصفية ) -الباحث:سطام بن عبد العزيز المقرن–2

هـ1426-المملكة العربية السعودية
.159ص:-1994طبعة:-الجزائر–ديوان المطبوعات الجامعية –المسؤولية في القانون الإداري -لعشب محفوظ–3
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التواصل فیما بـین الهیئـات المكلفـة بالمراقبـة كمـا سـبق وأن أشـرنا و ضعف التنسیق -
أثناء تعرضنا للإصلاح الجبائي الذي قام به المشرع الجزائري.

بـة الذاتیـة مـع انعـدامها تمامــا فـي بعـض المجـالات كمـا سـوف نتعــرض ضـعف الرقا-
له في حینه.

إتخاذ التدابیر العقابیة یفقد الرقابة هدفها الوقائي.و غیاب الجزاءات و ضعف -

حیـث إن الرقابة على أعمال الإدارة الجبائیة هـي فـي أساسـها رقابـة علـى المـال العـام،
لذي یتسـم بالفعالیـة، العدالـة والحیادیـة ویعمـل علـى حمـل تبقى رهینة تفعیل التسییر الرشید ا

بواجباتهم المهنیة.الالتزامالقانون والموظفین على احترامالمكلفین على 

یقـوم علـى مبـادئ هفالتسییر الرشید یدعم ویصون حقوق المكلفین وحقوق الخزینة، لأن
1الإنصاف، الشفافیة وحكم القانون.

فأخلقه النظـام الضـریبي تتطلـب تفعیـل أداء إدارة الضـرائب بممارسـة صـلاحیاتها علـى 
العملیـــات التـــي یقـــوم بهـــا و أكمــل وجـــه وعلـــى جمیـــع المســـتویات والتـــي تشـــمل كافـــة الآلیـــات 

أعوانهـا، والخاصـة أساســا بفـرض الضـرائب وتحصــیلها، هـذا لا یتحقـق إلا مــن خـلال رقابــة 
ة الســـلمیة ثـــم تـــأتي بعـــدها رقابـــة المفتشـــیة العامـــة للمصـــالح ذاتیـــة فعالـــة تنطلـــق مـــن الرقابـــ

الجبائیة.

:المطلب الأول

ةـــــابة السلمیـالرق

العـام القیـام فتعد الوظیفة العامة في نظـر النظـام الإسـلامي أمانـة یجـب علـى الموظـ
بهـــا بالطریقـــة الأحســـن، فـــلا مجـــال فیهـــا لأي اســـتغلال للمـــال العـــام والإفـــادة منـــه بغیـــر مـــا 

.5و4ص:-مرجع سابق-عمراني كربوسة-1



الرقابیةالمهامخلالمنالضریبیةالشفافیةتعزیز:                     الثانيالفصل

202

اللـــوائح النظامیـــة ومـــا یتـــدرج تحتهـــا مـــن قـــرارات وخصـــص لـــه وفـــق الأنظمـــة الشـــرعیة، أ
..1وتعلیمات

وتعــــد الوظیفــــة العامــــة فــــي نظــــر القــــانون الوضــــعي، تكلیــــف والإخــــلاص فیهــــا واجــــب 
، هــدفها خدمــة المــواطنین بأمانــة وشــرف وتغلیــب الصــالح 2وظیفــي تملیــه المصــلحة العامــة
حیــث یتوقــف نجــاح 3طبقــا للقــانون والــنظم النافــذة.ىتــؤدو العــام علــى الصــالح الشخصــي،

الموظف في أداء المهام الموكلة إلیه ویتحدد بناءا علـى مجموعـة مـن العوامـل فـي مقـدمتها 
الأنظمــة والاســتراتجیات والسیاســات العامــة المتبعــة ودرجــة وعیــه و درجــة تطــور التشــریعات 

وظف العام على أداء مهامـه علـى الوجـه إحساسه بالمسؤولیة، والأهم من هذا كله قدرة المو 
لـذا فـإذا مــا صـلح أداء الموظـف العــام صـلح معـه تطـور الدولــة فـي كافـة المیــادین –الأمثـل

والعكس صحیح.

فالوظیفة العامة في دول العالم الثالث ینظر إلیها على أنها في خدمة الموظف قبل 
في خدمتها، أما في الدول المتقدمة فإن مفهومها یرتبط بكون المؤسسات وأن یكون ه

العامة هي الحاضنة للكفاءات وللمبدعین وعلى كاهلهم یقع تطور تلك المؤسسات، وفیها 
في إطار نظام ونزیهیسود مبدأ تكافؤ الفرص والمساءلة التي تتطلب جهاز رقابة كفء 

هیكلي یسمح بممارسة هذه الرقابة الوقائیة التي تساعد بالدرجة الأولى على تلقین 
نظام هیكلي یسمح بممارسة اختیارالموظف أخلاقیات مهنته.لذلك یستوجب على المشرع 

متواصلة لكي یكرس مبدأ الشفافیة في عمل الإدارة الجبائیة، و هذه الرقابة بصفة منتظمة 
ف نتناوله في حینه.هذا ما سو 

مقال منشور -الوظيفة في الإسلام–للقضاء الرياض هيئة التدريس بقسم السياسة الشرعية بالمعهد العاليو سعد بن مطر العتيبي . عض-د-1
.www.alnadwah.comبموقع الندوة: 

1996من الدستور الجزائري لسنة 62تنص المادة :-2
دئ والمبامؤسستها من خلال وفائه للدستور و أخلاقيات المهنة لموظفي إدارة الضرائب أنه:" يجب على موظف الإدارة الجبائية الإخلاص تجاه الدولة 

التي يكرسها.
.maktoobblog.comبالموقع 2009جوان 01مقال منشور بتاريخ –الوظيفة العامة –محمد عناية -3
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: الأولالفرع:

الرقابة السلمیة وفق النظام الهیكلي الجدید للإدارة الجبائیة:

ـــ أحاطـــت الجانـــب الأخلاقـــي للعمـــل الإداري ةفـــي واقـــع الأمـــر إن الدراســـات الأكادیمی
ذلـــك فـــي جمیـــع دول العـــالم، ولعـــل مرجعیـــة ذلـــك الاهتمـــام تعـــود إلـــى و الاهتمـــامبمزیـــد مـــن 

تتناقلـــه و شـــائع و هـــو انتشــار الانحـــراف الســـلوكي لـــبعض المـــوظفین فــي الإدارات العمومیـــة، 
وسائل الإعلام بكل أنواعها.

یتطلــب وضــع انتشــارهاأن التعــرف علــى هــذه الانحرافــات ووضــع أطــر وقائیــة لتفــادي 
فـي جمیـع المسـتویات لتـأمین أداء و الرئیس من مراقبة مرؤوسیه نظام هیكلي مدروس یمكن 

تنفیذ الخدمة العمومیة على أكمل وجه.و العمل 

احتـــرامجانــب الرقابـــة الـــذي ســـوف نتناولـــه فـــي هــذا الفـــرع یتعلـــق أساســـا بمراقبـــة مـــدى 
موظــف الإدارة الجبائیــة لمبــادئ المســاواة أمـــام القــانون، التوزیــع العــادل للعــبء الضـــریبي، 

المبــدأ لا یتحقــق إلا إذا طبــق العـــون لأنهمــا الأســاس فــي أخلقــة النظــام الضـــریبي، هــذا و 
ملـــــزم بمعاملـــــة مســـــتعملي المرفـــــق والإداري القـــــانون الجبـــــائي مجـــــردا مـــــن أي تحیـــــز، فهـــــ

عــدم تفضــیل أي مــنهم علــى الآخــر، وهــذا طبقــا لمبــدأ تســاوي و العمــومي علــى قــدم المســاواة 
1996.1الجزائري من الدستور64رس بموجب المادة ین أمام الضریبة المكنالمواط

2بالحیاد وعدم التمییز بین المكلفین.الالتزاملذلك یتعین على موظف الإدارة الجبائیة 

بـــالأخص فـــي هـــذه المرحلـــة التـــي تمـــر بهـــا الدولـــة الجزائریـــة، التـــي و فـــالإدارة الجبائیـــة 
موارد المالیة المكرسـة لتجسـید مختلـف البـرامج الإنمائیـة، بالإضـافة للتتمیز بالحجم الضخم 

إلــى الغــلاف المــالي المخصــص للإســتیرد. یتطلــب منهــا أن تلعــب الــدور المنــوط بهــا بكــل 
إخــلاص قصــد تحمیــل كــل مــن یحقــق دخـلا ضــریبة بالقــدر الــذي حققــه، هــذا یتطلــب و جدیـة 

الرقابـة المطلوبـة هنـا لیسـت تلـك و . ضـخامتهاو وضع نظام رقابة في مستوى هذه المسؤولیة 

المتضمن قانون الوظيفة العامة.–2006جويلية 15المؤرخ في 06/03من الامر40المبدأ نفسه تم تكريسه بموجب المادة:–1
هنة لموظف إدارة الضرائب: تلزم هذه المادة موظفي إدارة الضرائب بمعاملة مستعملي المرافق العمومية على من دليل أخلاقيات الم9/1المادة: –2

هذا طبقا مبدأ تساوي المواطنين أمام الضريبة.و عدم تفضيل أي عنصر على الآخرين، و قدم المساواة 
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ممارســة ســبل الســیطرة لقتــل كــل المجهــودات و أخطــاء العــاملین اصــطیادالتــي تعمــل علــى 
الفعالیـــة و المبذولــة، ولكــن الرقابــة المطلوبـــة هــي التــي تعمـــل علــى تحقیــق نـــوع مــن التنظــیم 

لمعرفــة كیفیــة داخـل الإدارة، لــذلك یجــب أن تكــون الرقابــة الممارســة وســیلة الســلطة الإداریــة
و التقصـیر أو كشـف الأخطـاء أو سیر العمل داخـل الإدارة للتأكـد مـن حسـن تطبیـق القـانون 

العمل على إصلاحه ووضع الإجراءات الوقائیة اللازمة للقضاء على أسبابه.و الانحراف

فمــــن أجــــل بعــــث أخلاقیــــات الوظیفــــة وفــــق منهجیــــة جدیــــدة، اتخــــذت الإدارة الجبائیــــة 
راءات فعالـة منهـا إعـداد دلیـل لأخلاقیـات المهنـة لمـوظفي المدیریـة العامـة الجزائریة عدة إج

الذي تم توزیعه على كافة أعوان المدیریة، كما تم نشره علـى الموقـع الالكترونـي و للضرائب 
سطر برنامج خاص لرسكلة جمیع الموظفین في هذا المجال.و للمدیریة، 

كمـــا تـــم أیضـــا إعـــادة النظـــر فـــي هیكلـــة المصـــالح الخارجیـــة لـــلإدارة الجبائیـــة بموجـــب 
إعطائهـــا و قصــد تفعیــل الرقابــة الســلمیة 21/02/2009القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي 

تعـد إحـدى المسـؤولیات الهامـة و الأهمیة اللازمة لأنها عنصر من عناصر الإدارة الحدیثـة، 
تمكنــه مــن تحقیــق النتــائج المطلوبــة فــي ظــل تسلســل المســتویات للقائــد الإداري وهــي التــي

الإداریـــة داخـــل التنظـــیم الإداري، لان كـــل مســـؤول وحـــدة إداریـــة مســـؤولا أمـــام رئیســـه الـــذي 
یستطیع أن یمارس علیه هذه الرقابة.

مرؤوسا یسأل مـن و فرئیس المركز الجواري للضرائب مسؤولا على مراقبة أعوان مركزه 
یخضــع لرقابــة و یخضــع لرقابتــه، كمــا یســأل هــذا الأخیــر و ولائي للضــرائب طــرف المــدیر الــ

الشـــأن بالنســـبة لـــرئیس مركـــز الضـــرائب، مدیریـــة المؤسســـات و المصـــالح المركزیـــة كمـــا هـــ
التحقیقات الجهویة.و الكبرى، مركز البحث 

كـــذا و قـــنن هـــذا التنظـــیم الهیكلـــي الجدیـــد بـــالنظر إلـــى أهمیـــة الملفـــات الجبائیـــة المســـیرة 
ثلاث هیاكل رئیسیة أسـندت لهـا مهمـة تسـییر الملفـات الجبائیـة استحداثراقبة، حیث تم الم

بالنظر للأهمیة الجبائیة لملف المكلف، ویتعلق الأمر بـ:للمكلفین

* مدیریة المؤسسات الكبرى: أسـندت لهـا مهمـة تسـییر ملفـات المؤسسـات العاملـة فـي 
الخاضـعة للقـانون و ات الأجنبیـة غیـر المقیمـة شبه البترولي وكذا الشركو يالقطاعین البترول
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ملیــون ةالجزائــري، بالإضــافة لكــل المؤسســات الوطنیــة والتــي یتجــاوز رقــم أعمالهــا خمســمائ
1دینار جزائري.

هذه المدیریة عن طریق هیاكلها تقوم بتسییر الملفات الجبائیة للمؤسسات التـي تشـرف 
علیهــا  بمتابعتهــا مــن جمیــع الجوانــب (جمــع المعلومــات، فــرض الضــرائب، تحصــیل جمیــع 

مراقبـــــة و الرســـــوم الخاصـــــة بهـــــا، فـــــض المنازعـــــات إجـــــراء التحقیـــــق المحاســـــبي و الضـــــرائب 
دارة الجبائیة قد وحدت مركز القرار بخصوص الملـف التصریحات)، فبهذا التنظیم تكون الإ

تســویة كــل النزاعــات المتعلقــة بهــا و تحصــیلها و الجبــائي للمكلــف بحیــث یــتم فــرض الضــریبة 
مــن طــرف هیئــة واحــدة، تبقــى الملاحظــة الأساســیة التــي یســتوجب علینــا ذكرهــا بخصــوص 

إعـادة النظـر فـي تحدیـد السـلطة السـلمیة لهـذه الهیئـات (مدیریـة هذا التنظـیم تتعلـق بوجوبیـة
بدقـة اختصاصـهاالمؤسسات الكبـرى، مركـز الضـرائب، المركـز الجـواري للضـرائب) وتبیـان 

الإشراف. و في مجال الرقابة 

مــن و * مركــز الضــرائب بالولایــة: فــي إطــار تحســین تســییر الملفــات الجبائیــة للمكلفــین 
تتزویـــدها بالإمكانیـــاو رة مـــع متعاملیهـــا تـــم تأســـیس هـــذه المراكـــز اجـــل توحیـــد خطـــاب الإدا

تحصـیلها بهـدف و البشریة لغرض تحدیث إجراءات متابعـة فـرض الضـریبة و اللازمة المادیة 
تكریس مبدأ المساواة أمام الضریبة.

ـــربح  حیـــث أســـندت لهـــذه المراكـــز مهمـــة تســـییر ملفـــات المكلفـــین الخاضـــعین لنظـــام ال
البحــــث عــــن المــــادة الخاضــــعة للضــــریبة إلــــى غایــــة فــــرض الضــــریبة الحقیقــــي  بدایــــة مــــن

مباشـرة هـذا و تسویة المنازعات المتعلقة بها في حدود الاختصاص الممنوح لهـا و تحصیلها و 
الاختصاص تكون تحت إشراف المدیریة الولائیة للضرائب.

م بــنفس الأهــداف المــذكورة أعــلاه تــو الاتجــاه* المركــز الجــواري للضــرائب: فــي نفــس 
إحــداث هــذه المراكـــز لمتابعــة تســـییر ملفــات المكلفـــین الخاضــعین لنظـــام الضــریبة الجزافیـــة 

المسـؤولیات لـم و الوحیدة، فعلاقـة رئـیس المركـز بالمدیریـة الولائیـة للضـرائب لـم یـتم تحدیـدها 

الجريدة 2002المتضمن قانون المالية لسنة 22/12/2001المؤرخ في 21/01من القانون رقم : 32المادة حدد هذا السقف بموجب–1
.79/2001الرسمية رقم : 
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و توضـــح بشـــكل دقیـــق فیمـــا یخـــص فـــض المنازعـــات المترتبـــة ســـواء مـــن فـــرض الضـــریبة أ
تحصیلها.

حــــالات و ظیمــــي بشــــكله الحــــالي لا یبــــین بشــــكل دقیــــق حــــالات التفــــویض فالهیكــــل التن
الوظیفي فیما یخص ما یمكن أن یترتب من آثـار عـن القـرارات المتخـذة مـن قبـل الاستقلال

رؤساء المراكز أثناء مباشرة وظائفهم.

فلنجـاح أیـة رقابـة سـلیمة وفـق نظـام هیكلــي معـین لابـد مـن تـوفیر مقاومـات نجـاح تلــك 
ا سوف نتطرق له في حینه.الرقابة كم

فـــالتنظیم الهیكلـــي الحـــالي یمـــنح ســـلطة واســـعة لمســـؤولي هـــذه الهیئـــات ممـــا یمكـــن أن 
بالتـــالي الإخـــلال بمبـــدأ المســـاواة أمـــام و یـــؤدي إلـــى ظهـــور تجـــاوزات فـــي اســـتعمال الســـلطة 

1.الضریبة

:الثانيالفرع

مقومات نجاح نظام الرقابة السلمیة:

وســـائل و إجـــراءات عمـــل و مؤسســـة إداریـــة تعمـــل علــى وضـــع خطـــة و أي هیئــة عامـــة أ
یكــون الهــدف منهــا حمایــة ، وتقــوم بســن لــوائح تنظیمیــة خاصــة تســمى نظــام الرقابــة الداخلیــة

ـــى منـــع الأخطـــاء أاســـتخدامالمصـــالح العمومیـــة مـــن كـــل ســـوء  ـــى و ، والعمـــل عل الســـعي إل
نهـا، محاربـة الغـش الـذي قـد یقـع الإجـراءات الكفیلـة لتجنبهـا والوقایـة ماتخاذإكتشافها قصد 

التحقق من فعالیة الإجراءات الرقابیة التي وضعت.و 

لنجــاح هــذه الخطــة وتكــریس إجراءاتهــا العملیــة یســتوجب تــوافر مقومــات نجــاح تتمثــل 
في:

الإجـراءات التـي و السیاسـات ، تتمثل أساسا في المواقف، التصرفاتو أ) البیئة الرقابیة: 
هــي تشــكل جــزء مهــم مــن و الأفــراد المنظمــة (النقابــات العمالیــة) و تتبناهــا الســلطة المركزیــة

تشمل:و الرقابة السلمیة 
صلاحيتها.و الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية 21/02/2009القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1
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: لتـوفیر بیئـة رقابیـة سـلیمة یسـتوجب أن یـوفر الهیكـل التنظیمـي الهیكل التنظیمـي-*
المســؤولیات ( الإدارة، الأقســام، و المختــار عناصــر أساســیة تعمــل علــى تحدیــد الصــلاحیات 

الاســتقلال الــوظیفي فیمــا یخــص الآثــار و یبــین بشــكل دقیــق حــالات التفــویض و الأشــخاص) 
دقیق، كلما تحـددت المسـؤولیات و المترتبة عن التسییر، فكلما كان الهیكل التنظیمي واضح 

علـى هـذا الأسـاس و 1غیـر المتعمـدة.و الوظیفیة للوصول إلى الحمایة من الأخطاء المتعمدة 
الواجبــــــات و السیاســــــات و تحــــــدد فیــــــه الأهــــــداف لا بــــــد مــــــن وجــــــود هیكــــــل تنظیمــــــي دقیــــــق،

المسؤولیات بما فیها حالات تفـویض السـلطة لتمكـین الهیئـة الرقابیـة مـن التحقـق مـن مـدى و 
الوفاء بالالتزامات الوظیفیة.

لأنه من الأساس أن یتم الفصل بدقة بـین المسـؤولیات الوظیفیـة للحمایـة مـن الأخطـاء 
فـي نفـس و الوظـائف التـي تسـمح لصـاحبها بالتلاعـب خاصـة تلـك و غیر المتعمـدة و المتعمدة 

الوقت تمكنه من إخفاء التلاعب الذي قام به من خلال أداء وظیفته. 

وجــود نظــام رقابـة یتطلــب وجـود هیئــة تتـولى مهمــة قیــاس هیئـة الرقابــة الداخلیــة:-*
تقویم فعالیة وسائل الرقابة المتبعة.و 

، ولكــي 2نجعــل الأخطــاء تســاوي صــفر"أن و هنــاك نظریــة تقــول:" إن هــدف الرقابــة هــ
فعالیـة نظـام الرقابـة الداخلیـة و بشكل مسـتمر مـدى كفـاءة و یحقق هذا الهدف لا بد من تقییم 

مــوازاة مــع و علیــه فإننــا نــرى أنــه مــن الأجــدر و هــذا یــتم عــن طریــق هیئــة الرقابــة الداخلیــة. و 
لفتـرة تجریبیـة، أن التعدیل الهیكلي الأخیر الذي شرع في تطبیقه بتنصیب مصالح نموذجیة

یتخذ قـرار لإنشـاء مصـالح علـى مسـتوى المـدیریات الولائیـة للضـرائب تسـند لهـا مهمـة رقابـة 
التعلیمات الصادرة عن السلطة السـلمیة فـي و المصالح القاعدیة ومتابعة مدى تنفیذ القوانین 

جمیع المیادین.  

الرقابــة المعمــول تعمــل هــذه المصــالح علــى زیــادة فعالیــة وســائلمصــالح الــدعم:-*
هیئــة الرقابــة و تســاعد المصــلحة المعنیــة فــي تحــدد المســؤولیات بالتنســیق مــع المحققــین و بهــا 

.15ص: –مرجع سابق –الباحث سطام بن عبد العزيز المقرن –1
.20ص: –مرجع سابق –الباحث سطام بن عبد العزيز المقرن -2
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مقترحـات لـلإدارة و الوصول إلى توجیه توصـیات و الداخلیة المقترح إنشائها، لتسهیل مهامهم 
المعنیــــة التــــي تمكنهــــا مــــن اتخــــاذ الإجــــراءات الوقائیــــة فــــي الوقــــت المناســــب قصــــد تفــــادي 

الأخطاء التي لا یمكن تصلیحها.

النظــــام المعمــــول بــــه حالیــــا فــــي المصــــالح الجبائیــــة المكلفــــة ب) النظــــام المحاســــبي:
بالتحصـــیل حقـــق نوعـــا مـــا الأهـــداف الوقائیـــة التـــي أعـــد مـــن أجلهـــا، حیـــث لـــم تســـجل علـــى 
، مســــتوى المصــــالح الجبائیــــة منــــذ ســــنوات مخالفــــات تترتــــب عنهــــا تحویــــل أمــــوال عمومیــــة

الأساسیة التي نوردها في هذا المجال تتمثل في وجـوب تحـدیث مـن فتـرة لأخـرى الملاحظة 
عتاد الإعلام الآلي المستعمل في القابضـات لكـي یتماشـى مـع حجـم الأشـغال الموكلـة لهـا، 
مع إضافة قسم خاص بمتابعة وضعیات المكلفین على أن یكون في شـكل بنـك للمعلومـات 

واء كـان تابعـا لإقلیمـه أم لا ،لأنـه فـي الكثیـر مـن یمكن القابض من معرفة حالـة المكلـف سـ
، الحــالات نجــد أن مكلــف مــا مــدین لــدى قباضــة معینــة وعنــوان إقامتــه تــابع لقباضــة أخــرى

هذا راجع لنقص المعلومات.و یتحصل على مستخرج جداول مصفى بالرغم من أنه مدین 

محاســبة الجدیــد ســوف أمــا بالنســبة لمصــالح الوعــاء، فــإن اعتمــاد وزارة المالیــة لنظــام ال
لكون أن الإصـلاح الـذي قامـت ، یضمن شفافیة أكبر للوضعیات المالیة للمكلفین بالضریبة

یتجـــاوز إطـــار تحـــدیث المخطـــط 2010تمـــت مباشـــرته إبتـــداءا مـــن ســـنة و بـــه وزارة المالیـــة 
الــوطني للمحاســبة، لیشــمل تطــویر نظــام حقیقــي للمحاســبة المالیــة یعــالج المعلومــات المالیــة 

1.قتصادیة في شمولیتهاالاو 

تلقیــنهم أســس هــذا النظــام لكــي و لكــن بشــرط أن تتكفــل الإدارة الجبائیــة بتكــوین أعوانهــا 
أن النظــام الجبــائي و خاصــة ، المكلفــین بكــل جدیــةلیتمكنــوا مــن أداء دورهــم الرقــابي لمــداخی

الجزائري نظام تصریحي.  

بـــالرغم مـــن وجـــود قـــانون أساســـي الإجـــراءات المتعلقـــة بـــالموظفین:و جــــ) السیاســـات 
خـــاص بعمـــال قطـــاع الضـــرائب یأخـــذ بعـــین الاعتبـــار مـــؤهلات الالتحـــاق بأســـلاك القطـــاع، 

أن النظام المحاسبي الجديد الذي شرع في تطبيقه بداية من شهر جانفي 2010جانفي 10لقد أكد وزير المالية الجزائري في تصريح المؤرخ في 1
ضح للوضعيات المالية. تصريح منشور بموقع: الوزارة الأولى: عرض لأو و يضمن الشفافية أكبر و أنه مستوحى بقدر كبير من المعايير الدولية 2010

www.premier:ministr.gov.dz 14/04/2010تاريخ الزيارة.
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اإلا أن هــذ،1المكافــآتو التعیینــات فــي الوظــائف، التــدریبات، الترقیــات، الرواتــب، العــلاوات 
لضـرائب مـن تـوفیر الحمایـة القانونیـة لأعـوان إدارة اىعلـبتطلب مـن السـلطة التركیـز أكثـر

مـن تطبیـق اكل الضغوطات التي یمكن أن یتعرضوا لهـا أثنـاء ممارسـة مهـامهم كـي یتمكنـو 
.استقلالیةالقانون بكل 

ــــه الأخــــذ بعــــین  ــــة نــــرى وجوبی ــــاربالنســــبة للسیاســــة الأجری ــــالاعتب القطــــاع، ةمــــرد ودی
وقائیـا حـاجزاو صعوبة المهام المسندة لـه، حتـى تكـون الأجـرة حـافزا لـلأداء أكثـر و حساسیته 

من الفساد الذي یمكن أن یقع فیه الأعوان.

:المطلب الثاني

رقابة المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة.

وظیفـة الرقابــة هــذه وظیفــة حیویـة فــي تســییر المصــالح الجبائیـة وجودهــا یعتبــر ضــمان 
الأمــوال العامــة، بحیــث تعمــل هــذه المصــلحة علــى الوقایــة مــن و لحســن تســییر المرفــق العــام 

، كشف ومعاقبة مرتكبیها، فهي وقائیـة بالدرجـة الأولـى لكونهـا تعطـي صـورة الانحرافاتكل 
ردعیــة لأنهــا و أعوانهــا بواجبــاتهم المهنیــة، التــزاممــدى و حقیقیــة عــن ســیر المصــلحة المراقبــة 

تحــدد مرتكبیهــا لتســلیط العقوبــات و ودة غیــر المقصــو تعمــل علــى كشــف الأخطــاء المقصــودة 
اللازمة علیهم. 

التمـــدین ســـیكون هنـــاك دائمـــا أفـــراد ذوي نیـــة و فمهمـــا بلغـــت الشـــعوب درجـــة مـــن الرقـــي 
التصــرفات المســیئة لــلإدارة التــي قــد تصــدر و للأعمــال غیــر الشــرعیة الاحتیــاطســیئة ینبغــي 

حلقة هامة فـي ، عمال الموظفینمنهم . من هنا فإن الرقابة بجمیع أنواعها الممارسة على أ
بسط الشفافیة في أعمال الإدارة . و أیة إستراتجیة تهدف لترقیة القواعد الأخلاقیة 

ــذا نجــد أن المشــرع الجزائــري كغیــره كــرس وجــود المفتشــیة العامــة للمصــالح الجبائیــة  ل
هـذه 1998.2جویلیـة 13المـؤرخ فـي 230-98وحدد صـلاحیاتها بموجـب المرسـوم التنفیـذي 

بشـــریا و الصــلاحیات تجعـــل منهــا هیئـــة رقابیــة ذات أهمیـــة كبــرى، حیـــث تــم تـــدعیمها مادیــا 

.74. المتضمن القانون الأساسي  المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 29/11/2010المؤرخ في :10/299المرسوم رقم:–1
.74. المتضمن القانون الأساسي  المنشور بالجريدة الرسمية رقم: 29/11/2010المؤرخ في :10/299المرسوم رقم:–2
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یسـاعده فـي أداء مهامـه و بالنظر إلى هیكلهـا التنظیمـي، فهـي مسـیرة مـن طـرف مفـتش عـام 
ــالتفتیش، رغــم هــذا فــإن عملهــا المیــداني لــم یرقــى إلــى المســتوى 08ومفتشــین 08 مكلفــین ب

ذلــك راجــع إلــى العدیــد مــن الأســباب كمــا ســوف و 1هیئــة نفســها.حســب اعترافــات الوالمرجــ
نتعرض لها في حینها عند تشخیصنا لعمل المفتشیة.

:الأولالفرع 

تشخیص عمل المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة.

ووضــع أســس عملیــة دقیقــة یعتمــد علیهــا فــي فــي إطــار تحــدیث عمــل الإدارة الجبائیــة
بـالنظر إلـى المهـام المسـندة للمفتشـیة العامـة كمـا ورد الـنص و تقییم أداء المصالح الجبائیـة، 

مـــن المرســـوم التنفیـــذي الســـالف الـــذكر المتمثلـــة فـــي الرقابـــة، التفتـــیش 2علیهـــا فـــي المـــادة: 
التحقیق في المجالات التالیة:و 

عملها.و * تنظیم المصالح 

* جودة تسییرها.

كمـــا أجـــاز المشـــرع ، المادیـــة الموضـــوعة تحـــت تصـــرفهاو * إســـتعمال الطاقـــة البشـــریة 
للمفتشیة بأن تقوم بتحقیقات خاصة في حالة تكلیفها .

بــالنظر إلــى أهمیــة هــذه الاختصاصــات فانــه یســتوجب علــى هــذه الهیئــة أن تلعــب دورا 
ائیـــة، بكشـــف الأخطـــاء المرتكبـــة رقابیـــا مهمـــا، قصـــد ضـــمان الســـیر الحســـن للمصـــالح الجب

ووضع أسس وقائیة لتفادي إعادة الوقوع في نفس الأخطاء.، القانونیة منهاو المادیة 

للوقوف على مدى فعالیة هذا الجهاز الرقابي المهم نستعرض فـي بدایـة الأمـر النتـائج 
النتائج.كعینة، ثم نناقش هذه 2005و2004المحققة من طرف هذه الهیئة خلال سنتي 

.12ص:–2006أفريل –رقم خاص –رسالة المديرية العامة للضرائب –1
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I:النتائج المحققة /

كعینــة أن 2005و2004أثبتــت تــدخلات المفتشــیة خــلال الســنتین البرنــامج العــام: -أ
سـیر عملهـا، فالنقـائص و وضعیة المصالح القاعدیة لا تـزال علـى حالهـا مـن حیـث تنظیمهـا 

تفادیهـا و المفتشـین لـم یـتم تـداركها و التي لوحظت بهذا الخصـوص  رغـم توجیهـات المحققـین 
التــابع للمدیریــة الولائیــة رغــم المهــام التنظــیمو أن مكتــب التنشــیط و ، خــلال الســنوات الموالیــة

المسندة إلیه المتمثلة في مساعدة المصالح القاعدیـة لتحسـین منـاهج عملهـا ومتابعـة تقـاریر 
ه ومــن بــین هــذه النقــائص منــمطلــوب و كــذلك لــم یحقــق مــا هــو المحققــین ومعالجتهــا فإنــه هــ

نذكر:

عدم وضع حیز التنفیذ الهیكلـة القانونیـة القباضات:و التنظیم الداخلي للمفتشیات -*
بقـي نشــاط المفتشـیة یســیر عشــوائیا و لهـذه المصــلح رغـم التعلیمــات المتكـررة فــي هـذا الشــأن 

الآنیة.و لتأدیة الأعمال الدوریة 

یـان مركـزة علـى المصلحة التي تسیر بهـذه الطریقـة نتـائج عملهـا تكـون فـي غالـب الأح
الأمــر الــذي یــؤدي إلــى المســاس ســواء وهــو مهملــة للعدیــد مــن الجوانــب الأخــرى، و جانــب 

لذا نجد أن أغلب القباضات توجد في وضـعیة 1.بحقوق المكلفینوبحقوق الخزینة العامة أ
یمكن القول أنها غیر قانونیة لأنها لم تقم بإعداد حسابات التسییر منذ سنوات.

منذ أن تـم توحیـد اختصـاص المفتشـیات الضـریبیة الملفات الجبائیة:حفظ وترتیب -*
وضــم ملــف الضــرائب غیــر المباشــرة مــع المباشــرة ومصــالح المفتشــیة العامــة بالتنســیق مــع 
مصـــــالح الـــــدعم للمدیریـــــة الولائیـــــة یعمـــــلان جنبـــــا إلـــــى جنـــــب لحمـــــل المفتشـــــیات المتعـــــددة 

حیـــث ترتیـــب الوثـــائق، متابعـــة الأخصـــاص علـــى الاعتنـــاء بـــالملف الجبـــائي للمكلـــف مـــن 
التسویات بتسجیلها في الوثیقة المعـدة خصیصـا لـذلك  حتـى یـتمكن أي شـخص مـن معرفـة 
وضعیة المكلف دون الإطلاع علـى كـل الوثـائق.إلا أن كـل هـذه المجهـودات بـاءت بالفشـل 

سنة الإصـلاح الجبـائي إلـى یومنـا هـذا نلاحـظ ورود ملاحظـات 1992منذ سنة و بحیث أننا 

منه بخصوص 4.  ذكر  في الصفحة:2005المؤرخ في فيفري2004تقرير المفتشية العامة للمصالح الجبائية الخاص بنشاط المصالح لسنة-1
..mauvaise organisation et répartition des attributionsسير المصالح القاعدية ما يلي:و التنظيم الهيكلي 
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ا الخصـوص فـي تقـاریر المفتشـین، معنـى ذلـك أن الإصـلاح الهیكلـي لا یـواز الإصـلاح بهذ
التشریعي.

بـالرغم مـن وجـود وثیقـة أعـدت أعوان التحصـیل لمفكـرة المتابعـات:استعمالعدم -*
مـن طــرف أعـوان المتابعــة فــي تـدخلاتهم لغــرض تمكـین الســلطة الســلمیة لاســتعمالهارسـمیا 

تنفیـذ بـرامج التحصـیل الجبـري المعـد مـن طـرف القـابض لغـرض من مراقبة هؤلاء، ومتابعـة
تحقیــق الأهــداف المســطرة لــه، إلا أن هــذه الوثیقــة مهملــة تمامــا ممــا یــؤدي إلــى عــدم فعالیــة 

الرقابة السلیمة الممارسة لهذا الخصوص.

الإجــــراءات الرقابیــــة الموضــــوعة حیــــز التنفیــــذ فــــي إطــــار التحقیقــــات الخاصــــة:-ب
ة ذات الأهــداف المحــددة، هــي الأخــرى لــم تــأت بثمارهــا، بــالرغم مــن أنهــا التحقیقــات الخاصــ

، الرسم على المشتریات...الخ.تالكشوفااستغلالتمس موضوع محدد كالبطاقیة، و دقیقة 

: هنــاك فــارق ملحــوظ بــین معــدل إعــداد الكشــوفات الكشــوفاتلاســتغلالبالنســبة -*
، الأمـــر 1مســـتوى مصــالح المفتشـــیةمعـــدل الاســتغلال علـــى و علــى مســـتوى مكتــب البطاقیـــة 

في الكثیر من الأحیان إلى ضـیاع حقـوق الخزینـة العامـة لسـقوط التسـویة عـن و الذي یؤدي 
الفساد بین أعوان الإدارة الجبائیة.انتشارضیاع الكشوفات مما یسهل وطریق التقادم أ

ـــى المشـــتریات-* الفـــواتیر اســـتعمال: بـــالنظر إلـــى كثـــرة أمـــا بخصـــوص الرســـم عل
الإدارة الجبائیــة العدیــد اتخــذتتفــاقم ظــاهرة بیــع هــذه الفــواتیر، و لوهمیــة لتبریــر المشــتریات، ا

من الإجراءات للحد من توسع هـذه الظـاهرة مـن بینهـا إنشـاء بطاقیـة وطنیـة للغشاشـین یلجـأ 
إلیها للتأكد من صحة الفواتیر المقدمة من طرف المكلفین.

طء عملیة المراقبة على مستوى المفتشیات رغـم كذلك بثماره لبو هذا الإجراء لم یأت ه
تـدخلات مصـالح المدیریـة. هـذه مــن بـین أهـم الملاحظـات التـي تتكـرر فــي  و حـث المحققـین 

إجـراء 2010هـذا مـا أدى بالمشـرع إلـى إقـرار فـي قـانون المالیـة التكمیلـي لسـنة كل التقـاریر
ة فـي تحدیـد كیفیـات تسـدید خاص یهدف من خلالـه محاربـة ظـاهرة الفـواتیر الوهمیـة المتمثلـ

) مئـة 100أوجـب أن یكـون ذلـك بطـرق غیـر النقدیـة إذا تجـاوز مبلـغ هـذه الفـاتورة (و الفـاتورة 

غير منشور.–2005المؤرخ في فيفري 2004فتيشية العامة للمصالح الجبائية لسنة تقرير الم- 1
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ألــف دج فــان تمكنــت مصــالح المفتشــیة مــن رقابــة المشــتریات فــي أوانهــا ســوف یكــون لهــذا 
1الإجراء أثر ایجابي على الحد من هذه الظاهرة.

ملاحظـات المحققـین :التابعـة للمـدیریات الولائیـةجـ/ ضعف مسـتوى مصـالح الـدعم 
المدرجة في تقاریر المراقبة غالبـا مـا نجـد منهـا مـا لـم یؤخـذ بعـین الاعتبـار مـن قبـل رؤسـاء 

ـــالرغم مـــن وجـــود مصـــالح دعـــم و المفتشـــیات أ ـــى مســـتوى و قبـــاض الضـــرائب، ب مســـاندة عل
وصــیات، هــذه المصــالح فــي المــدیریات الولائیــة للضــرائب مكلفــة بمتابعــة مــدى تنفیــذ هــذه الت

الوسـائل المادیـة اللازمـة التـي تمكنهـا مـن أداء المهـام و أغلب الولایـات تفتقـر إلـى الإطـارات 
المسندة لها.

بدون شك علـى شـفافیة العمـل داخـل المصـالح و غیرها لها تأثیر مباشر و هذه النقائص 
لح الخزینة العامة.مصاو الجبائیة مما یترتب علیه حتما وجود تلاعبات بمصالح المكلفین 

: الثانيالفرع 

أسباب عجز رقابة المفتشیة العامة عن تأدیة مهامها.

ســعیها و دورهــا الفعــال فــي إضــفاء الشــفافیة علــى عمــل الإدارة الجبائیــة و رغــم أهمیتهــا 
مطلـوب، هـذا و المكلف معـا، إلا أن عملهـا لـم یرقـى إلـى مـا هـو إلى أخلقة تصرفات الإدارة 

ن الأسباب نوجزها في الآتي: راجع إلى العدید م

محدودیــة جهــاز الرقابــة : تعــود إلــى محدودیــة القــدرات المهنیــة للمحققــین الناجمــة عــن 
عـــدم وجـــود إطـــارات متخصصــــة ذات كفـــاءة عالیـــة. فالجهـــاز خــــال مـــن الإحترافیـــة، فكــــل 

خبراتهم عن طریق الممارسة.اكتسبواإطاراته من قدامى الموظفین الذین 

أخــرى یبــدي مــن خلالهــا و غالبــا مــا تتضــمن ملاحظــات غیــر مهمــة المحققــین:تقــاریر 
ـــالقوانین  التعلیمـــات الســـاریة بخصـــوص و المحقـــق وجهـــة نظـــره فـــي قضـــیة مـــا دون التقیـــد ب

الإدارة و الموضـــوع ممـــا یـــؤدي فـــي الكثیـــر مـــن الأحیـــان إلـــى نشـــوب منازعـــات بـــین المكلـــف 

04/07/2001:المؤرخة في35:الجريدة الرسمية رقم16:المادة26/08/2010المؤرخ في 10/01الأمر رقم –1
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وصــیات، ترجــع النتــائج الســلبیة هــذه إلــى نتیجــة تنفیــذ المصــلحة الخاضــعة للتحقیــق لهــذه الت
الأسباب المذكورة أعلاه.

التعلیمـات و اللـوائح، و أساس هذه الرقابة التأكد من مدى صحة تطبیق مختلـف القـوانین 
بـالأخص منهـا المحافظـة و مذكرات المدیریة العامـة، السـیر الحسـن للرقابـة الداخلیـة للهیئـة و 

مخـالف و علومات الموجـودة، مـع إبـراز كـل مـا هـصحة المو على حقوق الخزینة العامة دقة 
التعلیمات.و لهذه النصوص 

البشـــریة الموضـــوعة تحـــت تصـــرف هیئـــة الرقابـــة، یـــؤدي إلـــى و نقــص الوســـائل المادیـــة 
1.اللجوء إلى الكم دون الكیف في تدخلات المحققین

عـــدم إعطـــاء أهمیـــة لـــدور هـــذه الرقابـــة مـــن طـــرف الهیئـــات المســـیرة المحلیـــة الولائیـــة 
یقلل مـن شـانها، فالرقابـة السـلمیة لهـا دور أساسـي فـي و القاعدیة، مما یصعب من مهمتها و 

بـالنظر إلـى أهمیـة و تكـریس نتـائج التحقیـق و إنجاح مهام المفتشـیة العامـة مـن خـلال متابعـة 
بجدیـة إلزامیـة و ة الضـریبیة یسـتوجب علـى الهیئـات المركزیـة الأخـذ الرقابة فـي بسـط الشـفافی

لا یمكـن أن یتحقـق هـذا و رقابـة للمصـالح الجبائیـة، و وضعه كـأداة دعـم و تطویر هذا الجهاز 
إلا إذا أخذنا بعین الإعتبار إلـى جانـب تفعیـل الرقابـة، تعزیـز الجانـب الوقـائي بتـوفیر البیئـة 

اللازمة المتمثلة:

وسائل العمل الحدیثة.إستخدام-*

إجراء تنقلات دوریة للموظفین.-*

طبقــا و ،هــابةمهــام المكلفــالوضــع تصــنیف واضــح للوظــائف النوعیــة وفــق طبیعــة -*
معاییر الخبرة التي یحوزها الموظف.و للمؤهلات العلمیة 

حیوي.و قطاع حساس باعتبارهمتحسین الحالة المادیة لموظفي القطاع -*

ـــة الذاتیـــة یمكـــن أن تلعـــب دورا مهمـــا كخلاصـــة لهـــذا الم بحـــث یمكننـــا القـــول أن الرقاب
یعیـــد لــلإدارة مصـــداقیتها إذا قامــت هـــذه و بــارزا للتخفیــف مـــن معانــات المكلفـــین بالضــریبة و 
غير منشور.2007تقرير نشاط المديرية العامة لسنة –يتشكل مكتب التحقيقات الجبائية في أغلب الولايات من ستة إلى سبعة محقيقين -1
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مــن قــرارات اتخذتــهتعــدیل مــا و إلغــاء أو الأخیــرة بالمبــادرة بإرادتهــا المنفــردة إلــى تصــحیح أ
نشاطها.و كون دلیل على مرونة هذه الإدارة مشكوك في شرعیتها، فالمبادرة هذه ت

لا شــك أن الحكمــة مــن هــذه الرقابــة أنهــا تعمــل علــى التقلیــل مــن المنازعــات الإداریــة و 
ذلك بإنهاء منازعاتهم في مراحلهـا الأولـى و تحقق العدالة بطریق أیسر للمكلفین و بقدر كبیر 

غیرهـا لا یمكــن و هـذه الرقابـة 1إن رأت الإدارة أن مصـالحها أخطـأت فـي حـق هـذا المكلـف.
لا یمكــن أن یتحقــق مبــدأ المشــروعیة علــى و أن تــؤدي الــدور المنــوط بهــا علــى أكمــل وجــه، 

ـــــع إلا إذا كانـــــت أعمـــــال  التنفیذیـــــة واضـــــحة و صـــــلاحیات الســـــلطة الإداریـــــة أو أرض الواق
ى أكبر لهذا النوع من الرقابة لإضـفاء شـفافیة أوسـع علـاهتمامبشرط أن یعطي 2.محدودةو 

عمل الإدارة الجبائیة.

.84ص:1994طبعة -الجزائر-منشورات دحلب-القضائية لمنازعات الضرائب المباشرة في الجزائرو الإجراءات الإدارية -د. حسين فريجة1
ةبحث منشور بموقع الأكاديمي–دور القضاء الإداري في حمايته " و المحور" مبدأ المشروعية –محاضر في القانون الإداري - أ.د. عمار بوضياف2

.15/01/2012تاريخ الزيارة:www.ao.academy.orgالموقع: - 8ص:-قسم العلوم القانونية- العربية الدانمرك
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:المبحث الثاني

الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة الجبائیة.

حتى تتمكن الإدارة الجبائیة من تحقیق أهدافها المختلفة، في نطاق مبـادئ المشـروعیة 
وســائل فــي و تســتعمل أدوات و المصـلحة العامــة فإنهــا تمـارس ســلطات منحهــا إیاهــا المشـرع و 

مصالحهم.تتجلى هذه السـلطة فـي امتیـازات السـلطة العامـة و حریات الأفراد و مواجهة حقوق 
كــل الإجــراءات المتعلقــة و تحصــیلها و التــي منحهــا إیاهــا المشــرع فــي مجــال فــرض الضــریبة 

بها.

بــــالإفراد مســــاس احتكاكهــــاإن الإدارة التــــي تحــــوز هــــذه الســــلطة كثیــــرا مــــا یــــنجم عــــن 
القانونیة الذي یجب أن تخضع له الإدارة.المس بمبدأ الشرعیةو حریاتهم، و بحقوقهم 

أن الأعمال الخارجة عن الشرعیة ینجم عنها قیام منازعات إداریة لضمان سـیادة مبـدأ 
مخـــاطر أســـالیب و حمایـــة المصـــلحة العامـــة، مـــن كافـــة مصـــادر و تحقیـــق العدالـــة و الشـــرعیة 

هر الإنحــراف مصـالحهم مـن كـل مظـاو حریـات الأفــراد و كـذا حمایـة حقـوق و الفسـاد الإداري، 
فالرقابة القضائیة على أعمال الإدارة هي في أساسها رقابـة 1التعسف الإداري.و الإستبدادو 

خضــوع الإدارة العامــة للقــانون، بمــا و مبــدأ الشــرعیة احتــرامو قانونیــة تهــدف لضــمان تطبیــق 
2حریات الأفراد.و لحقوق و الفعالة للمصلحة العامة في الدولة و یحقق الحمایة اللازمة 

دورهـا فـي و بموضوع الرقابـة علـى العمـل الإداري هتمالذا نجد أن علم الإدارة الحدیث 
الرقابـة القضـائیة تعـد مـن الركـائز و مـن خـدمات المرفـق العام.الاسـتفادةتحقیق المسـاواة فـي 

المؤشــر الحقیقــي لإنجــاح أي سیاســة مالیــة و الأساســیة والوســیلة الأجــدر بــأداء هــذه المهمــة 
الملمـــوس مبـــدأ مســـاواة المـــواطنین و تطبیقهـــا، فدولـــة القـــانون تراعـــي بـــالمنطوق تریـــد الدولـــة 

، غیــر أن الإدارة الضــریبیة التــي احترامهــاو الالتــزام بالقاعــدة القانونیــة و جمیعــا أمــام القــانون 
العمــل علــى تحصــیلها، و ســلطات تتعلــق بتأســیس الضـریبة و منحهـا المشــرع عــدة صـلاحیات 

- 1989طبعة –ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر –النظام القضائي الجزائري النظرية العامة للمنازعات الإدارية في–دي عمار بعوا-د1
.8ص: 

.128ص:-مرجع سابق-لعشب محفوظ-د2
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ات قـــد تخــل بـــبعض الضـــمانات القانونیــة المخولـــة للمكلفـــین فعنــد ممارســـتها لهــذه الصـــلاحی
بالضــــریبة كــــاحترام إجــــراءات فــــرض الضــــریبة، إعــــادة تأســــیس الوعــــاء الضــــریبي، الفــــرض 

المكلف. ینحصـر هـذا النـزاع و التلقائي للضریبة...إلخ مما یؤدي إلى نشوء نزاع بین الإدارة 
:في صنفین هامین من النزاعات هما

Contentieux de l’assiette.منازعات الوعاء-

Contentieux du recouvrement.التحصیلمنازعات -

:المطلب الأول

الرقابة القضائیة في منازعات الوعاء الضریبي.

هي آلیة عمل مفیدة للكشف و الشفافیة هي الأسلوب العلمي الأمثل لمكافحة الفساد 
تحقق الفساد، فعند تحقق و شروط وجود هالشفافیة لها و بیان أماكنه، و تعیین مواقعه و عنه 

ضرورة للبحث عن مواطن الخلل. و الشفافیة أمر لابد منه و الشرط یصبح التوجه نح
من نظام یسعى لخدمة و منهج صالح و الشفافیة المنبثقة من سلوكیة و فعلاج الفساد ه

.و شعبه  الشفافیة تقتضي المساءلة الجدیة و 1للحفاظ على المصالح العامة للمجتمع
بث الفساد من خلال هیئات الرقابة بأنواعها: السیاسیة و الصارمة لكل من یحاول نشر 

هي الرقابة الذاتیة التي تقوم بها سلطة الوصایة و التي تتم عن طریق البرلمان الإداري 
ن المواطنین هي أكثر استحسان مو الرقابة القضائیة التي یقوم بها القضاء و الإداریة، 

في رقابتهم الاستقلالیةو بالنظر لما یتحلى به رجال القضاء من الدرایة، المعرفة، النزاهة 
، كما أن هذه الأخیرة لا تقوم إلا بناءا على شكوى 2عیةو ي لمبدأ المشر قتعد الدرع الواو 

ت بالتالي فإن أهمیة المساءلة تتجلى في كونها معاونة لجهاو الهیئات و من الأفراد أ
الفساد بمعدل أسرع من وكشف التلاعب أو ، الرقابة في القیام بعمله على وجه صحیح

عدم شرعیة ومعنویا إذا تبین له عدم صحة أو فالمكلف شخصا طبیعیا كان أ3.المعتاد

بتاريخ 1431العدد –مقال منشور بموقع الحوار المتمدن -هل الشفافية ضرورة للقضاء على الفساد- الكاتب فوزي نصر –1
.22.07.2007تالايخ الزيارة : 15/01/2006

10ص:-مرجع سابق-عمار بوضياف-د-أ-2
.9ص:-مرجع سابق-صديق محمد عفيفي-د-أ–3
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لم یرضیه قرار المدیر و الإجراءات المتبعة في تأسیسها و سواء الضریبة المفروضة علیه أ
ینال حقوقه من خلال الدور و الولائي بخصوص تظلمه، یلجأ للقضاء آملا أن ینصف 
یشارك في مجریات الدعوى و المهم المنوط للقاضي الإداري في المنازعات الجبائیة، فه

یسیرها. الأمر الذي یسمح له غالبا من تخفیف عبء عدم المساواة التي تكثف دور و 
العمل على ضمان احترام مبدأ المشروعیة، بشيء من و واجهة الإدارة، المدعى في م

التفصیل سوف نتناول تحت هذا المطلب العمل القضائي في مجال منازعات  الوعاء 
یقصد بالعمل القضائي هنا مختلف الأحكام و الضریبي التي یختص بها القضاء الإداري، 

صدرها مجلس الدولة بخصوص مختلف القرارات التي یو التي تصدرها المحاكم الإداریة 
في النقطة الثانیة نقیم العمل القضائي في مادة الوعاء و المنازعات المطروحة علیهما، 

الضریبي.

:الأولالفرع 

العمل القضائي في مجال منازعات الوعاء الضریبي.

جسـد صـراحة 1996التطور الذي طرأ على النظام القضائي فـي الجزائـر بعـد دسـتور 
، بغـــض النظــر عـــن 1القضــاء الإداريو القضــائیة، بفصـــله بــین القضـــاء العــادي اجیــةالازدو 
عیــوب هــذا الفصـــل، فإنــه یجــب تــدعیم هـــذا التطــور بتخصــیص الجانــب الجبـــائي و مزایــا أ

تعدیل النصوص الضریبیة من حین لآخر، لكـي یـتمكن مـن أن بقاض مختص بالنظر إلى
ـــین الإدارة  ـــوازن العلاقـــة ب ـــاب قـــاض و یلعـــب دوره فـــي ت الأفـــراد المكلفـــین بالضـــریبة،لأن غی

الحقیقـــي إلايیملـــك القاضـــبحیـــث لاقـــاض ظـــل،إلـــىتحـــول الخبیـــر إلـــىمخـــتص یـــؤدي 
2الظل هذا من قرار.يقاضاتخذهمسایرته وإصدار ما 

الرقابـــة التـــي یقـــوم بهـــا القاضـــي فـــي هـــذا المیـــدان لیســـت رقابـــة ســـلمیة، بـــل هـــي نتـــاج 
مـن و القضـائیة فیقـوم القاضـي بالتأكـد مـن شـرعیة الضـریبة شكوى یقدمها المكلف للمصـالح

التنظیمات السـاریة و إدارة الضرائب للقوانین احترامیقوم بمراقبة مدى و إجراءات فرضها، فه

.1998ماي 30المؤرخ في : 98/02تم إنشاء المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم:-1
275.الصفحة:2004-الرباط -كدال–كلية الحقوق -أطروحة دكتوراه-الطعون الجبائية في ظل المحاكم الإدارية بالمغرب-العربي الكرداع-2
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لال بهـــا خـــالمفعـــول لكـــون أن القـــوانین الضـــریبیة مـــن النظـــام العـــام لا یمكـــن لأي كـــان الإ
عمــلا و صــل فــي المــواد  الجبائیــة القاضــي الفعلیــه فــان او فیجیــب أن تلقــى التنفیــذ الكامــل، 

بالمبــدأ الدســتوري الــذي لا یقضــي بمســاهمة جمیــع مــواطني الدولــة فــي الأعبــاء العامــة كــل 
یزیـد ویلغیه أوحسب مقدرته التكلفیة، یستطیع أن یخفض المبلغ الضریبي  المتنازع عنه أ

بوضــوح أهمیــة الرقابــة و هنــا تظهــر 1.فیــه فــي الحالــة التــي یتأكــد فیهــا أن هنــاك ســوء تقــدیر
إضـفاء الشـفافیة اللازمـة علـى أعمـال الإدارة و دورها الأساسي في تحقیق العدالـة و القضائیة 
المكلف على حد سواء.و الجبائیة 

التشـریعات فـي و ر:  التقاضي حـق للجمیـع، كفلتـه الدسـاتیأهمیة القضاء الضریبي-1
الإنسـان التـي أوجبـت علـى الدولـة أن تكفـل الدول المختلفة، كما نصت علیه مواثیق حقـوق

إن كـان و نزیـه، یكـون فیـه دور القاضـي الإداري و لرعایاها حریة التقاضي فـي قضـاء عـادل 
یتقاسم نفس المبـادئ الأخلاقیـة المهنیـة مـع أغلـب القضـاة، إلا أنـه یجـب أن  یخضـع زیـادة 

هي: و على ذلك لأخلاقیات متمیزة 

2.نزیهاو دعا، شجاعا، باحثا عن الحقیقة أن یكون منصفا، محایدا، مب-*

هـــذا مـــا یمیـــز الجهـــاز القضـــائي عـــن غیـــره مـــن أجهـــزة الدولـــة حتـــى یحـــوز ثقـــة الفـــرد 
ـــم. ویكـــون المـــلاذ الـــذي یلجـــأ إلیـــه إذا لحقـــه إجحافـــا أو فیطمـــئن إلـــى أحكامـــه،  یعتبـــر و ظل

أعضـائه إلا التشریعیة، لا سلطان على و القضاء جهة مستقلة عن كل من السلطة التنفیذیة 
لا یجــوز لأي ســلطة التــدخل فــي القضــاء و مــا یملیــه علــیهم مبــدأ تحقیــق العدالــة، و 3.القــانون

الحیـــاد و فـــي شـــؤون العدالـــة. إذ اســـتقلالیة القضـــاء هـــي التـــي تـــوفر لهـــذا الجهـــاز النزاهـــة و أ
من ضمن الشروط الأساسـیة التـي تعمـل و بالتالي تحقیق العدل، بمعنى أن تعدد السلطات و 

1 - Mr Ahmed benyatho  - contrôle de l’application des textes fiscaux par le juge
administratif Marocain - Etude  publiée au site http://membre.Lycos.fr .page:01.site visité
le: 23/05/2007.

.17-16الصفحة 1/2002منشور بمجلة مجلس الدولة  العدد–كلمة السيدة فريدة أبركان رئيسة مجلس الدولة –2
.129ص:-مرجع سابق- لعشب محفوظ-أيضا: د- 

.17-16الصفحة 1/2002منشور بمجلة مجلس الدولة  العدد–السيدة فريدة أبركان رئيسة مجلس الدولة كلمة–3
.129ص:-مرجع سابق- لعشب محفوظ-أيضا: د- 
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داث نــوع مــن الرقابــة علــى كــل ســلطة حتــى لا تنفــرد بــالقرار بمــا یــؤدي فــي النهایــة علــى إحــ
1.مبدأ المشروعیةاحترامإلى 

مـدى تأثیرهـا و تنبع أهمیة القضاء الضریبي في الأهمیة التي تتمتع بها الضـریبة ذاتهـا 
أن أشـــرنا لـــه أهـــم عنصـــر مـــن و الفـــرد، فهـــي تشـــكل كمـــا ســـبق و الدولـــة مـــن علـــى حیـــاة كـــل

تكاد تكون المصدر الوحید لإیرادات الدولة الحدیثة.و إیرادات الدولة، عناصر

بالإضافة إلى أنها تعتبر أداة مهمة من أدوات السیاسـة المالیـة، فهـي تسـتعمل لتحقیـق 
. كـــذلك تـــؤثر علـــى حیـــاة الأفـــراد الـــذین یتحملـــون الاقتصـــادیةو الاجتماعیـــةبعـــض الأهـــداف 

یؤدي إلـى إنقـاص حجـم إنفـاقهم و من ثمار جهودهم، فهاقتطاععبئها، حیث یرون فیه أنه 
إنمــا تفــرض و رغبتــه و یكــون تحصــیلها جبــرا، لا یتوقــف علــى رضــا المكلــف أو اســتهلاكهمو 

علیه بنص القانون.

یكـــون توزیــع عبئـــه علــى المكلفـــین عــادلا، لابـــد أن و حتــى یكـــون هــذا الفـــرض قانونیــا 
ون الضــریبي الــذي یفــرض علــى الإدارة تكــون هنــاك وســائل قیــاس، هــذه الوســائل هــي القــان

بالتـالي فإنـه لا یكفـي لحمایـة الفـرد مـن تعسـف الإدارة و 2القضاء على حد سواء.و الضریبیة 
تحصـیلها، بـل لابـد مـن وجـود إلـى و الضریبیة وجود نصـوص قانونیـة تـنظم فـرض الضـریبة 

ص حــق إنقــاو یــتم تضــییع أجانــب ذلــك قضــاء یراقــب حســن تطبیــق هــذه القــوانین لكــي لا
الدولــــة مــــن جهــــة ومــــن جهــــة أخــــرى مراقبــــة الإدارة الضــــریبیة فــــي مــــدى إلتزامهــــا بتطبیــــق 

التـي و كما تكمن أهمیة القضاء الضریبي فـي الأهـداف التـي یسـعى إلـى تحقیقهـا، 3القانون.
هـذا مـا نتطـرق لـه فـي الفـرع الثـاني،لكن  قبــل و الدولــة، و لهـا اثـر مباشـر علـى كـل مـن الفـرد 

ري فــي حمایــة حقــوق ئــعــرض للــدور الــذي لعبــه القاضــي الإداري الجزاذلــك یســتوجب أن نت
و أن القــانون الإداري هــو تكــریس الضــمانات المخولــة لــه قانونــا، خاصــة و المكلــف بالضــریبة 

الإبــداع،كما أن القاضــي الإداري یلعــب دورا و مجــال للخلــق و القضــائي الاجتهــادقــانون ولیــد 

.8ص:-مرجع سابق-عمار بوضياف-د-أ–1
2 - Mr. Ahmed benyatho- o.p.ct -page 2.

جامعة النجاح –19.  ص 2004رسالة ماجستير–الطعن القضائي في منازعات ضريبية الدخل في فلسطين -رجاء احمد محمد خويلد –3
الوطنية.
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یشـكل مصـدرا مـن مصـادر القـانون و بالتالي فهـو التنظیمیة، و تفسیریا للمقتضیات التشریعیة 
الجبائي.

:بـذل القضـاء أولا:دور القاضي بخصوص القواعد الشكلیة المتعلقة بالطعن القضائي
الإداري الجزائـري مجهــودات جبــارة لإیجـاد العدیــد مــن الحلـول للإشــكالات المطروحــة،بحیث 

تخــص اجتهــاداتخــص الآجــال كمــا قــدم أنــه حــاول  تفســیر بعــض القیــود الإجرائیــة التــي ت
الموضوع.

ــــــة - ــــــانون الإجــــــراءات الجبائی ــــــىالآجــــــال: تنقســــــم الآجــــــال المنصــــــوص علیهــــــا بق إل
1آجال خاصة.و قسمین،آجال عامة 

في هذا الإطار نذكر ما أقره القضاء الجزائري بخصوص آجال سقوط الدعوى:

اســـتقرقبـــول دعـــوى المنازعـــة الخاصـــة بـــربط الضـــریبة إذا قـــدمت قبـــل الأوان:عـــدم-
و الطعـن القضـائي قبـل جـواب الإدارة أإلىاللجوء أنالقضاء الإداري الجزائري على القول 

3.لأوانهیعد سابقا 2الأجل المحدد لجوابها.انقضاءقبل 

ایة: فـي هـذه الحالـة أقـر حالة سـكوت الإدارة طیلـة الأجـل المقـرر لجوابهـا علـى الشـك-
مجلــــس الدولــــة أنــــه متــــى كــــان ثابــــت بصــــفة قطعیــــة أن هنــــاك قــــرارا مكتوبــــا بــــالرفض،مبلغ 
للمكلــف بالضــریبة،فإن الأجــل الــذي یحســب الــذي یحســب مــن تاریخــه یكــون تطبیقــا ســلیما 
للقانون. هذا یعني أن تاریخ الطعن یسري بدءا من تاریخ التبلیغ حتـى إذا كـان هـذا التـاریخ 

مهلــة إجابــة الإدارة.أمــا إذا ســكتت عــن الجــواب طیلــة المــدة المقــررة انقضــاءبقا لتــاریخ ســا
4الأجل المقرر.انقضاءفإن الأجل یبدأ حسابه من تاریخ لذلك،

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.82أنظر المادة :-1
من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.1الفقرة :82أنظر المادة:-2
.24الصفحة:- 2003-منازعات الضرائب-ة مجلس الدولة عدد خاصمجل-3
.29و28الصفحة:- 2003-منازعات الضرائب-عدد خاص-مجلة مجلس الدولة-4
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بــل :لا یقتصــر دور القاضــي فــي التخفیــف مــن الشــكلیات الإجرائیــة،الموضــوع-ثانیــا
المكلـف دون المسـاس بالمـال العـام،الأسـاس لحمایـة حقـوق و هـو الموضوع إلىیمتد الأمر 

یتجلى هذا الدور في:و 

تفســیر القــانون الضــریبي تفســیرا ضــیقا: هــذا المبــدأ مقــرر فــي التشــریعات الضــریبیة -
یؤكـده قضــاء العدیـد مــن الــدول منهـا الجزائــر، حیـث أكــد مجلـس الدولــة هــذا و لأغلـب الــدول 

مـاي 27المؤرخ فـي 004716ره رقم:قراطبیعته في العدید من القرارات نذكر منها،و المبدأ 
1.الصادر عن الغرفة الثانیة2002

: الأخذ بطریقة القیاس في مادة ةالأخذ بالقیاس في المادة الضریبیاستبعاد-
هذا یعد مخالفا لمبدأ التفسیر و الضرائب یعني تفسیر النصوص الضریبیة تفسیرا واسعا، 

خلق وضعیات  لم یتطرق لها القانون،الأمر إلىیؤدي و الضیق السابق التطرق إلیه،
3.2الفقرة122بالأخص منه المادة:و الذي یعد مخالفا لأحكام الدستور الجزائري 

أهداف القضاء الضریبي.-2

یسعى القضاء الضریبي بشكل عام إلى تحقیق مجموعة من الأهـداف التـي تـدخل فـي 
المنازعـات بـین أطـراف الـدعوى، أیـا كانـت أهمهـا فـض و إطار تعزیز شفافیة العمل الإداري 

القضـاء. مـن حـق كـل فـرد لـم و طبیعة أطرافـه، فالكـل سواسـیة أمـام القـانون و طبیعة النزاع أ
یــــرى فیــــه إجحافــــا بحقــــه أن یلجــــأ إلــــى القضــــاء ســــواء كــــان و یرضــــیه قــــرار الإدارة الجبائیــــة 

3.بمختلف إجراءات التحصیلو موضوع نزاعه متعلق بالوعاء الضریبي أ

أقروا بأن إعفاء الشباب المستثمر من الضريبة و 1997من قانون المالية لسنة21و3على المادتين :اعتمد قضاة مجلس الدولة في قرارهم هذا - 1
ادير الاستو التجزئة أو ليس أنشطة البيع بالجملة أو الخدماتي و يخص الاستثمار في الأنشطة ذات الطابع الإنتاجي 

.100الصفحة:-2003- عدد خاص منازعات الضرائب-. (مجلة مجلس الدولة)من منح الإعفاء للشباب المستثمر
الذي أقر بموجبه مجلس الدولة تأييد القرار المستأنف الذي قضى بإلغاء قرار إدارة 05/02/2001الصادر بتاريخ:198371القرار رقم:-2

لكية عن لأن نقل الملكية عن طريق الهبة يتم بدون عون عكس نقل المالضرائب في إعادة تقويم نقل ملكية عن طريق عقد هبة من الأب إلى الابن
.108ص:2003-منازعات الضرائب–طريق البيع التي تتم بعوض. مجلة مجلس الدولة عدد خاص 

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.154-153-145-82-70هذا ما أقره المشرع الجزائري في المواد:–3
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أجــاز كــذلك المشــرع الجزائــري لــلإدارة الجبائیــة أن تلجــأ هــي كــذلك للقضــاء فــي الحالــة 
اللجنــة و التــي لــم تكــن فیهــا راضــیة بمــا قــرر مــن طــرف لجــان الطعــن الإداریــة لجنــة الــدائرة 

1.الولائیة

لجوء أي طرف مـن أطـراف النـزاع للقضـاء هدفـه الأساسـي الخضـوع للقـانون لا غیـر، 
التالي:و الحمایة لأي طرف، هذا ما سنتناوله بالتفصیل على النحو دالة بالتالي تحقیق العو 

لضــمان أمنــه يمجــرد وجــود قــوانین فــي مجتمــع مــالا یكفــأ/تحقیــق العدالــة والحمایــة:
اســـتقراره، ذلـــك أن كـــل شـــخص یمیـــل إلـــى تفســـیر النصـــوص القانونیـــة بمـــا یخـــدم و حمایتـــه و 

مصلحته التي قد تتعارض مع مصـالح غیـره، فیقـوم الخـلاف بیـنهم ممـا یـدفعهم إلـى اللجـوء 
هنـا لابـد أن یجـدوا فیـه الوسـیلة العادلـة لحـل هـذه الخلافـات، و للقضاء لحل هـذه الخلافـات، 

الامتثـــال لحكمـــه، فالكـــل سواســـیة أمـــام القـــانون و قـــانون الاحتـــرامإرغـــام المتخاصـــمین علـــى و 
كــان أحــد أطــراف هــذا النــزاع الدولــة ممثلــة بأحــد أجهزتهــا و مهمــا اختلفــت مراكــزهم، حتــى لــ

بمــا و (الإدارة الضـریبیة)، فضـرورة القضــاء فـي المجتمــع مـن ضــرورة القـانون الــذي یحكمـه. 
اف النــزاع، فــان هــذا الهـــدف تحقیــق العدالــة بــین أطــر و أن هــدف القضــاء بصــورة عامــة هــ

الحــل و یصـبح مطلبـا أكبــر عنـدما یكـون أطــراف الـدعوى فـي وضــعیة غیـر متكافئـة، كمــا هـ
جـدیر بالثقـة لأنـه لـیس و بالنسبة لمنازعات الضـرائب.المكلف یـرى فـي القضـاء حكمـا عـادلا 

الضــامن للحقــوق التــي خولــه إیاهــالاعتبــارهیلجــأ إلیــه و لا طرفــا فــي العلاقــة، فهــو خصــما 
أي القضــاء و بالتــالي فهــو الكفیــل بحمایتهــا مــن تعســف الإدارة الضــریبیة، و القــانون الجبــائي 

الحمایة، وفقا لمقتضیات مبدأ المشروعیة التي تتطلب خضوع الدولـة فـي هالذي یوفر لو ه
یكفـي أن یخضـع الأفـراد وحـدهم للقـانون فـي علاقـاتهم تصرفاتها للقانون المعمول به، إذ لا

ومنـه فـإن 2من الضـروري أن تخضـع لـه أیضـا الهیئـات الحاكمـة فـي الدولـة.الخاصة، بل 
إنمــا تمتــد و الحمایــة التــي یهــدف القضــاء إلــى إضــفائها لیســت مقتصــرة علــى المكلــف فقــط 

لتشــــمل أیضــــا حمایــــة حــــق الخزینــــة العامــــة فــــي أمــــوال المكلــــف، یتضــــح هــــذا مــــن خــــلال 
أجـاز لـه أن یصـدر حكمـه حتـى الصلاحیات التـي منحهـا المشـرع للقاضـي الضـریبي حیـث 

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري. 82إلى 80أنظر المواد: -1
.5ص:-1993طبعة:- الجزائر–باتنة - مطبعة عمار قرفي-القضاء المستعجل في الأمور الإدارية-بشير بلعيد–2

.145ص:-مرجع سابق-أيضا : لعشب محفوظ-
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بـــالرغم مـــن أن زیــــادة مبلـــغ الضـــریبة یتنـــافى مـــع المبـــدأ القــــانوني 1بزیـــادة مبلـــغ الضـــریبة.
المعمول به القائـل:" لا یضـر طـاعن عـن طعنـه" فالمشـرع أهمـل هـذا المبـدأ لضـمان حمایـة 

حصـــولها علـــى مبلـــغ الضـــریبة المســـتحق كـــاملا غیـــر منقـــوص، و حـــق الخزینـــة العمومیـــة، 
ان تطبیــق المبــدأ الدســتوري الأساســي فــي المیــدان الضــریبي" المســاهمة فــي الأعبــاء ضــمو 

ـــه"  ـــذي یحقق ـــانون 101عمـــلا لمـــا نصـــت علیـــه المـــادة:و العامـــة كـــل حســـب الـــدخل ال مـــن ق
الإجــراءات الجبائیــة الجزائریــة فقاضــي الضــریبة یفصــل فــي المنازعــات الضــریبیة بإعتبارهــا 

یتمتـع بصـلاحیات واسـعة فـي حـدود مـا و بالتـالي فهـو زعـة مـن منازعـات القضـاء الكامـل امن
فـي و منصوص علیه في التشریع الضریبي لإلغـاء الضـریبة المفروضـة بـدون وجـه حـق و ه

الخزینــة علــى و لضــمان حقــوق المكلــف 2إحــلال أســاس آخــر بــدلها.و تغییــره و تعــدیل أساســها 
حد سواء. 

أحكامهــا علــى أن مبــدأ قــد أكــدت المحكمــة الدســتوریة العلیــا فــي مصــر فــي العدیــد مــن
منــه لا تعنــي وجــوب معاملــة الجمیــع علــى مــا 40المســاواة الــذي كفلــه الدســتور فــي المــادة 

أن أعمــال مبــدأ المســاواة و بیــنهم مــن تفــاوت فــي مراكــزهم القانونیــة معاملــة قانونیــة متكافئــة، 
اكـز القانونیـة أمام القانون، وما یقتضـیه مـن الحمایـة القانونیـة المتكافئـة، یفتـرض تماثـل المر 

معاملتها بالتالي على ضـوء قاعـدة موحـدة لا و في نطاق الموضوع محل التنظیم التشریعي، 
10((القضـیة رقـم3.تفرق بین أصحابها، بما ینال مـن مضـمون الحقـوق التـي یتمتعـون بهـا

)).  27وعدد الجریدة الرسمیة رقم 19/06/1993" قضائیة دستوریة" جلسة:14السنة 

ــق  ــة:ب/ تحقی تبــرز أهمیــة هــذه الرقابــة مــن كــون رقابــة علــى أعمــال الإدارة الجبائی
ذلـــك لأهمیـــة و دســـتور الجمهوریـــة الجزائریـــة أضـــفى علـــى فـــرض الضـــرائب حمایـــة خاصـــة، 

موضــــوع الضـــــرائب بنصـــــه علـــــى قانونیــــة الضـــــرائب" لا یجـــــوز أن تحـــــدث أي ضـــــریبة إلا 
أي لا ضریبة إلا بقانون.4بمقتضى القانون"

33ص: -مرجع سابق–رجاء احمد محمد خويلد –1
.2003طبعة -منشورات الساحل–المنازعات الضريبية –عدد خاص –مجلة مجلس الدولة -2
42ص- مرجع سابق–د. رمضان صديق -3
المتمم.و المعدل 1996من دستور الجزائر لسنة 64أنظر كذلك المادة: –4
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إلغائهـــا لا و مـــا نـــص علیـــه المشـــرع المصـــري " إنشـــاء الضـــرائب العامـــة وتعـــدیلها هـــذا
أحـــد مـــن أدائهـــا إلا فـــي الأحـــوال المبنیـــة فـــي القـــانون ولا یجـــوز فـــىلا یعو یكـــون إلا بقـــانون 

1الرسوم إلا في حدود القانون.و تكلیف احد بأداء غیر ذلك من الضرائب 

مـن و هـو ا یعـرف بمبـدأ الشـرعیة الضـریبیة، مـو المبدأ المقـرر لا ضـریبة إلا بقـانون هـو 
ضـرورات سیاسـیة كمـا سـبق و المبادئ الأساسیة للقانون العـام، هـذا القـانون أملتـه اعتبـارات 

مــوافقتهم علــى فــرض الضــریبة عــن طریــق مــن و وان تطرقنــا لــه، تتمثــل فــي رضــا المكلفــین 
عـلان العـالمي لحقـوق ضرورات قانونیة تتمثـل فـي العمـل بمبـادئ الإو یمثلونهم في البرلمان 

التــي تقضــي أن لجمیــع المــواطنین الحــق 14المــادة: بــالأخص منــهو 1789الإنســان لســنة 
عن طریق من یمثلونهم في التأكد من ضرورة الضـریبیة والفریضـة العامـة و سواء بأنفسهم أ

2.مدتهاو تحصیلها و وعائها و على تحدید مقدارها و الموافقة علیها عن رضا تام و 

التقیـــد بمبـــدأ قانونیـــة الضـــریبة یحتـــاج إلـــى رقابـــة تقـــوم بهـــا جهـــة مســـتقلة عـــن الســـلطة 
عن السلطة التنفیذیـة التـي تقـوم بوضـعها حیـز التنفیـذ، هـذه و التشریعیة،التي تصدر القوانین 

تقــوم بمراقبــة مــدى التــزام الســلطة التنفیذیــة و نزاهــة و باســتقلالیةالجهــة تكــون حیادیــة تمتــاز 
.بهذه القوانین

ــــى  الجهــــة صــــاحبة الاختصــــاص فــــي رقابــــة مــــدى قانونیــــة الضــــریبة والتــــي تعمــــل عل
المحافظــة علــى حســن تطبیــق القــانون، أي الجهــة التــي تقــوم بمراقبــة الإدارة الضــریبیة عنــد 

صاحب الاختصاص الأصیل.ولها قانونا هي القضاء، وهلممارستها لنشاطها المخو 

ه المنازعة الضریبیة، تتعلـق أساسـا بمـدى إلتـزام الرقابة التي یمارسها القضاء أثناء نظر 
مــدى مطابقــة قیمــة الضــریبة لواقــع حــال المكلــف، و الإدارة عنــد فرضــها للضــرائب بالقــانون، 

لــذلك نجــد أن العــون القــائم بتقــدیر الضــریبة یعمــل جاهــدا عنــد قیامــه بــذلك أن یكــون عملــه 
اعتمــدها فـــي تقـــدیر و ســـلكها أن كــل الإجـــراءات التــيو القـــانون، و مطابقـــا للحقیقــة و صــحیحا 

الإلغـاء مـن طـرف و الضریبة كانـت متفقـة مـع القـانون، حتـى لا یكـون قـراره عرضـة للتعـدیل 

من دستور جمهورية مصر العربية.119المادة: رأنظ-1
على شرع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدستور، امنحت هذا الاختصاص للبرلمان بنظمه–1996من دستور الجزائر 122المادة: -2

نسبها.و تحديد أسسها و الحقوق المختلفة و الرسوم و الجبايات و أحداث  الضرائب –13
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حـافزا أساسـیا لبسـط شـفافیة و حمایة لحق المكلـف، و القضاء. هذا العمل بذاته یعتبر ضمانا 
العمل الضریبي.

بالإضــــافة أنهــــا  تمنــــع الإدارة الضــــریبیة مــــن التعســــف فــــي اســــتعمال الحــــق، وإلحــــاق 
تعمـل علــى حمـل المكلــف بالتقیــد و 1.تفسـیر القــانون التفسـیر الخــاطئو الإجحـاف بــالمكلف، 

بالقوانین الساریة المفعول أثناء تقدیم التصریحات الضریبة.

في المراكز المالیة:الاستقرارتحقیق -جـ

إذا كانــت المنازعــة الضــریبیة هــي وســیلة دفـــاع حقیقیــة بیــد المكلــف تمكنــه مــن إقامـــة 
توازن نسبي بـین مـا علیـه مـن واجبـات ومـا لـه مـن حقـوق فـي المـادة الجبائیـة، فهـي إضـافة 

تعطــي و تفــاهم مســتمر بــین فرقــاء العلاقــة الجبائیــة و إلــى ذلــك تمكــن مــن خلــق حــوار دائــم 
كة المباشرة في إعداد الدین الضریبي الواجب في حقه.المشار و للمكلف فرصة المساهمة 

بــه حــازت قــوة الأمــر المقضــي و فالأحكــام القضــائیة التــي صــدرت فــي مســائل ضــریبیة 
المراكـز القانونیـة و الذي یحول دون العـدول عنهـا، تكفـل ضـمان الاسـتقرار القـانوني للحقـوق 

ي، بحیث یكون مانعـا لنضـر تثبت قوة الأمر المقضي لكل حكم قضائي نهائو التي أكدتها. 
ذلـك فیمـا و 2السبب فضلا عـن وحـدة الخصـوم.و النزاع في دعوى لاحقة إذا اتحد الموضوع 

اتصـالافـي الأسـباب المتصـلة بالموضـوع و قضي فیه بصـفة صـریحة، سـواء فـي المنطـوق أ
التي لا یقوم المنطوق بدونها.و وثیقا 

التـي و المكلـف و بالنظر إلى ما تم تناولـه فـي هـذا الفـرع تتضـح لنـا العلاقـة بـین الجبایـة 
موزونــة بالشــكل الــلازم، كلمــا ســاهم و تعتبــر هامــة جــدا، فكمــا كانــت هــذه العلاقــة مضــبوطة 

قیــام مشــاریع اســتثماریة و كــل منهمــا فــي إثــراء الآخــر، فــلا یتصــور تطــور النشــاط التجــاري 
جبائیة حكیمة.قویة دون سیاسةو ضخمة 

.35ص:- مرجع سابق–رجاء احمد محمد خويلد –1
.185ص:-مرجع سابق–د. رمضان صديق محمد –2
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الحكـم و فالقاضي الجبائي كما رأینا یعتبر الحلقة المهمة فـي صـیاغة هـذه العلاقـة، فهـ
بــین الاختصاصــيو الاجتمــاعيمضــمونها و الــذي یعطــي القاعــدة الضــریبیة بعــدها الحقیقــي 

1.بین ما یفرزه التطبیق العملي على مستوى العمل الإداريو مقرر تشریعا و ما ه

:الثانيالفرع 

القضاء الضریبي في مجال منازعات الوعاء.

متعارضــة، مصــلحة و یســعى المشــرع الضــریبي لإقامــة تــوازن بــین المصــالح التــي تبــد
تكفـــل فـــي الوقـــت و مصـــلحة المكلـــف، بوضـــع القـــوانین التـــي تكفـــل حقـــوق الخزینـــة و الخزینـــة 

تخفف عنه عبء الضریبة.و نفسه حقوق المواطن 

یجـــب أن تكـــون عادلـــة یشـــترك فـــي تأدیتهـــا كـــل الضـــریبة كمـــا ســـبق وأن تعرضـــنا لهـــا
المواطنین بحسب قدرة كل واحد منهم، أي بنسـبة الـدخل الـذي یتمتـع بـه، وأن تكـون محـددة 
على سبیل الیقـین دون غمـوض فـي جمیـع جوانبهـا، مقـدارها، مواعیـد دفعهـا، طـرق جبایتهـا 

لإدارة الجبائیــــة وإجــــراءات تحقیقهــــا وتنفیــــذها كمــــا نجــــد أن المشــــرع أقــــر ســــلطات واســــعة لــــ
للوصــول إلــى المــادة الخاضــعة للضــریبة حیــث فــرض إلتزامــات علــى المكلــف تكفــل لــلإدارة 

مقداره.و تمكنها من تحدید وعاء الضریبة و الحق في استفتاء دیونها 

إلا أن المشرع حفاظـا علـى العدالـة الضـریبیة التـي تقتضـي صـون حقـوق المكلـف سـن 
م توفر الواقعة المنشئة لها مع تحدیـد إجـراءات ربطهـا ألزاو تحصیلها و قواعد فرض الضریبة 

مــنح الحــق للمكلــف فــي الــتظلم مــن قــرارات التقــدیر مــن قبــل الإدارة الضــریبیة و وتحصــیلها، 
إلـــى الجهــة التــي تولـــت ربــط الضـــریبة لتراجــع نفســها وتثبـــت مــن صـــحة اعتراضــاتهإبــداء و 

ــــه الحــــق برفــــع 2.اعتراضــــه ــــم یرضــــیهاعتراضــــهكمــــا أعطــــى ل ــــولائي إذا ل قــــرار المــــدیر ال
ما أقره لجان الطعن على القضاء. و للضرائب أ

جامعة الحسن الثاني سنة ––رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة –منازعات الوعاء الضريبي أمام القضاء الإداري -الينجيب البق–1
.303ص:2007/2008

.252ص:2005-لبنان- بيروت-الحقوقية-منشورات الحلبي–الرسوم و الاعتراضات على الضرائب –د. أمين صالح –2
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ســیتم التركیــز فــي هــذا الفــرع علــى بعــض القضــایا ذات الأهمیــة البالغــة التــي بــث فیهــا 
منهـا مـا یتعلـق و عرفـت نقاشـا واسـعا منهـا مـا یتعلـق بـالإجراءات الجبائیـة و القاضي الجبائي 

بالصلح في المنازعات الجبائیة.

ملزمـة یترتـب و : قواعد الإجراءات الجبائیة هـي قواعـد جوهریـة الإجراءات الجبائیة-1
الضریبي.بالالتزامالارتباطضیاعه، فهي بذلك ترتبط أشد وحق أاكتسابعن خرقها 

الشــكلیات المتبعــة لانجــاز و مجموعــة القواعــد والمقصــود هنــا بــالإجراءات الجبائیــة، هــو 
راءات مكانــة مهمــة بالنســبة لســیر نشــاط الإدارة الضــریبیة تحتــل هــذه الإجــو العمــل الإداري، 

حالــة المكلــف الضــریبیة مــن جهــة ثانیــة. بحیــث أنهــا تشــمل الإنشــاء الضــریبيو مــن جهــة، 
أمام القضاء الإداري.واللجان الإداریة أو التقدیر)، المنازعات أمام الإدارة و( التصریح أ

الأســـاس فـــي كـــل عمـــل إجرائـــي، باعتبـــارهغ بـــالنظر لأهمیـــة المنازعـــة المرتبطـــة بـــالتبلی
الفـرض التلقـائي و نتناوله فـي النقطـة الأولـى ثـم تتعـرض لإجـراءات تصـحیح أسـس الضـریبة 

في النقطة التالیة.

المطلــع علــى مختلــف النصــوص الضــریبیة، یلاحــظ أن إجــراءات التبلیــغ التبلیــغ:-أ)
ــــد مــــن  ــــادل العدی ــــتم خلالهــــا تب ــــة ی ــــرا مــــن مجهــــودات المشــــرع، لأنهــــا مرحل ــــزا كبی تأخــــذ حی
المراسلات في الاتجاهین بـین إدارة والمكلـف قصـد صـیانة مبـدأ الحـق فـي الـدفاع مـن جهـة 

ن جهة أخرى.حمایة لحقوق الخزینة مو كضمانة رئیسیة للمكلف، 

التالیة: للاعتباراتیحتل موضوع التبلیغ أهمیة قصوى بالنظر و 

حقه في الدفاع عن نفسه.و المكلف في الإعلام احقالتبلیغ یحفظ -

المكلــف احتســاب الآجــال بصــورة صــحیحة ســواء خــص ذلــك و التبلیــغ یمكــن الإدارة -
1.غیره من الآجال التنظیمیةوبالتقادم أ

.7ص:- مرجع سابق-الينجيب البق-1
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التبلیغ یعتبر الآلیة الأساسیة لتجسید مختلف الإجراءات الجبائیة التواجهیة التي تمكـن 
ملاحظاته بغیة التواصل إلى اتفـاق بالتراضـي حـول الأسـاس و كل طرف من عرض مواقفه 

الضریبي الجدید.

التســـلیم المباشـــر عـــن طریـــق أعوانهـــا وعـــدم إثبـــات الإدارة لجوئهـــا للبریـــد المضـــمون أ
. إلا 1).الــخ.تحقیــق محاســبي.وبطــلان الإجــراء المبلــغ ( تصــحیح ضــریبي أیترتــب عنــه

أن المتصــــفح لقــــانون الإجــــراءات الجبائیــــة الجزائــــري یلاحــــظ وجــــود تنــــاقض فــــي إجــــراءات 
الأشكال الـذي یطـرح و وسائل التبلیغ في العدید من المواد المتعلقة بمیادین جبائیة مختلفة، و 

حیــث 2،المتعلقــة بمراقبــة التصــریحات19و18المــواد مــا نصــت علیــه وفــي هــذا المجــال هــ
التبریــــرات اللازمــــة مــــن و ورد فیهــــا أن المفــــتش المراقــــب للتصــــریحات یطلــــب التوضــــیحات 

21/03المكلــف كتابیــا دون ذكــر كیفیــة توجیــه هــذه الطلبــات عكــس مــا نصــت علیــه المــادة:

التي نصـت علـى وجـوب إرسـال 3،المتعلقة بالتحقیق المعمق في الوضعیة الجبائیة للمكلف
.بالاستلامتسلیمه مع إشعار والإشعار بالتحقیق أ

ــــب منازعــــات الوعــــاء  ــــي وســــائل التبلیــــغ كــــان الســــبب الرئیســــي لأغل هــــذا التنــــاقض ف
بالإضافة إلى عدم التحدید بدقة لموطن التبلیغ.

العدیــــد مــــن التشــــریعات منهــــا وحــــذوكــــان بــــالأحرى علــــى المشــــرع الجزائــــري أن یحــــذ
الواقعیـة التـي تثـار أمـام و فرنسي، المصري، اللبنـاني، والمغربـي لتفـادي النزاعـات القانونیـة ال

التبلیـــــغ كمـــــا ســـــبق الـــــذكر أساســـــي فـــــي الإجـــــراءات الجبائیـــــة باعتبـــــارالقضـــــاء الجبـــــائي، 
ركیـــزة الشـــفافیة و حـــق مـــن حقـــوق الملـــزم الأساســـیة والتواجهیـــة، وأســـاس الإعـــلام الـــذي هـــ

لیــدخل بتعـدیلات تــنظم عملیـة التبلیــغ و ائــري لابـد وان یتــدارك الأمـر الضـریبیة. المشـرع الجز 
تحصیلها لسد الثغرات الملحوظـة و في مختلف المراحل التي تمر بها عملیة فرض الضریبة 

فـــي هـــذا المجـــال كحالـــة تغیـــر المقـــر الـــذي یتعـــذر فیهـــا تســـلیم التبلیـــغ بـــالعنوان الـــذي حـــدده 

الذي قضى ببطلان إجراءات التحقيق لبطلان إجراءات 07.30.2001جلسة 001987الغرفة الثانية ملف رقم –قرار مجلس الدولة –1
.65ص:-2003-المنازعات الضريبية–عدد خاص –التبليغ.منشورة بمجلس الدولة 

قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.-2
قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.-3
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مراســلاته الموجهــة لــلإدارة الجبائیــة التــابع و، أعقــودهوالخاضــع للضــریبة فــي تصــریحاته، أ
لها مكان فرض الضریبة كذلك الحالة التي یتم فیها إبلاغ المكلف بموجب رسالة مضـمونة 

غیــر ویــتم إرجــاع الوثیقــة مذیلــة ببیــان غیــر مطالــب بــه، أو الوصــول مــع إشــعار بالتســلیم، 
أمـــاكن مغلقـــة حتـــى القضـــاء لـــم یكـــون التبلیـــغ موجـــه إلـــى وعنـــوان غیـــر تـــام أومعـــروف، أ

یتعرض لمثل هذه الحالات.

الفرض التلقائي:و إجراءات تصحیح أسس الضریبة -ب)

تســدیدها تــتم بنــاء علــى التصــریح والضــریبي أن فــرض الضــریبة أالالتــزامالأصــل فــي 
الاســـتثناء عـــن طریـــق الإدارة بواســـطة أعوانهـــا المتخصصـــین فـــي و الـــذي یتقـــدم بـــه المكلـــف 

التنظیمیــة المعمــول بهــا، فالقــانون یلــزم المكلــف أن یصــرح و لآلیــات التشــریعیة ذلــك، حســب ا
یسدد الحقـوق المترتبـة علیـه بمحـض و برقم الأعمال المحقق و بالحصیلة الخاضعة للضریبة 

إرادته.

هذا لا یعني الاعتماد بصفة مطلقة على التصریح المقـدم مـن قبـل المكلـف بالضـریبة، 
الإغفــالات التــي یمكــن أن و ح للمكلــف فرصــة تــدارك الأخطــاء المشــرع مــنح لــلإدارة كمــا مــن

عـدم التصـریح مـن المكلـف وتقع في مرحلة فرض الضریبة، سـواء كـان السـبب فـي ذلـك هـ
مــن طــرف الإدارة، كمــا أن لا شــيء یمنــع المكلــف مــن أن یطلــب تصــحیح الــربط والســهوأ

1.الضریبي الذي یراه غیر مناسب

الضــریبة بوجــود وســیلتین تؤدیــان إلــى نتــائج مختلفــة تتمیــز إجــراءات تصــحیح أســس و 
وهما:

.10مرجع سابق ص:–نجيب البقالي  –1
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تصحیح الضریبة عن طریق تقویم التصریح المدلى به من طرف المكلـف، الأولى:-
وفر للطـرفین إمكانیـة الحـوار وتبـادل الحجـج یـالإدارة، و إجراء تواجهي بـین هـذا الأخیـر و هو 

1.من اجل الوصول إلى تقدیر مناسب للوعاء الضریبي

هــي الفــرض التلقــائي الــذي تقــوم بــه الإدارة بشــكل انفــرادي إمــا بنــاءا علــى لثانیــة:ا-
عــدم إرفــاق التصــریح ومقتضــیات قانونیــة عنــد عــدم تقــدیم المكلــف بالتصــریح الضــریبي، أ

2عدم مسك المحاسبة بشكل منتظم.وبالوثائق اللازمة لفرض الضریبة، أ

الضــــمانات الممنوحــــة لــــه أقــــر و المشــــرع الجزائــــري حفاظــــا منــــه علــــى حقــــوق المكلــــف 
نص على أن كـل مخالفـة لهـا یـؤدي إلـى و إجراءات تصحیح أسس الضریبة احترامبوجوبیة 

بــدون شــك أن یكـــون و ، هــذا یســمح 3مــا یترتــب عنــه مــن تســویات جبائیــةو بطــلان الإجــراء 
للقاضـــي الجبـــائي دورا هامـــا فـــي تعزیـــز الشـــفافیة الضـــریبیة مـــن جهـــة الإدارة بحملهـــا علـــى 

مـــنحهم الآجـــال و للمكلـــف اقتراحاتهـــاإجـــراءات فـــرض الضـــریبة بالســـهر علـــى تبلیـــغ احتـــرام
اللازمـــة لتقـــدیم ملاحظـــات، ومـــن جهـــة المكلـــف بحملـــه علـــى التصـــریح بمداخلیـــه الحقیقیـــة 

المكلف على حد سواء.و بالتالي التوصل إلى أخلقة الإدارة و 

مبدأ المشروعیة كمـا سـبق یقتضي قابلیة تطبیق الصلح في المنازعات الضریبیة:-2
تصـرفاتها، و التـزام حـدوده فـي كافـة أعمالهـا و أن تطرقنا له خضـوع سـلطات الدولـة للقـانون و 

إذ لا یكفــي خضــوع الأفــراد وحــدهم للقــانون فــي علاقــاتهم الخاصــة، بــل مــن الضــروري أن 
بـدأ آخـر ..وهذا المبدأ لـن ینـتج أثـره إلا بقیـام م4تخضع له أیضا الهیئات الحاكمة في الدولة

مبــدأ ویعتبــر ضــروریا مثلــه، لأن الإخــلال بــه ســوف یعــدم مبــدأ المشــروعیة ذلــك هــو یكملــه 

من قانون الإجراءات الجبائية أجازت للمفتش أن يصحح تصريحات المكلفين شريطة أن يرسل للمكلف قبل ذلك 05الفقرة 19المادة:–1
و ثلاثين يوما لتقديم رده أ30يمنح له أجل و المواد القانونية المستند إليها و ك يبين له بوضوح الأسباب التي دعت إلى ذلو التصحيح المزمع القيام به 

قبوله.
الجبائية الجزائري.تمن قانون الإجراءا44أنظر المادة: –2
منشور بمدونة قرارات مجلس الدولة الصادرة عن المديرية العامة للضرائب 14/01/2009الصادر بتاريخ045651قرار مجلس الدولة رقم :–3
.3ص:–2010جوان –
.2ص:-مرجع سابق-عمار بوضياف-د-أ–4
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یعتمـد نفـاذ مبـدأ و على مشروعیة القرارات الإداریة، و الرقابة القضائیة على دستوریة القوانین 
القضائیة من جهة أخرى.و المشروعیة الضریبیة على الضمانات الإداریة من جهة 

علــــى إحصـــائیات المدیریــــة العامــــة للضـــرائب نلاحــــظ كثــــرة المنازعــــات أطلعنــــاإذا مـــا 
قـد تكـون و تزایدها مما یدل بوضوح ما تثیره القوانین الضریبیة مـن خلافـات أثنـاء تطبیقهـا، و 

هذه الخلافات موضوعیة، تتمثل في الأسس التي یجب إتباعها للوصـول إلـى تحدیـد حقیقـة 
تحصیلها.و قانونیة متمثلة في ربط الضریبة وأمن ثم یحدد الوعاء الضریبي، و الأرباح 

ــــى أهمیــــة الموضــــوع  ــــة و بــــالنظر إل ــــى الســــیر الحســــن لــــلإدارة الجبائی ــــى و تــــأثیره عل عل
970/3الحصیلة الضریبیة، نتساءل عن قابلیة تطبیق الصلح المنصوص علیه في المـادة: 

ن قاضـــي الضـــریبة أباعتبـــارالإداریـــة فـــي المـــواد الجبائیـــة و مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة 
منازعة من منازعات القضاء الكامل.باعتبارهایفصل في المنازعة الضریبیة 

الإجابــــة علــــى هــــذا التســــاؤل یتطلــــب منـــــا بدایــــة معرفــــة الطبیعــــة القانونیــــة للتصـــــالح 
أخیـرا نتطـرق إلـى و بالـدین الضـریبي الالتزاممصدر وهل القانون أم التصالح هو الضریبي، 

لإنهاء المنازعة الضریبیة أمام القضاء.فاقتمدى جواز الإ

ـــة القانونیـــة للتصـــالح الضـــریبي:-أ/ الصـــلح فـــي المجـــال الضـــریبي یســـتمد الطبیع
التي یحكمها القـانون و الإدارة الضریبیة و طبیعته القانونیة من العلاقة التنظیمیة بین المكلف 

روحــة علــى القضــاء معنــى ذلــك أن إعــادة النظــر فــي المنازعــة الضــریبیة المطو ، 1الضــریبي
مــن حیــث وأن موضــوع المنازعــة الضــریبیة هــباعتبــارلابــد وان یســتند إلــى نــص تشــریعي، 

غایتــه النهائیــة تحصــیل مبــالغ مالیــة تعتبــر دیونــا للخزینــة العمومیــة طبقــا للرخصــة الســنویة 
2للتحصیل الصادرة عن السلطة التشریعیة سنویا عن طریق قانون المالیة.

نصوص القانونیة الواردة فـي مختلـف التشـریعات الضـریبیة لوجـدنا أن فإذا ما تطرقنا لل
المشــرع الجزائــري لــم یتعــرض نهائیــا للتصــالح الضــریبي عنــد عــرض النــزاع أمــام القضــاء، 

بحث منشور بموقع: -مصر-أمام القضاء-عديلات التشريعيةتلجنة الو عض-علي لطفي بركات-1
forum.kooora.com : 19/11/2009تاريخ الزيارة.

الرخصة السنوية للتحصيل منصوص عليها سنويا في المادة الأولى من قانون المالية.–2
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الإداریــة و مــن قــانون الإجــراءات المدنیــة 970مــا ورد فــي المــادة:والــنص الوحیــد الموجــود هــ
تكفــل بمختلــف الجوانــب التــي تمكــن للمكلــف ســبب ذلــك یرجــع إلــى كــون المشــرع الجزائــري و 

مـن مـن الظـروف الملائمـة ذات الصـلة بإمكانیـة المكلـف بالضـریبةالاستفادةبالضریبة من 
تســدید دیونــه الجبائیــة مثــل التأجیــل القــانوني للــدفع، الحصــول علــى جــدول زمنــي للتســدید، 

.الولائيو التظلم الإداري المسبق، اللجان الإداریة للطعن النزاعي 

أخـــذنا و بـــدین الضـــریبة:إذا عملنـــا بـــنص المـــادة المـــذكورة أعـــلاه الالتـــزاممصـــدر -ب/
المبرم سوف یحل محل القواعـد الاتفاقن إبجواز التصالح في المواد الجبائیة، فمعنى ذلك 

التـــي تعـــد مــن القواعـــد الآمـــرة التـــي و الإجرائیـــة التـــي فرضـــها قــانون الضـــریبیة و الموضــوعیة 
لا مــن و التنــازل عنهــا لا مــن طــرف الإدارة والعــام والتــي لا یجــوز مخالفتهــا أتتعلــق بالنظــام 
طرف القضاء.

القضــــائیة و هـــذا مــــا أقرتــــه إدارة الضــــرائب فــــي تعلمتهـــا المتعلقــــة بــــالإجراءات الإداریــــة 
للمنازعــات الضــریبیة الموجهــة لكــل مصــالحها، حیــث ورد فیهــا مــا یلــي:" مادامــت المســالة 

العمومیــة فإنــه لا مجــال للمصــالحة، غیــر أنــه یجــب مــع ذلــك علــى تتعلــق بمصــالح الخزینــة
.1"شيءبأي الالتزاملإستدعاءات القاضي بدون الاستجابةالمصالح الضریبیة 

وعلیــه فــان التصــالح فــي التشــریع الجزائــري لا یمكــن بــأي حــال أن یحــل محــل القــانون 
لـــة الصـــلح المنصـــوص إن إجـــراءات محاو و المـــدین بـــدین الضـــریبة، لالتـــزاملیصــبح مصـــدرا 

لا و الإداریة تطبق في جمیع المنازعات الإداریـة العامـة و علیها في قانون الإجراءات المدنیة 
مخالفتهــا لمحتــوى المــادتین و یمكــن تطبیقهــا فــي منازعــات الضــرائب لعــدم جــدواها مــن جهــة 

المـــتمم مـــن جهـــة ثانیـــة، إلا أن المشـــرع أجـــاز و المعـــدل 1996مـــن دســـتور ســـنة 122و64
التســــویة عــــن طریــــق لجنــــة المصــــالحة بخصــــوص المنازعــــات الناجمــــة عــــن إعــــادة التقیــــیم 

لتخفیـف العـبء 2كذا المخالفات المتعلقة بدمغة المعادن الثمینـة.و المتعلقة بحقوق التسجیل 
جعـة لإنهـاء النـزاع الصـلح طریقـة نااعتبـارالمكلف من حیث الوقت والتكالیف بعلى كاهل 

.22ص:2003المنازعات الضريبية –عدد خاص –مجلة مجلس الدولة –1
قانون الضرائب غير المباشرة.من 360إلى 358ومن قانون التسجيل 105إلى 101أنظر المواد -2
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یــوفر مــوارد مالیــة للخزینــة باتبــاع إجــراءات بســیطة مــن شــأنها أن تحقــق الغایــة و بالتراضــي، 
المرجوة.

بالنســبة لحقــوق و لحة بالنســبة لحقــوق التســجیل للجنــة التوفیــق، امــنح صــلاحیات المصــ
الغرامات المتعلقة بها للمدیر الولائي للضرائب. و الضمان 

جــال الجــرائم الضــریبیة حتــى بعــد رفــع الأمــر أمــام الجهــات ذلك الصــلح فــي مكــأجــاز
مدیریـــة –القضــائیة المعنیــة، هـــذا مــا تضــمنته التعلیمـــة الوزاریــة الصــادرة عـــن وزارة العــدل 

المـــذكرة رقـــم و 31/05/1999بتـــاریخ 1438تحـــت رقـــم -إجـــراءات العفـــوو الشـــؤون الجزائیـــة 
نصــــت علیــــه و الصــــادرة عــــن المدیریـــة العامــــة للضــــرائب 09/05/1999المؤرخـــة فــــي 175

سـبب ذلـك یعـود إلـى و الرسـوم المماثلـة و مـن قـانون الضـرائب المباشـرة 4الفقرة: 305المادة 
لا فیمـــا یخـــص حـــق و كـــون الصـــلح لا یرتـــب أي اثـــر ســـلبي فیمـــا یخـــص الوعـــاء الضـــریبي 

العلاقـة بـین المكلـف تحسینو یعمل على تحسین التحصیل والخزینة العامة، بل العكس فه
الإدارة. و 

فمن آثار الصلح في الجرائم الضریبیة ما یلي:

المبلـــغ المنصـــوص وهـــو حـــق الخزینـــة العامـــة فـــي الحصـــول علـــى مقابـــل الصـــلح -*
قابض الضرائب.و بین المكلف الاتفاقعلیه طبقا للقانون الضریبي الذي أسفر عنه 

ظـــر عـــن العقوبـــة المقـــررة للجـــرائم الـــدعوى العمومیـــة بالتصـــالح بغـــض النانقضـــاء-*
.1.الضریبیة

المشــرع الجزائــري أجــاز توقیــف المتابعــة الجزائیــة فــي الحالــة التــي یكتتــب فیهــا المكلــف 
مــــن مبلــــغ الضــــریبة %20جــــدول للــــدفع بالتقســــیط شــــریطة أن یكــــون القســــط الأول یســــاوي 

06البــاقي یقســم بــالنظر إلــى المبلــغ الكلــي للضــریبة علــى فتــرات دفــع مــن و الواجبــة التســدید 

بمجــرد مـــنح رزنامــة الــدفع مــن طـــرف القــابض المخــتص محلیــا یـــتم و شــهر 18أشــهر إلــى 
تقدیم طلب التأجیل للدعوى العمومیـة مرفقـا بنسـخة مـن هـذه الرزنامـة إلـى وكیـل الجمهوریـة 

الجمعية التونسية للقانون –2002جانفي 4و3-ملتقى القاضي الجبائي ليومي-الصلح في المخالفات الجبائية الجزائرية-التوفيق شيشوب–1
الجبائي.
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یتعـین فـي و مختصـة لإدراجهـا بملـف الـدعوى إلى جهات الحكـم الوإلى قابض التحقیق أوأ
هذا الإطار عن مقتضاه إما:

توقیف تحریك الدعوى العمومیة إذا كانت على مستوى وكیل الجمهوریة.-

أمــام و التمــاس تأجیــل الفصــل فــي القضــیة فــي حــال وجودهــا أمــام قاضــي التحقیــق -
1جهات الحكم.

:المطلب الثاني

التحصیل.الرقابة القضائیة في منازعات 

تقـــدیر الضـــریبة الواجبـــة التســـدید، ألـــزم المشـــرع و بعـــد أن یـــتم تحدیـــد الوعـــاء الضـــریبي 
الآجــال قبــل وضــع تلــك الضــریبة حیــز و الإدارة الجبائیــة بوجوبیــة احتــرام بعــض الإجــراءات 

مـا إذا كانـت الضـریبة ناجمـة عـن تقـدیر عـادي، عـن بـاختلافالتنفیذ، هذه الأخیرة تختلـف 
تصــحیح وعــن تحقیــق معمــق حــول الوضــعیة العامــة الجبائیــة للمكلــف، أتحقیــق محاســبي، 

قیمي بمناسبة مراقبة تصریح المكلف. 

تصــــبح و مــــرور هــــذه الآجــــال تــــدخل الضــــریبة حیــــز التنفیــــذ و هــــذه الإجــــراءات احتــــرام
مســــتحقة الــــدفع، حینئــــذ یبــــدأ القاضــــي بمباشــــرة الإجــــراءات الممنوحــــة لــــه قانونــــا لتحصــــیل 

دیــون لاســتفاءالوســائل الكفیلــة و الطــرق باســتعمالالرســوم المقیــدة فــي حســاباته و الضــرائب 
التي تعد استثنائیة مقارنة بالقواعد العامة للإلتزامات في هذا الصـدد  نجـد و الخزینة العامة، 

أن المشـــرع مـــنح صـــلاحیات واســـعة للمحاســـب( قـــابض الضـــرائب) للمحافظـــة علـــى حقـــوق 
الحجــز التحفظــي، الحجــز ، ATDمــال المــدین لــدى الغیــرالخزینــة الهامــة مــن بینهــا حجــز 

التنفیذي، الغلق المؤقت للمحل التجاري، كل هذه الإجـراءات لا تحتـاج اللجـوء إلـى القضـاء 
لمباشرتها فهي من إختصاص إدارة الضرائب تمارسها عن طریق أعوانها المؤهلین لذلك.

.261ص:2008الطبعة -الجزائر-دار هومة- القضاء الجزائي ا لجزائري و منازعات الضريبة في التشريع –فارس السبتي –1
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المــدین المكلــف و ارة الضــریبیة) (الإدحفاظــا علــى تــوازن المراكــز القانونیــة بــین الــدائن
بالضـــریبة نجـــد أن المشـــرع مـــنح للمكلـــف كـــذلك وســـائل غیـــر تلـــك التـــي تعرضـــنا لهـــا فـــي 
منازعــات الوعـــاء، یلجـــا إلیهــا للمحافظـــة علـــى حقوقــه، غیـــر انـــه فــي كلتـــا الحـــالتین یتطلـــب 

لمنازعة الإدارة الجبائیة وجود قرار إداري صادر في موضوع النزاع.

التـــي یباشـــرها المكلـــف ضـــد الإدارة الجبائیـــة یمكـــن أن تكتســـي إمـــا منازعـــة التحصـــیل
، إمـا أن 1شكل اعتراض على التحصـیل القسـريوعلى إجراءات المتابعة، أاعتراضشكل 

هــذه الإجــراءات تنــدرج فــي إطــار ،تتعلــق بطلــب إلغــاء الحجــز المباشــر مــن طــرف القــابض
عـــد مـــن الأعمـــال ت، هـــذه الإجـــراءات يجـــوبو تنفیـــذ الجـــداول الموضـــوعة حیـــز التحصـــیل ال

،امتیــــازات الســــلطة العامــــةالإداریــــة التــــي تباشــــرها مصــــالح الضــــرائب مســــتعملة فــــي ذلــــك
2القضاء الإداري.اختصاصالمنازعات التي تنجر عن هذه الأعمال تدخل في 

القضـاء اختصاصفالملاحظ أن هناك صنفین من المنازعات الجبائیة التي تدخل في 
صــنف و ف خــاص بمنازعــات الوعــاء المتعلقــة فــي أساســها بموضــوع الضــریبة الإداري، صــن

شــكلیات التحصــیل الضــریبي، هــذا مــا أقــره  و یتعلــق بــإجراءات و خــاص بمنازعــات التحصــیل 
نص علیه المشرع الجزائـري و ، 1963فیفري 18مجلس الدولة الفرنسي في قراره المؤرخ في 

جبائیــة وعلیـــه فــان تناولنـــا لرقابــة القاضـــي مـــن قــانون الإجـــراءات  ال154و153فــي المــواد 
التالي:والإداري في مجال التحصیل الضریبي یكون على النح

الثــــاني نتنــــاول فیــــه و، ضــــمانات تحصــــیلو خصصــــه للــــدین الضــــریبي نالفــــرع الأول 
الرقابة القضائیة على إجراءات التحصیل.

1 Louis TROTABAS- Jean Marie COTTERET- o.p. cité – page:316-317.
2 -Marcel Waline – traité élémentaire  de science et de la législation financière –librairie
générale  de droit et jurisprudence- paris 1952- p:374.
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: الأولالفرع 
الدین الضریبي وضمانات التحصیل.

الضریبیة على توفیر البیئة الملائمة لتحصیل الـدین الضـریبي حتـى تتعمل التشریعا
تضمن توفیر الإعتمادات اللازمة لتغطیة النفقات العامة، فنظرا لخصوصیة هذا الدین فـإن 

مـنحهم و الضـرائب بمباشـرة مهـامهم بـاضقالمشرع الجزائري خصه بضمانات هامـة لتمكـین 
حقــوق الخزینــة العامــة، حیــث أقــر بــان جمیــع الضــرائب لاســتفاءالوســائل القانونیــة اللازمــة 

یكــون و الملــزمین بتوریــدها للخزینــة، والرســوم تعتبــر دینــا ممتــازا علــى جمیــع المــدینین بهــا أو 
. 1مصـــالحهاو دیـــن الضـــریبة واجـــب الأداء لـــدى الجهـــات المعنیـــة لـــدى مـــدیریات الضـــرائب 

عات الضریبیة دائما أن دین الضریبة دین محمول لا مطلوب، أي یجب علـى تقرر التشریو 
التزامـــاتیعد ذلـــك مـــن و علیـــه مـــن ضـــرائب،اســـتحقالمكلـــف أن یبـــادر بنفســـه بتســـدید مـــا 

المكلــف فــي الأنظمــة الضــریبیة التصــریحیة كالنظــام الجبــائي الجزائــري الــذي یلــزم المكلــف 
المـواد مــن 2001دلیـل التصــریحات الجبائیـة/بالتصـریح والتسـدید فـي مواعیــد محـددة( أنظـر

كـــذلك أن الــدین الضـــریبي واجـــب الأداء و ، مـــن قــانون الضـــرائب المباشــرة)183إلــى 176
ممــا یعــزز ضــمان تحصــیل الــدین الضــریبي أنــه دیــن مفــروض و رغــم المنازعــة فــي صــحته، 

إرادتهمـا معـا أي وإرادة الإدارة الضـریبیة، أوبحكم القانون، لا یتوقـف علـى إرادة المكلـف أ
في حدود ما یسمح به القانون.

2.قــرار كاشــف لــدین الضــریبة لــیس منشــئا لهــاوبالتــالي فــان قــرار فــرض الضــریبة هــو 

بنـــاءا علـــى مـــا تقـــدم ســـنقوم بتنـــاول تحـــت هـــذا المطلـــب الطبیعـــة الخاصـــة لـــدین الضـــریبة، 
الضمانات المقررة لتحصیل هذا الدین.و 

I-ـــدین الضـــریبة تعتبـــر المبـــالغ الضـــریبیة المســـتحقة للخزینـــة :الطبیعـــة الخاصـــة ل
العمومیــة مــن أهــم أنــواع الــدیون العمومیــة، لــذلك حــرص المشــرع علــى وضــع المیكانزمــات 

الرسوم المماثلة.و من قانون الضرائب المباشرة 382-380المواد من –1
من قانون الرسم على رقم الأعمال.145و144المواد -
من قانون التسجيل.367و366المواد -

كلية-امعة الإسكندريةج- أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتور في الحقوق- و ذاتية القانون الضريبي -د. نقولا قدري عطية–2
..101ص:-1960-الحقوق
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بأســرع الطــرق، فــلا یتوقــف دیــن الضــریبة علــى مطالبــة الإدارة  و اللازمــة لضــمان تحصــیلها 
الإدارة الضریبیة في هذا المجال كاشف لهذا الدین فقط.دور و دین قائم بحكم القانون وفه

الـدائن العــادي لــه الخیــار فـي مطالبــة دینــه مــن عدمـه، أمــا إدارة الضــرائب فهــي ملزمــة 
الوظیفیة لأعوانها.بالالتزاماتتهاونها في ذلك یعتبر إخلالا و قانونا بالمطالبة بهذا الدین 

قـــد نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون الضـــریبة علـــى الـــدخل الإجمـــالي علـــى تســـدید 
الضــریبة بموجــب تســبیقات علــى حســاب الضــریبة النهائیــة یــتم توریــدها لإدارة الضــرائب مــع 

مــا یلیهــا و 355،  مــن خــلال نــص المــادة 1علــى فتــرات محــددة قانونــاو التصــریحات الشــهریة 
ـــ ـــین لن ـــدفع الضـــریبة المـــذكورة فـــي الهـــامش أدنـــاه یتب ـــزم المكلـــف ب ا أن المشـــرع الجزائـــري أل

بنفســه قبــل صــدور جــدول فــرض الضــریبة المعــدة والمســتحقة علیــه بموجــب إقــرار یقدمــه هــ
من قبل الإدارة الضریبیة كما سبق التعرض له.

ـــى عـــاتق  ـــدفع  الضـــریبة دون أن یقـــع عل ـــف أن یقـــوم ب ـــى المكل ـــه یجـــب عل الأصـــل أن
طالبته لأداء ذلك الـدین، فالقـانون ألـزم المكلـف بتقـدیم تصـریحه الإدارة الضریبیة، السعي بم

تسدید بموجبه الضرائب الواجبة.و الضریبي الذي یبین فیه نتیجة نشاطه 
لواقــع نشــاط المكلــف، فالنظــام و هــذا التصــریح لا یعتــد بــه إلا إذا كــان مطابقــا للحقیقــة 

ك اعتبرنا القـرار الـذي تصـدره الضریبي الجزائري كما سبق الإشارة إلیه نظام تصریحي، لذل
لـیس منشـئا لـه، هـذا القـرار یتخـذ بمجـرد تحقـق و الإدارة الضریبیة قرارا كاشفا لـدین الضـریبة 

تحقــــق هــــذه الواقعــــة یصــــبح كــــذلك المكلــــف مــــدینا بمبلــــغ بو الواقعــــة التــــي یتطلبهــــا القــــانون، 
القانون.إلا خضع لعقوبات جبائیة التي أقرهاو علیه أن یبادر بتسدیدها ، الضریبة
ـــرة لإبـــلاغ و  ـــه هـــذه الأخی مـــا صـــدور الجـــداول الضـــریبیة مـــن الإدارة إلا إجـــراء تقـــوم ب

المكلـــف عـــن المســـتحقات الضـــریبیة الواقعـــة علـــى عاتقـــه، فالضـــریبة تعتبـــر مســـتحقة الأداء 
2.بمجرد حصول المكلف على إیراد صافي یتجاوز حدود الإعفاء المقرر من قبل المشرع

التــي تجعــل منــه و یعــة الخاصــة التــي یمتــاز بهــا الــدین الضــریبي مــن هــذه الطبانطلاقــا
اقــر المشــرع 1.فــي مقــدارهو واجــب الأداء رغــم المنازعــة فــي صــحته أو محمــولا و دینــا ممتــازا 

الرسوم المماثلة.و ما يليها من قانون الضرائب المباشرة و 355المادة:–1
الرسوم المماثلة.و من قانون الضرائب المباشرة 89إلى 85المواد من –2
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تضـمن التمویـل الـدوري للخزینـة العمومیـة مـن جهـة ومـن و إجراءات خاصة تكفـل الوفـاء بـه 
باعتبــــارهالمكلــــف و حفاظــــا علــــى تــــوازن القــــوى بــــین الإدارة الضــــریبیة كســــلطة و جهــــة ثانیــــة 

الطـــــرف الضـــــعیف مـــــنح المشـــــرع لهـــــذا الأخیـــــر حـــــق اللجـــــوء للقضـــــاء بصـــــفته صـــــاحب 
تحصیلها.و الاختصاص في مراقبة قانونیة عمل الإدارة الضریبیة في فرض الضریبة 

ها مـن الضـرائب تحصـیل الضـریبة: حتـى تضـمن الدولـة الحصـول علـى مسـتحقات-/1
الرسوم، حدد القانون للخزینة العمومیة العدید من الضمانات، من أهمها:و 

لحقــوق هــو علــى كــل الــدیون الأخــرى حمایــةيالــدین الضــریبامتیــازالــنص علــى حــق 
المشــرع فــي  قــانون أعتبــرقــد و لضــمان تحصــیل دیــن الضــریبة تحصــیلا كــاملا، و الخزینــة، 

أقـر بـان و الرسوم المستحقة دینا ممتازا و ثلة جمیع الضرائب الرسوم المماو الضرائب المباشرة 
2.الخزینة هذا یمارس قبل كل شيء طیلة كل المدة القانونیة المقررة للتحصیلامتیاز

تقریــر حــق إصــدار أمــر بــالحجز الإداري علــى الأمــوال ضــد المكلفــین الــذین یتــأخرون 
لا یجوز التصرف في هذه الأموال إلا إذا رفع الحجز بحكـم مـن و 3.عن سداد دین الضریبة

معــاودة تحمــل الــدین وبقــرار مــن المــدیر الــولائي للضــرائب بعــد دفــع الضــریبة أو المحكمــة أ
یجــــوز لقــــابض الضــــرائب أن یبیــــع الأمــــلاك و الجبــــائي مــــن قبــــل أصــــحاب تلــــك الأمــــلاك، 

یقتطع من ثمنها الضریبة المستحقة.و المحجوزة 
ر قاعــــدة الــــدفع ثــــم الإســــترداد، هــــذه قاعــــدة مقــــررة فــــي مختلــــف التشــــریعات تقریــــ-جـــــ

الضــریبیة، حیــث یلتــزم المكلــف بــدفع دیــن الضــریبة إلــى الجهــة المختصــة ثــم یســتطیع بعــد 
الغــرض مــن و یطلــب اســترداد مــا دفعــه، و فــي مقــدارها و ذلــك  أن یطعــن فــي أســاس فرضــها أ

حتــى و ، ومراعــاة مصــلحة الخزینـة العامــة، تقریـر هــذه القاعـدة إســتقرار المعــاملات الضـریبیة
یؤخر دفع الـدین الضـریبي الـذي ینجـر عنـه تـأخر تلبیـة و لا یستغل المكلف حقه في الطعن 

الحاجات العامة.

.176سابق ص:مرجع –القضاء الدستوري و الضرائب بين الفكر المالي –د. رمضان صديق محمد -1
الرسوم المماثلة.و وما يليها من قانون الضرائب المباشرة 380المواد: –2
من قانون الإجراءات الجبائية.150إلى 146أنظر مواد من –3
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كــل هــذه الصــلاحیات الممنوحــة لــلإدارة الجبائیــة هــدفها ضــمان تحصــیل دیــن الضــریبة 
تحقیـــق النفـــع و حاجـــات العامـــة بالتـــالي التمویـــل الـــدوري للخزینـــة العمومیـــة قصـــد تغطیـــة الو 

العام. إلا أن تقریر هذه الصـلاحیات یمكـن أن یكـون فیـه إهـدار لحقـوق المكلفـین، لـذا فإننـا 
نجــد أن المشــرع مــنح بالمقابــل حــق اللجــوء للقضــاء بالنســبة للمكلــف الــذي یــرى أن الإدارة 

تحصیلها.وتعسفت في حقه سواء تعلق الأمر بإجراءات فرض الضریبة أ

ــــري بــــدأ یحــــذنلاحــــظ  الإجتهــــاد القضــــائي وحــــذوفــــي هــــذا الشــــأن أن المشــــرع الجزائ
بــالأخص منــه الفرنســي، بحیــث بــدأ القــانون الضــریبي یفقــد ذاتیتــه تحــت تــأثیر الإجتهــادات  و 

یـــدخل تـــدریجیا ضـــمن الضـــوابط العامـــة للقـــانون، لقـــد و القضـــائیة لمحكمـــة الـــنقض الفرنســـیة 
ا المشـرع الجزائـري مـن حـین لآخـر التراجـع عـن لاحظنا مـن خـلال التعـدیلات التـي یقـوم بهـ

الســلطات الممنوحــة لــلإدارة الجبائیــة بــدأت تــتقلص و الذاتیــة المعتــرف بهــا للقــانون الضــریبي 
لفائدة المكلف بالضریبة، الذي یستفید من حـین لآخـر بالضـمانات الإجرائیـة المتصـلة بحـق 

.1الدفاع المعترف به في المجال المنازعاتي

محكمــة الــنقض الفرنســیة وضــعت مبــدأ جبــائي أساســي الــذي یفــرض 1987ففــي ســنة 
علـــى الإدارة الجبائیـــة عنـــد تبلیغهـــا التســـویات الجبائیـــة أن تـــذكر النصـــوص القانونیـــة التـــي 

طبقــت المبــادئ 1990وفــي ســنة 2إلا كانــت تســویتها باطلــة.و أسســت بنــاء علیهــا التســویة 
طن منهــا حــق المحاكمــة العادلــة، احتــرام المــواو العامــة للمحكمــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان 

المعارضــة، واجــب الصــدق، هــذه المبــادئ لــم یــتم تطبیقهــا هكــذا وإنمــا كــان ذلــك بعــد إدانــة 
ـــــوق الإنســـــان، كـــــل هـــــذه الإجـــــراءات المتخـــــذة  ـــــة لحق فرنســـــا مـــــن طـــــرف المحكمـــــة الأوربی

كمـــا النصــوص المقـــررة هــدفها الأساســـي حمایــة المكلـــف مــن تعســـفات الإدارة الضــریبیة، فو 
ـــى هـــذه الإدارة عـــدة و أعطـــى الإدارة حـــق الحجـــز  ـــد اشـــترط عل ـــع لممتلكـــات المكلـــف فق البی

إلا كان تصرفها باطلا.و إجراءات وأوجب إحترامها و شروط 

من قانون الإجراءات 19التي عدلت المادة:36بالخص ما ورد في المادة:و 2009أنظر التعديلات التي قام المشرع بموجب قانون المالية لسنة –1
من قانون الإجراءات الجبائية. 20التي عدلت المادة:37المادة:و الجبائية 

2– Guy Willy  SCHMELTZ –la  Jurisprudence  Fiscale de la  Juridiction  Administrative-
édition :DALLOZ-1978.PAGE/311.
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التــي و عــدم تحقــق التــوازن فــي القــوى ورغــم هــذا فإنــه مــن الناحیــة العملیــة الملاحــظ هــ
ذكر منها:الأمثلة في هذا الشأن كثیرة نو یسعى المشرع لتحقیقها 

المقاول الذي یشتري مـواد البنـاء لإنجـاز المشـاریع المسـندة إلیـه بفـواتیر وهمیـة لا یعلـم 
مســـبقا إن كـــان أصـــحابها محصـــیین مـــن قبـــل المصـــالح الجبائیـــة ضـــمن بطاقیـــة الغشاشـــین 
أولا، یلتزمــون بواجبــاتهم الضــریبیة، إلا بعــد مراقبــة الإدارة الجبائیــة لمشــتریات هــذا المقــاول 

أن العملیة وهمیة تمت بدون مقابـل باعتبارقبول هذه الفواتیر كأعباء قابلة للخصم رفض و 
، )المقدمــة لتبریــر العــبء تعــود لشــخص آخــرةالفــاتور و البضــاعة تعــود إلــى شــخص (ســلعي

مـا علـى هـذا الأخیـر إلا و هنا تقوم الإدارة بتسویة وضـعیة المقـاول بفـرض ضـرائب إضـافیة 
تسدیدها من هذه التسویة من دیون.و طعنه في أساس الضریبة 

فهــذه الوضــعیة توقــع المقــاول فــي دوامــة لا تنتهــي، علیــه أن یرفــع دعــوى قضــائیة ضــد 
فـي و ینـازع فـي نفـس الوقـت فـي جانـب الوعـاء الضـریبة المفروضـة علیـه و صاحب الفاتورة، 

فیـذ طلب إیقاف التنوجانب التحصیل لا یكون أمامه إلا الإعتراض على إجراء التحصیل أ
من مبلغ التسویة.%20مع تسدید

الأســــماء المســـتعارة، یبقـــى قائمــــا إلا إذا قـــام المشـــرع بفــــرض و شـــكل الفـــواتیر الوهمیـــة 
استعمال الشیك في كل المعـاملات التجاریـة، إجـراء الـذي نـص علیـه المشـرع الجزائـري فـي 

وسـوف یسـهم ولـیدخل في هذا الإطار، ف16في المادة:2010قانون المالیة التكمیلیة لسنة 
على حساب المكلف من التقلیـل مـن هـذه الظـاهرة التـي أثـرت سـلبا علـى الاقتصـاد الـوطني 

فالمشـــرع وفقــا لـــنص هـــذه المـــادة اشــترط لقبـــول الخصـــم بالنســـبة 1وعلــى الإرادات الجبائیـــة.
ألف دینار أن لا تكون قد سددت نقدا.مئة)100(للفواتیر التي یتجاوز مبلغها 

II- المقررة لتحصیل الدین الضریبيالضمانات:

الـــدین الضـــریبي عـــن غیـــره مـــن الـــدیون، حمایـــة امتیـــازجـــل القـــوانین الضـــریبیة تقـــرر 
ـــدیون، فالمشـــرع أجـــاز ملاحقـــة المكلـــف و لحقـــوق الخزینـــة العامـــة  لضـــمان تحصـــیل هـــذه ال

بالضــریبة الــذي لــم یــدفع الحصــة الواجــب تحصــیلها مــن الضــرائب فــي مواعیــد الاســتحقاق 

.2010المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة26/08/2010المؤرخ في 10/01الأمر -1
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ـــانون.المحـــددة ـــد أعـــوان الإدارة 1بمقتضـــى الق ـــى ی ـــتم هـــذه المتابعـــات عل ـــى أن ت ونـــص عل
المحضــــرین القضــــائیین، وتــــتم هــــذه المتابعــــات بحكــــم القــــوة التنفیذیــــة والمعتمــــدین قانونــــا أ

یمثله.نموالممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة أ

قواعد الشریعة العامة أهمها:الملاحظ هنا أن لدین الضریبة امتیازات تخرج على و 

حیث یكون للإدارة أن تنشئ بنفسها السند التنفیـذي بصـدد سلطة التنفیذ الإداري:-1
مـنح اختصاصـها للـوزیر و هذه السلطة اقرهـا المشـرع 2تحصیل الضریبة دون اللجوء للقضاء

مـــــن قـــــانون 143/01ممثلـــــه، هـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه صـــــراحة المـــــادة والمكلـــــف بالمالیـــــة أ
الرســوم و حیـث ورد فیهــا مـا یلــي: تحصـل الضــرائب المباشـرة جـراءات الجبائیـة الجزائریــة.الإ

ممثلــــه، والمماثلــــة بموجــــب الجــــداول التــــي یــــدخلها حیــــز التنفیــــذ الــــوزیر المكلــــف بالمالیــــة أ
مـــن نفـــس القـــانون علـــى أن متابعـــات التحصـــیل تـــتم علـــى یـــد أعـــوان 145ونصـــت المـــادة: 

تــتم هــذه المتابعــات بحكــم القــوة التنفیذیــة الممنوحــة للجــداول مــن و الإدارة المعتمــدین قانونــا، 
طــرف الــوزیر المكلــف بالمالیــة، تتمثــل هـــذه الإجــراءات فــي الغلــق المؤقــت للمحــل المهنـــي 

الحجز والبیع.و 

المتخلفـــین إســـنادا إلـــى والزكـــاة أیضـــا تحصـــل جبـــرا مـــن أمـــوال المكلفـــین المتهـــربین أ
لبـــون لا تفـــرق إبـــل عـــن ابنـــةفـــي كـــل إبـــل ســـائمة، فـــي كـــل أربعـــون «الحـــدیث الشـــریف:

شــطر إبلــه، عزمــة مــن و مــن منعهــا فانــا أخــذها و حســابها، ومــن أعطاهــا مــؤجرا فلــه أجرهــا، 
بالنسـبة و حجـة فـي أخـذها عـن الممتنـع، ووقعهـا موقعها،ووهـ»تعـالىو عزمات ربنا تبـارك 

نقــض امتنــاعهمن جبــرا كالــدیون، لأن أخــذها مــن الــذمیمیةحنیفــولضــریبة الجزیــة یقــرر أبــ
3.لعهدهم

الرسوم المماثلة.و من قانون الضرائب المباشرة 389أنظر المادة:-1

-جامعة النجاح الوطنية نابلس-ضمانات المكلفين أطروحة ماجستيرو حدود التوازن بين سلطات الإدارة الضريبية -هاني محمد حسن شبيطة–2
.57ص:2006–فلسطين 

.233مرجع سابق ص:–الزكاة والضريبة –د. غازي عناية –3
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یســـتعمل التعبیـــر القـــانوني إمتیـــاز الخزینـــة للدلالـــة علـــى مجمـــوع إمتیـــاز الخزینـــة: -2
لتمیــز هــذا الحــق عــن غیــره و الطــابع الجبــائي والضــمانات المقــررة قانونــا للــدین العمــومي ذ

حق التتبع. و من حقوق الامتیاز المنصوص علیها في القواعد العامة، كحق الأفضلیة 

فالمشرع الجزائري أقر هذا الحـق للـدیون الضـریبیة فـي مختلـف القـوانین الجبائیـة حیـث 
"یمــارس الرســوم المماثلــة علــى انــه:و مــن قــانون الضــرائب المباشــرة 380نــص فــي المــادة: 

الرسـوم المماثلـة قبـل كـل شـيء طیلـة كـل المـدة و یاز الخزینة في مادة الضرائب المباشـرة إمت
القانونیة للتحصیل ..الخ.

من نفس القانون على ممارسـة هـذا الحـق علـى جمیـع الأمـلاك 381كما نصت المادة:
العقاریــة التــي كانــت محــل حجــز مــن قبــل الإدارات الجبائیــة المكلفــة بالتحصــیل، و المنقولــة 

مــن القــانون نفســه علــى أن 388أقــرت المــادة: و خاصــة مــن قبــل إدارة الضــرائب المختلفــة و 
هـي معفـاة و للخزینة العمومیة رهن قـانوني علـى جمیـع الأمـلاك العقاریـة للمـدینین بالضـریبة 

مـن اعتبـارایأخـذ هـذا الـرهن الرتبـة تلقائیـا و من تسجیل هـذا الـرهن لـدى المحافظـة العقاریـة.
المكلفـین بـذلك نكشـوف التحصـیل إلـى القابضـیو سـندات التحصـیل و جـداول تاریخ إرسال ال

من قبل مصالح تأسیس الوعاء الضریبي.

الزكـــاة هـــي كـــذلك لهـــا إمتیـــاز علـــى ســـائر الـــدیون بحیـــث أنهـــا تحصـــل وتســـتوفي قبـــل 
ابـن حـزم اسـتدلو »لا یأخـذ الغرمـاء شـیئا حتـى تسـتوفي الزكـاةو «غیرها، یقول إبن حزم:

على ذلك بما رواه مسلم بن عباس قوله: "جاء رجل إلى النبي صـلى االله علیـه وسـلم فقـال: 
كـــان علـــى أمـــك دیـــن أكنـــت و إن أمـــي ماتـــت وعلیهـــا صـــیام شـــهر، أفأقضـــیه عنهـــا. فقـــال: ل

1قاضیه عنها؟ فقال: نعم. فقال: دین االله أحق أن یقضى".

لحمایــة حــق الامتیــازاتلعدیــد مــن فــي ضــوء مــا ســبق نجــد أن المشــرع الجزائــري أقــر ا
الامتیـــازبهـــذا و بالتـــالي المحافظـــة علـــى الأمـــوال العمومیـــة مـــن الضـــیاع، و الخزینـــة العامـــة 

لكــن یتوجــب علــى المشــرع و یكــون قــد حــدد ملامــح العلاقــة بــین الإدارة الضــریبیة والمكلــف، 
غیـــر منقـــوص، أن یعمـــل علـــىو حتـــى یضـــمن تحصـــیل المبـــالغ الضـــریبیة تحصـــیلا كـــاملا 

.2011/ 20/01-تاريخ الزيارة-موقع القرضاوي-أحكام الزكاة عن السنوات المتأخرةو فتاوى - الشيخ القرضاوي-1
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المكلـــف) وذلـــك مـــن خـــلال نشـــر و (الإدارة ةتضـــییق الفجـــوة بـــین طرفـــي العلاقـــة الضـــریبی
تحقیـق العدالـة مـن خـلال النصـوص القانونیـة. فقـد أثبتـت دراسـة أجراهـا و الوعي الضـریبي، 

فري بأنـه مـن أجـل الحصـول علـى إلتـزام ضـریبي مـن دافـع الضـریبة یجـب و البروفسور برونـ
ــــى الإدارة الضــــریبیة أن تع ــــإحترامعل ــــع الضــــرائب ب ، أمــــا إذا أســــتخدمت عنصــــر 1امــــل داف

یجعله یتهرب من و الإجبار لدفعه على الإلتزام فان هذا سیولد ردة فعل لدى دافع الضرائب 
بینـــت الدراســـة التـــي أجریــت علـــى أقـــالیم سویســـرا للفتـــرة و دفــع الضـــریبة بـــأي طریقـــة كانــت، 

أن هنــاك علاقــة بــین معاملــة مســؤولي الضــرائب 1975إلــى ســنة 1970الممتــدة مــن ســنة 
الضــریبي، أي أنــه كلمـــا كانــت هنــاك علاقـــة الالتـــزامبـــین الحــافز علــى و لــدافعي الضــرائب 

كانــــت هــــذه العلاقــــة مبنیــــة علــــى الثقــــة و دافعــــي الضــــرائب و إیجابیــــة بــــین ســــلطة الضــــرائب 
العملیـة الضـریبیة الصعوبات التـي تواجـهو الإحترام المتبادل كلما ساعد على حل المشاكل و 

برمتها.

:الثانيالفرع 

الرقابة القضائیة على إجراءات التحصیل.

الأوقــــات اختیــــارو یقتضــــي مبــــدأ المــــلاءة فــــي التحصــــیل تبســــیط إجــــراءات التحصــــیل 
الأســـالیب التـــي تـــتلاءم مـــع ظـــروف المكلـــف حتـــى لا یتضـــرر مـــن الضـــریبة حـــین دفعهـــا، 
فحسب أدام سمیث، تحصـیل الضـریبة یكـون فـي الأوقـات والطـرق الأكثـر ملائمـة للمكلـف، 

علیـــه یجـــب أن تكـــون المطالبـــة بـــدفع الضـــریبة فـــي وقـــت یناســـب المكلـــف ولا یترتـــب عنـــه و 
التالیة:الاعتباراتلتحقیق ذلك یجب مراعاة و رهاقا للمكلف، لا إو ضررا للخزینة العمومیة 

یجب أن یتصف النظام الضریبي بالشفافیة حتى یسـمح للمكلـف بتحدیـد مـا یسـتحق -
2.علیه من الضرائب

بحـث الأسـباب فـي تـراكم و ، باهتمـامیجب أن ینظر إلى مـدیني الضـرائب المعسـرین -
الضــرائب باعتبــارهم المســؤولین الأساســیین فبــاضبالتــالي یجــب علــى و الــدیون الضــریبیة، 

1 2 LARS.P .Field et Bruno s .Frey- the tax authority end the tax payer- 2002 – site internet
– univr-Rennest1.FR

.5ص:-38/2008مجلة علوم إنسانية العدد:–البحث عن الفعالية و النظام الضريبي الجزائري –د. ناصر مراد –2
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لمحاولــة لاختصاصــهمعــن التحصــیل أن یكونــوا علــى درایــة تامــة بحالــة المكلفــین التــابعین 
حـثهم فـي الأوقـات المناسـبة لتسـویة وضـعیتهم فـي الآجـال الممكنـة دون الإضـرار بنشـاطهم 

العادي.

للنظـــام الضـــریبي الجزائـــري نلاحـــظ أن مبـــدأ الملائمـــة فـــي التحصـــیل محتـــرم بالنســـبة
نســـبیا، بالنســـبة للضـــرائب علـــى الـــدخل الإجمـــالي الضـــریبة علـــى أربـــاح الشـــركات الضـــریبة 

بالتــالي فهــي و 2علــى ثــلاث فتــرات محــددة التــاریخ.و الجزافیــة الوحیــدة، كلهــا تــدفع بالتقســیط 
خزینــة المؤسســة أمــا بالنســبة للضــریبة علــى الأجــور تــدفع بالتقســیط ممــا یخفــف وقعهــا علــى 

أفضـل وقـت بالنسـبة وفإنها تقتطع من الأجر حین دفع المرتب أي عند نهایة كـل شـهر فهـ
3للأجراء.

أمـــا فـــي حالـــة إمتنـــاع المكلـــف بالضـــریبة عـــن تســـدید دیـــن ضـــریبي حـــل أجلـــه، أجـــاز 
د إسـتفتاء هـذا الـدین تتمثـل القانون لقابض الضرائب المكلف بمباشرة إجراءات المتابعة قص

هذه الإجراءات في:

معـرض و المكلف إذا ما تبین للإدارة أن حق الخزینة العامـة مهـدد ألالحجز على أموا
للضـــیاع، بحیـــث مـــنح ســـلطة المتابعـــة لأعـــوان الإدارة الضـــریبیة ســـواء تعلـــق الأمـــر بغلـــق 

لا یكون أمام المكلـف الـذي مسـه هـذا الإجـراء إلا الإعتـراض علـى و البیع، و الحجز أ، المحل
مـــن قـــانون الإجـــراءات 158إلـــى153هـــذه وفقـــا لمـــا نـــص علیـــه المشـــرع فـــي المـــواد مـــن 

الجبائیة.  

المنازعـــة المباشـــرة مـــن طـــرف المكلـــف فـــي هـــذا المجـــال ممكـــن أن تكتســـي إمـــا شـــكل 
لتحصــیل القســري، وإمــا أن تتعلــق علــى ااعتــراضشــكل واعتــراض علــى إجــراء المتابعــة، أ

، علــى العمــوم فــإن المنازعــة التــي یثیرهــا 1غــاء الحجــز المباشــر مــن طــرف القــابضبطلــب إل
بــإجراءات التحصــیل لیســت لهــا أثــر والمكلــف ســواء تعلــق موضــوعها بالوعــاء الضــریبي أ

رهـا على إیقاف التسدید، فالقابض یبقى له الحق في مباشرة كل إجـراءات التحصـیل التـي اق

الجزائري.من قانون الإجراءات الجبائية 164إلى 162أنظر المواد: –2
الرسوم المماثلة.و من قانون الضرائب المباشرة 104أنظر المادة:–3
.38المنازعات الجبائية في التشريع الجزائري ص:-أمزيان عزيز–1
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حفاظـــا علـــى تـــوازن القـــوى بـــین الإدارة و دیـــون الخزینـــة العامـــة، بالمقابـــل لاســـتیفاءالقـــانون 
الطـــرف الضـــعیف فـــي العلاقـــة أجـــاز المكلـــف لهـــذا الأخیـــر أن باعتبـــارهالمكلـــف و كســـلطة 

ة سوف نتعرض لها في حینها.ینلكن ألزمه بإتباع إجراءات معو یطلب إیقاف التسدید 

الأثــــر الموقــــف للطعــــون مــــن المبــــادئ العامــــة للقــــانون الإداري، انعــــدامتعتبــــر قاعــــدة 
الأولیة التي یستفید منها القرار الإداري الذي یفترض فیـه امتیازاتتنحدر هذه القاعدة من و 

أنه یحترم القانون، فالسـماح للطـاعنین بالحصـول علـى وقـف تنفیـذ القـرارات الإداریـة لمجـرد 
بـالأخص إذا و ت یقود إلى المجازفـة بشـل نشـاط الإدارة، كونهم طعنوا في شرعیة هذه القرارا
تعلق الأمر بتمویل النفقات العامة.

لكــن مــن جهــة أخــرى بــالنظر إلــى انــه مــن الممكــن أن تخطــئ الإدارة المكلفــة بفــرض 
الضریبة، فتقوم إدارة التحصیل بمباشرة مهامها قصد استفاء الدین المترتب بنـاءا علـى سـند 

الطعــن لا یوقــف التحصــیل فــان الإجــراء ســوف یترتــب عنــه ســلبیات مــا دام و غیــر مشــروع. 
بأموالــه لمــدة طویلـــة، مــرورا بإمكانیــة حجـــز الانتفـــاعخطیــرة تبــدأ مــن حرمـــان المكلــف مــن 

التســبب فــي التصــفیة القضــائیة للمؤسســة وتســریح عمالهــا وصــولا إلــى وأبیعهــا و ممتلكاتــه 
إكراه المكلف بدنیا. 

علـى هـذه القاعـدة سـواء تعلـق الأمـر بمنازعـات الوعـاء نص المشرع الجزائري صـراحة
.2التحصیلوأ

I-على إجراءات المتابعة:الاعتراض

أن الإعتــــراض الــــذي یقــــوم بــــه المكلــــف ضــــد المتابعــــات المباشــــرة مــــن طــــرف قــــابض 
الضرائب لغرض تحصیل الدیون الجبائیة، یمكن أن تتعلق كما سبق الإشـارة إلیـه بشـكلیات 

بموضوع المتابعة وعلیه سوف نتعرض لكل حالة على حدى.والإجراء أ

الإعتـــراض علـــى ســـند التحصـــیل: یمكـــن للمكلـــف أن یعـــارض كـــل إجـــراء یقـــوم قـــابض 
لكن هذا الاعتـراض لا یكـون مقبـولا و الضرائب ضده لغرض تحصیل دیون الخزینة العامة، 

من قانون الإجراءات الجبائية.158الى156والمواد 82إلى 70أنظر المواد من –2
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نون الإجـــراءات مـــن قـــا154و153إلا إذا تـــوفرت فیـــه الشـــروط الـــوارد ذكرهـــا فـــي المادتـــان 
هـي أسـباب تتعلـق بشـكل الإجـراء، و بآجـال تبلیغـه والجبائیة، المتعلقة أساسا بشكل النسبة أ

وتتمثل في:

1.یعد الشرط الأساسي لقبول الإعتراضو وجود عیب شكلي في إجراء المتابعة 

أمـــام ووجـــوب إحتـــرام أجـــال الاعتـــراض ســـواء تعلـــق الأمـــر بـــالإعتراض أمـــام الإدارة أ
القضاء.

ــى التحصــیل القســري: -2 عكــس مــا تطرقنــا لــه بالنســبة للاعتــراض الإعتــراض عل
علـى سـند إجــراء المتابعـة، فــان الاعتـراض علـى التحصــیل القسـري یمــس أساسـا بالموضــوع 

2.وجوب الوفاء بهوجزء منه، أویتعلق سواء بوجود الإلتزام ككل أو 

بشكلها.وبالتالي فإن الإعتراض هنا یتعلق بموضوع المتابعة لا

تجــــدر الملاحظــــة هنــــا أن كــــلا الإعتراضــــین لا ینــــتج عنهمــــا أي أثــــر قــــانوني بالنســــبة 
لتوقیف المتابعة بالرغم من أن الإعتراض الثاني یتعلـق بالموضـوع، فـدور القاضـي فـي هـذا 

إجـراءات التحصـیل، عكـس منازعـة الوعـاء التـي تتعلـق و المجال یتعلق في أساسه بشـكلیات 
بالضریبة الواجبة التسدید.و بالوعاء الضریبي 

إیقاف التسدید.-2

تابعـة إلا اللجـوء لـلإدارة ملا یكون أمام المكلف بالضریبة الذي یریـد وقـف إجـراءات ال
مـن قـانون 76إلـى 72الشروط المحددة في المواد من و لطلب تأجیل الدفع وفقا للإجراءات 

الإجراءات الجبائیة الجزائري.

بــالرغم مــن وجــود هــذا الإجــراء الــذي أقــره المشــرع الجزائــري إلا أننــا نقــول أن المكلــف 
بالضـریبة لا یمكــن أن یـتخلص مــن الآثـار الســلبیة التـي تلحقــه مـن جــراء التحصـیل الجبــري 

واعتبرت إجراء التحصيل الذي باشرنه إدارة 27/01/1991المؤرخ في 62575ارها رقم لقد وضعت المحكمة العليا في هذا الشأن قر –1

2 – Marcel Waline – traité élémentaire  de science et de la législation financière –librairie
générale  de droit et jurisprudence- paris 1952- p :375
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بمجــــرد إســــقاط الضــــریبة غیــــر المشـــــروعة، فــــاللجوء إلــــى القضــــاء لإثبــــات مســـــؤولیة إدارة 
یكـون مجـدیا فـي أغلـب الأحـوال، لان الأغلبیـة السـاحقة الضرائب قصد إصلاح الضرر لا 

من الأخطاء التي تؤدي إلى إسقاط الضریبة لا یمكن للمكلف أن یتمسك بها أمـام القاضـي 
للمطالبــــة بــــالتعویض، فأغلــــب هــــذه الأخطــــاء تكــــون ناجمــــة إمــــا عــــن عــــدم إحتــــرام بعــــض 

بعــدم الفهــم الجیــد للــنص المتعلقــةوبــالأخص منهــا قضــایا التبلیــغ أو الشــكلیات و الإجــراءات 
1.هذا راجع كما سبق إلیه إلى كفاءة الأعوان، فقضایا التعویض نادرة جداو 

الأثــر الواقــف للطعــون الموضــوعة انعــداممــن هنــا نشــأت الحاجــة إلــى آلیــات المكافحــة 
فـــي المـــادة الضـــریبیة، ذلـــك تحـــت طائلـــة إن یصـــبح للطعـــن القضـــائي مجـــرد قیمـــة رمزیـــة، 
فالتشـــریع الجزائـــري  أجـــاز للمكلـــف بالضـــریبة الـــذي ینـــازع مـــن خـــلال شـــكوى تقـــدم ضـــمن 

مـن قـانون الإجـراءات الجبائیـة أن یرجـئ دفــع 76إلـى 72الشـروط المحـددة فـي المـواد مـن
مـن هـذه الضـریبة، لـدى %20القدر المتنازع فیه من الضرائب شریطة أن یدفع مبلغ یسـاوي

قابض الضرائب إلى غایة صدور قرار الإدارة الجبائیة.

كما أجاز من جهة ثانیة للمكلف الذي ینازع في حصة المبـالغ المطالـب بهـا، أن یقـدم 
یكـون الاعتـراض هـذا معلـلا و ل أربعة أشـهر مـن إسـتلام تبلیـغ إشـعار بالـدفع، اعتراضا خلا

إلا أن المشــرع أوجــب أن یكــون الإرجــاء ..2مــع التكلیــف بالحضــور أمــام المحكمــة الإداریــة
جمیـــع الملحقـــات إلـــى أن یصـــدر قـــرار و الحقـــوق الزائـــدة و العقوبـــات و فقـــط بالنســـبة للغرامـــات 

إنمــا یجــب و بــالإعتراض المقــدم، هند التنفیــذ فــلا یقطــع تنفیــذالعدالــة، أمــا المبلــغ الرئیســي لســ
یحــدد و علــى المكلــف إن أراد إرجــاء دفــع المبلــغ المتنــازع عنــه أن یطلــب ذلــك فــي إعتراضــه 

3.مبلغ التخفیض الذي یطالب به

حق المكلف بالضريبة في الحصول على تعويض من الخزينة نتيجة الضرر الذي لحقه –الغرفة الثانية القسم الأول –أقر مجلس الدولة الجزائري –1
تماديها في الإبقاء على هذه المبالغ لديها بالرغم من تبديلها و من جراء قبض إدارة الضرائب لمبالغ مالية بعد إبطال قرار فرض الضرائب قضائيا 

- المنازعات الضريبية –عدد خاص –قرار منشور بمجلس الدولة –18/03/2003جلسة 007470ملف رقم –بالقرار القضائي 
2003..

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.158أنظر المادة:-2
.2005-المديرية العامة للضرائب–مدونة تصنيف قرارات مجلس الدولة 24/07/2000المؤرخ في 005574:قرار مجلس الدولة رقم –3
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ســلطة و یتعــین فــي هــذا الشــأن تقــدیم ضــمانات للقــابض للإســتفادة مــن هــذا التــدبیر، و 
صـــلاحیة الإدارة الجبائیـــة هـــذا الإجـــراء یهـــدف فـــي أساســـه إلـــى تقـــدیر الضـــمان تبقـــى مـــن 

والحیلولــة دون عرقلــة التحصــیل الضــریبي عــن طریــق إعتراضــات كیدیــة، لكــن بالمقابــل فهــ
یــؤدي إلــى إجبــار المكلــف علــى أداء ضــریبة ینــازع فیهــا، الشــيء الــذي قــد یعــرض وضــعیته 

المالیة للخطر كما سبق وإن قلنا.

حقــوق المكلــف حــرص المشــرع الجزائــري منــذ و إمتیــازات الخزینــة لحفــظ التــوازن بــین و 
مـا نـص علیــه فـي المـواد الســالفة الـذكر إضــافة وهــو زمـن علـى إحــداث إجـراء لوقـف الأداء 
مـــن قـــانون المالیـــة لســـنة 49:بموجـــب المـــادة2007إلـــى التعـــدیل الـــذي أضـــیف فـــي ســـنة 

ر الــولائي للضــرائب أمــام ، حیــث أجــاز المشــرع للمكلــف الــذي یطعــن فــي قــرار المــدی2007
ــــة فصــــل هــــذه الأخیــــرة فــــي المنازعــــة  ــــأن یطلــــب تأجیــــل التســــدید إلــــى غای لجــــان الطعــــن ب

العقوبـات محـل و أخـرى مـن الحقـوق %20لكن شریطة تسدید من جدیـد و المطروحة أمامها، 
علیـــه فـــأن إجـــراءات وقـــف تنفیـــذ المتابعـــة لتحصـــیل الضـــریبة لا یمكـــن أن تكـــون و 1النـــزاع
مباشــرة أمــام القضــاء، إلا إذا كانــت هنــاك دعــوى مســبقة فــي الموضــوع للمنازعــة فــي دعــوى 

الضریبة.

وففي حالة عدم وجود نزاع قضـائي حـول صـحة الضـریبة فـان القضـاء برفـع الحجـز أ
إیقاف إجراءات المتابعة أمام قاضي الموضوع دون مناقشة  صحة الضریبة یكـون مخـالف 

2.جتهاد القضائي في الجزائرللقانون، هذا ما إستقر علیه الإ

ـــق بوقـــف تحصـــیل  ـــة إســـتعجالیة تتعل كمـــا إســـتقر الإجتهـــاد القضـــائي كـــذلك علـــى حال
الضریبة، حیث إعتبرها من إختصـاص القضـاء الإسـتعجالي طالمـا كانـت دعـوى الموضـوع 

أن قـــانون الإجـــراءات الجبائیـــة لا یشـــیر إلـــى حالـــة اســـتعجال خاصـــة بوقـــف ولـــو منشـــورة، 
یبي مكتفیــا بــالنص علــى إمكانیــة إفــادة الإدارة المــدعى بإرجــاء دفــع المبلــغ التحصــیل الضــر 

من قانون الإجراءات الجبائية الجزائري.2/ الفقرة 80أنظر المادة:–1
ص: 03/2003لعدد:منشور بمجلة مجلس الدولة ا15/10/2002جلسة 005543ملف رقم –الغرفة الثانية –قرار مجلس الدولة –2
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1كانــت لــه ضــماناتو المتنـازع فیــه إذا طلــب فــي عریضــة إفتتــاح دعـواه الإســتفادة مــن ذلــك 

من ق.ا.ج) تغطي دینه الضریبي.198و144:المواد( 

نخلــص فــي الأخیــر إلــى الــدور الأساســي الــذي یمكــن أن  یلعبــه القاضــي الإداري فــي 
مجـال منازعـات التحصـیل حیـث انــه یعمـل علـى حمـل قبــاض الضـرائب علـى إحتـرام جمیــع 

یدفعهم إلى العمل في  شفافیة أكثـر والشكلیات المتعلقة بالتحصیل وبالتالي فهو الإجراءات 
ـــنقض، الشـــو  يء الـــذي یتفـــاداه القـــابض لأنـــه یحملهـــم المســـؤولیة إلا تعـــرض عملهـــم إلـــى ال

ـــارهم المســـؤولین عـــن تحصـــیل الضـــرائب  ـــدیهم و شخصـــیا باعتب ـــزمهم و الرســـوم المســـجلة ل یل
2.بالعمل على إحترام كل هذه الإجراءات لكي لا تسقط هذه الدیون بالتقادم

ــــة ســــلطة القاضــــي فــــي مجــــال منازعــــات التحصــــیل إلا أن دوره یضــــل  فــــرغم محدودی
بالتـــالي فـــان و إجـــراءات تحصـــیلها. و بي جـــدا فـــي مجـــال نشـــر شـــفافیة فـــرض الضـــریبة إیجـــا

وللرقابــــة القضـــــائیة علــــى أعمـــــال الإدارة الجبائیـــــة ســــواء تعلـــــق الأمــــر بفـــــرض الضـــــریبة أ
یعمل إلى جانب مختلف أشكال الرقابة التـي تـم التعـرض ومهم فهو بتحصیلها دور أساسي 

كل ملحوظ. لها على تعزیز الشفافیة الضریبیة بش

إضـــفاء و المكلـــف بالضـــریبة و كخلاصـــة نقـــول أن تحقیـــق التـــوازن بـــین مصـــالح الإدارة 
الشــفافیة اللازمــة علــى العلاقــة التــي تربطهمــا، یبقــى رهانــا مرتبطــا بالعدیــد مــن الإصــلاحات 

زعــات االتــي یجــب القیــام بهــا كســد كــل الثغــرات التــي یعرفهــا العمــل القضــائي فــي مجــال من
التــي و یمكــن أن تتجاهــل القــرارات القضــائیة الصــادرة فــي هــذا الشــأن أننــا لاالضــرائب، إلا 

ــــف  ــــة المكل ــــى حــــد ســــواء، و ســــاهمت فــــي حمای ــــة عل ــــة حقــــوق الخزین الحــــد مــــن كــــل و حمای
یمكـن أن تتجاهـل القـرارات القضـائیة الصـادرة فـي زعات الضرائب، إلا أننا لااالتجاوزات من
الحـد و حمایـة حقـوق الخزینـة علـى حـد سـواء، و التي ساهمت في حمایة المكلـف و هذا الشأن 

مـــن كـــل التجـــاوزات التـــي یمكـــن أن تقـــوم بهـــا الإدارة الضـــریبیة ســـواء خـــلال عملیـــة فـــرض 
ذلك بإضفاء شفافیة أكثر على العمل مـن خـلال الـدور المهـم و خلال تحصیلها والضریبة أ

منتدى الجزائرية للقانون –الإدارية و اختصاص القاضي الإداري الإستعجالي طبقا لقانون الإجراءات المدنية - الأستاذ مسعود شيهوب–1
.21/07/2008تاريخ الزيارة: rttp://forum-law.dz.comمنشور بموقع:41ص:- الحقوقو 

الرسوم المماثلة.و ضرائب المباشرة من قانون ال407أنظر المادة: –2
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الحكــم وة، فهــالــذي یقــوم القاضــي الجبــائي حیــث یعتبــر حلقــة مهمــة فــي صــیانة هــذه العلاقــ
، بـین مـا الاقتصـاديو الاجتمـاعيمضـمونها و الذي یعطي القاعدة الضریبیة بُعدها الحقیقـي 

بــین مــا ینــتج عــن التطبیــق العملــي علــى مســتوى الإدارة الجبائیــة ووجــود و مقــرر تشــریعا وهــ
.1أساس تكریس مبدأ المشروعیةورقابة قضائیة فعالة ه

القضائي في هذا المجال بالرغم مـن الخصوصـیات علیه فإننا یمكننا القول أن العمل و 
التعـــدیلات المســـتمرة)، فإنـــه حـــاول أن یضـــع  و التـــي یتمیـــز بهـــا التشـــریع الضـــریبي( التشـــتت 

وبعــض القواعــد وأن یجیــب عــن بعــض الإشــكالات ســواء المرتبطــة بــالإجراءات الجبائیــة أ
یعـزز دور الشـفافیة وفهـبعملـه هـذا و تحصـیلها، و المناهج المتبعة لفرض الضـریبة و الآلیات 

في تكریس مبدأ العدالة الضریبیة.

تقویتهـــا بالوســـائل الكفیلـــة لتحقیـــق قضـــاء نزیـــه، عـــادل و لـــذا یجـــب دعـــم هـــذه الســـلطة 
بالأخص یجب التركیز على العنصر البشري.و مستقل و 

.9ص:-مرجع سابق-عمار بوضياف-د–1



الرقابیةالمهامخلالمنالضریبیةالشفافیةتعزیز:                     الثانيالفصل

252

خلاصة الفصل الثاني:

حــب و أن الأنانیــة إن إنطبعــت العلاقــة بــین الإدارة والمكلــف بالشــفافیة التامــة إلاو حتــى 
الــذات التــي یتمیــز بهــا البشــر یشــكل عائقــا أمــام تكــریس مبــدأ الشــفافیة الضــریبیة لكــي یلتــزم 

ینفـــذ المكلـــف واجباتـــه بالمســـاهمة فـــي الأعبـــاء العامـــة حســـب و الإداري بأخلاقیـــات وظیفتـــه 
یــة تكــریس المهــام الرقابو دخلــه الحقیقــي. لــذا لابــد أن تعــزز هــذه الشــفافیة مــن خــلال تــدعیم 

تـــؤمن لـــه الظـــروف المناســـبة و حتـــى تـــتمكن الإدارة مـــن التطبیـــق الأحســـن للنظـــام الضـــریبي 
لتحقیق فعالیته والوصول إلى الأهداف التي أنشئت من أجلها الضریبة.

إن أول مــا یجــب أن تقــوم بــه الإدارة فــي هــذا الشــأن هــي الرقابــة الذاتیــة، فبــالرغم مــن 
رأینـا أن التنظـیم الهیكلـي الـذي ، القصـورو ت بالضـعف تعدد أنواع هذه الرقابـة إلا أنهـا تمیـز 

مــؤخرا الإدارة الجبائیــة یمــنح ســلطة واســعة للهیئــات المحدثــة، ممــا یمكــن أن یــؤدي اعتمدتــه
إلى ظهور تجاوزات تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة أمـام الضـریبة، لـذلك قلنـا أنـه لتـوفیر 

تحدیـد المسـؤولیات بشـكل واضـح و بیئة رقابیة سلیمة لابد من إعادة النظـر فـي هـذا التنظـیم 
الوظیفیة.بالتزاماتهلسلطة السلمیة مساءلة كل من أخل دقیق حتى یتسنى لو 

العمـل علـى تقیـیم أداء المصـالح وأما الإجراء الثاني الذي یجـب أن تقـوم بـه الإدارة هـ
الجبائیــة مــن خــلال رقابــة المفتشــیة العامــة. إن هــذه الهیئــة بــدورها رغــم أهمیتهــا فــي إضــفاء 

رفات العاملین فیها من خلال مساءلتهم عـن تصأخلقهو الشفافیة على عمل الإدارة الجبائیة 
مطلوب لأسباب عدیدة منها محدودیـة والأخطاء المرتكبة، إلا أن عملها لم یرقى إلى ما ه

عدم متابعة تنفیذ تقاریر المحققین.و وسائل هذا الجهاز 

أمــا الرقابــة التــي لا تقــل أهمیتهــا عــن الرقابــة الذاتیــة فهــي الرقابــة القضــائیة، فهــي فــي 
ـــرامو ها رقابـــة قانونیـــة تهـــدف إلـــى ضـــمان تطبیـــق أساســـ مبـــدأ الشـــرعیة بخضـــوع الإدارة احت

للقانون.

فرقابة هذا الجهاز ذات وجهین رقابة تخص منازعـات الوعـاء وأخـرى تخـص منازعـات 
الدولــة فهــي تعمــل علــى حمایــة و أن هــذه الرقابــة ذات أهمیــة لكــل مــن المكلــف و التحصــیل، 

ســواء. فالتقیــد بمبــدأ قانونیــة الضــریبة یحتــاج إلــى رقابــة المكلــف علــى حــد و حقــوق الخزینــة 
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تحصـیلها و الإدارة عنـد فرضـها التـزامتقوم بها جهة مستقلة حیادیـة تعمـل علـى مراقبـة مـدى 
مدى مطابقة الضریبة المسددة من طرف المكلف لواقع حالـه، وبالتـالي و للضریبة بالقانون، 
القانونیة.و مالیة في المراكز الالاستقرارحقیقفهي تعمل على ت

تـدعیم هـذه اقترحنـاتكریس مبدأ المشـروعیة لـذلك أساسوهوجود رقابة قضائیة فعالة و 
مستقل. و تقویتها بالوسائل الكفیلة لتحقیق قضاء نزیه، عادل و السلطة 
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الخاتـــــــــــــــمة

ووھو

والجماعة، لذا قرر علماء الإجتماع أن الإنسان مدني بطبعھ 

والجماعة من فوائد 

وكساء وغذاء 

إذا«:

»وعلى قوتھ ولا غذائھ الإنسانالتعاون فلن یحصل 

والإنسان في حاجة للغذاء 

والتعاون یجعل للإنسان قوتھ 

البشري.

وو

وووالمنافسة، والغیرة و

و

أو ، 

و

واإطواعیة، فالقانون الذي یلقى صدا 

وتالتي وفي منطق الإصلاحات التي باشرھا 

حتوالوصو

«والإصلاح بالإضافة إلى عملیة تبسیط 

بشكل أوسع، مبدأ شمولیة القواعد الجبائیة.و»ضریبة مساویة -مساوي
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و أ

و

بما أنو،قدرتھ على تحقیق أھدافھ

كذا على طبیعة العوامل الأخرىوعلى طبیعة النظام الضریبي المختار في حد ذاتھ 

،أن الأھداف المراد تحقیقھا قد تتعارض فیما بینھا

و لتحقیق ھدف اقتصادي كما ھبالھدف المالي

إحداث التوازن الجھوي.

و

ویأاوا

الظروف المحیطة بھ.و

14

و»و«على أنتنص

64

–«حیث جاء ما یلي:

و-

-الضریبیةتمویل التكالیف العمومیة حسب قدرتھفيواحد ان یشارك

. »أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون

م األ

و
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وبعدھاوأخلاقیتھ 

الضریبي. 

بالرغم من مساھمة 

ا1992

والمتخذة التي حسنت نظرة المكلف بالضریبة الإجراءات

والضرائب على الدخل 

مفتشیات متعددة أنشأتتحصیلھا حیث والمتعلقة بفرض الضریبة الإجراءاتقبل، تبسیط 

توحو

ن أالإدارينالج

المكلف.وتنمیة الوعي الضریبي لدى كل من الموظف وكذلك على التحسین لیعم

إفرغم ھذا ف

كماطار السیاسة الضریبیة المنتھجة إ

في دراستنا ھذه.

تعد المشرع الجزائري الوصول إلیھا التي و یصبھداف التيللمساھمة في تحقیق الأ

والتي نرى أنھا تعمل على تكریس عدالة ضریبة 

تحصیلھا.وتمر بھا الضریبة بدایة من سن قوانینھا وصولا إلى فرضھا 

ائج:ـــــــــالنت

الشفافیة.وعن الطموحات المعلنة، التي تتمحور حول العدالة

-أولا
الوعاء الضریبي وفق أسس واقعیة، مع تحدیده تحدیدا ر تقدی
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متساویة).

و

العمومیة كل حسب قدرتھ الضریبیة.    

أ

الترخیص.و أالإحتمال 

أولالذلك فإننا نرى بوجوبیة إعادة النظر

ووو

ین 

 ،

و

للدخل الخاضع للضریبة.

والمشرع اعتمدهإضافة إلى ھذا فإن الأساس الذي 

دخل.الالمحقق خلال السنة ولیسالالأعم

الضریبة على الدخل الإجماليتحدید وعاء-ثانیا
امتطوراضریبیاأن تطرقنا لھ جھازولإنجاحھ كما سبق 

وكفاءة عالیة ملمین بجمیع جوانب مھامھم 

داء دورھم الرقابي على أكمل وجھ.أمن 

ووئ

وأن

الإدارة
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إلىبالإضافةیقلص من فعالیتھا، والضریبة 

الأنشطةھذه الضریبة على المداخیل المحققة ضمن 

ووعدالة الضریبة تقتضي أن تفرض على جمیع الأشخاص لان 

أن

ا602009

ووعلیھ یجب العمكس فقط في عدم الفوترة.عتن

تمكن الإدارة من تطبیق مبدأ شمولیة الضریبة.والتي تسمح بحصر المداخیل 

104:و2008:الجزائري خلال سنة

وو

وھذه الملاحظة تتعلق بتقسیم الشرائح الطبیعیة والمعنویة

:الآتيتتمثل في و

وامن الضریبة یعتبر زھیدالمعفىدنىالحد الأ

لا یكفي أن یغطي مستوى المعیشة العادي للمكلف.وفھ

أ

أي 240.0001.080.000الثانیة ضعفھا أي و12.000تساوي 

ل المرتفعة.یخادمھذا التقسیم في الواقع لصالح الوسع مرات الشریحة الأولى، ت

ب

وو

.الضریبیة
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الضریبة على -ثالثا
و أساسیین: الأول ھ

و أ

و و 

إنعاش الإقتصاد.و

1991

و

جبایة المؤسسات.

المودئي01:الفقرة150بالأخص منھا المادة: و

ووومیز بموجب ھذه المادة بین الأنشطة المنتجة للمواد 

.%25أخضعھا لمعدل والخدماتیة و، وبین الأنشطة التجاریة %19فأخضعھا لمعدل 

ومن جھة أمام الضریبة نوع النشاط یعد مخالفا لمبدأ المساواة إلىبني أساسا بالنظر 

من 137إلى 135المواد التي سبقتھا من وجھة ثانیة نرى أن ھناك تناقض بین ھذه المادة 

ویتيذنفس القانون ال

و 

وو

المشرع.

وحقوق تصفیة التركة-رابعا

, وو

ومن الدولة وارث إضافي 

جعل من الإسلام دین التي ت02بالأخص منھ المادة :ومن جھة لأحكام الدستور والدلالة، و
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نالدولة، لذا نرى وجوبیة إعادة ال

و لا وھلركیزة من ركائز الأمة أ

واقعیة الوفاة ذاتھا.وھذه الضریبة استحقاقواقعیة 

وحیث أن الله عز وجل ما شرع حكمو

وإقتضتھا أحوالھم دون أن یورد في شأنھا حكما یكفلھا، 

لھا.اعتبارتناقضھا لیس إلا مصلحة متوھمة لا 

نتائج الرسم على القیمة المضافة: رأینا أن -خامسا

ووو وكان متوقعا من قبل المشرع، 

و

وحالھا 

خفیض معدل الضریبة على أرباح الشركات المنتجة للمواد.تإطار الإستثمار المنتج 

أن تو

ومتابعة فرض ھذا الرسم الإدارة من بنظام الأسعار، التي تمكن 

.العمومیةقصد توریده للخزینة

وفبالرغم من مزایا ھذه الضریبة 

وإلى إ

مام فعالیة ھذه الضریبة، بحیث یسمح ذلك لبعضأعائقا 

و أ

مبالغ المبیعات عن قیمتھا الحقیقیة.

نسبیة لا تراعي المقدرة التكلفیة للمستھلك الذي یتحملھا بصفة نھائیة.ھاكون
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ووإبالإضافة 

ضریبي متكامل نورد الإقتراحات التالیة:

العدالة الضریبیة:

وجوب مراعاة -أ

أو 

م

ل او أن أشرنا لھ على مستوى النظام الضریوتتحقق كما سبق 

و

و

الغیر المبنیة.والعقارات المبنیة 

وو-ب

والإداري من تنفیذ القوانین على أكمل وجھ، 

الجبائیة.

-
إو

إغراءات المكلفین بالضریبة.

و-د

و مكافحة التھرب الضریبي ولی

یخل بالعدالة الضریبیة.
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-ھـ

و

بیق مبدأ العدالة الضریبیة.وتطبیق مبدأ عمومیة الضریبة الذي یعد أساس تط

وو -و

إخلاص.و

:تدعیمیجب تكریس مبدأ الشمولیة لغرض الشفافیة الضریبیة:-*

-
واالمو

الإمكانات البشریة من جھة ثانیة، بحیث أن أغلبیة الموظفین یقو

والإدارة

أداء مھامھا على أكمل وجھ.ھا مننكیملتالبشریة اللازمة 

-
ووالآلي 

ما علیھم.وبالضریبة، التي تمكنھم من معرفة مالھم 

القضائیةوالجبائیة وتعزیز أجھزة الرقابة الإداریة -
وو

كفایة، مع التركیز البما فیھ 

او.المیدان الجبائي

.المستویات
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-

وبشكل عام، 

و

.والنشرات الخاصة بالموضوع 

ووتركز على الضرائب 

یدفعھ یذھب للصالح العام.الأموال العامة، بھدف طمأنة المكلف بأن ما

البسیطة التي یفھمھا عادة المكلفون وإعداد نماذج التصریحات السھلة :التصریحات-

تساعدھم على فھم القانون.و

-
وو

الجملة أكثر من تفسیر. 

: یجب المذكرات الإضاحیة-

وا

.على مستوى المصالح القاعدیةللإجتھاد

*اللهبعونتم*
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:لغة العربیةبالالمؤلفات 

مكتبة ،ى المبیعاتالعامة علأحمد نصر أبو العباس: الموسوعة في الضریبة .1
مصر. -1996طبعة -مدبولي

-الدار الجامعیة الإسكندریة- النظم الضریبیة-أحمد یونس البطریق.2
مصر.1998طبعة

الدار –النظم الضریبیة –المرسي السید حجازي –طریق بأحمد یونس ال.3
.2004طبعة –مصر -الإسكندریة–الجامعیة 

عین-المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري ،دار الھدى - أمزیان عزیز.4
.2008طبعة -الجزائر- ملیلة

- منشورات الحلبي–عتراضات على الضرائب و الرسوم الإ–أمین صالح .5
.2005طبعة-لبنان- بیروت-الحقوقیة

- دراسة مقارنة- ضریبة العقاریة في القانون الجزائريال-برحماني محفوظ.6
.2009طبعة- مصر،الإسكندریة-الدار الجامعیة الجدیدة

مكتبة ،النظریة و التطبیق،بركات عبد الكریم صادق: النظم الضریبیة.7
.1977طبعة-بیروت- مكاوي

- مطبعة عمار قرفي- القضاء المستعجل في الأمور الإداریة-بشیر بلعید.8
.1993طبعة-الجزائر–باتنة 

جمعیة –إصلاحھ وإتجاھاتالنظام الضریبي السوري - الجیلالي محمد .9
.2007-سوریا- دمشق- دلیل المحامین–السوري الإقتصادیةالعلوم 

النظم - محمد عمر حماد-المرسى السید حجازي -درازمد عبد المجیدأح.10
.2004الضریبیة دراسة مقارنة ، الدار الجامعیة ،  الإسكندریة، مصر، 

المالیة العامة مبادئ-محمد عمر أبو دوح- د–حامد عبد المجید دراز .11
.2006طبعة-مصر–الإسكندریة - الدار الجامعیة 

–مبادئ المالیة العامة - سعید عبد العزیز عثمان-حامد عبد المجید دراز .12
.2006الطبعة-مصر–الإسكندریة –دار الجامعیة ال
لمنازعات الضرائب المباشرة القضائیةالإجراءات الإداریة و - حسین فریجة.13

.1994طبعة - الجزائر- دحلب- منشورات-في الجزائر
- ن المطبوعات الجامعیة الجزائردیوا- العامةالمالیة -حسین مصطفى حسین.14

.1998-طبعة
،دار وائل للنشر-المالیة العامة - أحمد زھیر شامیة- ب خالد شحادة الخطی.15

.2007-الأردن-عمان-3بعة ط
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جبایة الأشخاص -النظام الجبائي الجزائري الحدیث–خلاص رضا .16
. 2005دار ھومة الجزائر طبعة –الجزء الأول –الطبیعیین و المعنویین 

- السیاسة المالیةإعادة توزیع الدخل القومي من خلال -المحجوبرفعت د..17
.1967-طبعة-القاھرة-دار النھضة العربیة

- الضرائب بین الفكر المالي و القضاء الدستوري–رمضان صدیق محمد .18
.1997طبعة –كلیة الحقوق جامعة حلوان 

الرقابة الداخلیة للقطاع أنظمةتصمیم - سطام بن عبد العزیز المقرن.19
المملكة –دیوان المراقبة العامة - (دراسة تحلیلیة وصفیة)  الحكومي

.ھـ1426طبعة-العربیة السعودیة
الجامعیة،الدار ،النظام الضریبي وأھداف المجتمععثمان،سعید عبد العزیز .20

.2008الطبعة ،مصرالإسكندریة،
اقتصادیاتظاھرة التھرب الضریبي و أثارھا على -سوزي عدلي ناشد.21

2008الطبعة - لبنان-بیروت- منشورات الحلبي الحقوقیة–الدول النامیة 
الطبعة -القاھرة-دار الشروق–جتماعیة في الإسلام العدالة الإ-سید قطب .22

14-1995.
جامعة - الإقتصادسلسلة دروس –المالیة العامة إقتصادیات–صالح الرویلي .23

.1992طبعة–الجامعیة دیوان المطبوعات –وھران 
-الشفافیة-المجتمعیةالإدارةقضایا خاصة في -صدیق محمد عفیفي.24

.بدون سنة–القاھرة –ة طیبة للعلوم أكادیمی–الشراكة -المساءلة
عمان -1بعة دار الصفاء للنشر و التوزیع ط-المالیة العامة- طارق الحاج.25

.2009- الأردن
-بغداد- المكتبة القانونیة- علم المالیة العامة و التشریع المالي-طاھر الجنابي.26

2007.
مدخل لدراسة أصول الفن –ت المالیة العامة أساسیا–عادل أحمد حشیش .27

- اھرةـالق-دار النھضة العربیة للطباعة والنشر–العام للاقتصادالمالي 
1972.
-القاھرة- ضة العربیةدار النھ-أساسیات المالیة العامة- عادل أحمد حشیش.28

-1992طبعة
- دار الجامعة الجدیدة للنشر-العامالاقتصادمقدمة في -عادل أحمد حشیش.29

سنة نشر.بدون - الإسكندریة مصر
دار الرایة للنشر و - المالیة العامة و التشریع  الضریبي- عادل فلیح العلي.30

.2007- الأردن- التوزیع عمان
دار -تشریعا و تطبیقا-الضریبة على القیمة المضافة-الرؤوف  قطیشعبد .31

.2002طبعة - لبنان- بیروت-الخلود
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مركز -الدلیل المتكامل–الجودة الشاملة إدارة-عبد الرحمان توفیق.32
.2005-القاھرة -الخبرات المھنیة للإدارة

- عین ملیلة–ى دار الھد–الجزائر الیوم بلد ناجح -عبد اللطیف بن أشنھو .33
.بدون تاریخ- الجزائر

دون -القاھرة-مؤسسة شباب الجامعة- المالیة العامة- عبد المجید درازحامد.34
سنة نشر.

دراسة تحلیلیة -الكلیةالإقتصادیةالمدخل إلى السیاسات - قديالمجیدعبد .35
.2003طبعة-الجزائر- بن عكنون-دیوان المطبوعات الجامعیة-تقییمیھ

–منشأة المعارف –المالیة العامة و السیاسات المالیة –المنعم فوزي عبد .36
دون سنة نشر.-القاھرة

دراسة - في الدول العربیةالإستثمارضمانات - الله الكریم عبدالله عبدعبد.37
.2008الطبعة -الأردن- عمان-دار الثقافة للنشر و التوزیع- قانونیة مقارنة

القلیعة -مطبوعات المعھد الوطني للمالیة-العامةالمالیة -علي بساعد.38
.1992- طبعة- الجزائر

-مؤسسة شباب الجامعة-النظم الضریبیة المقارنة-علي عباس عیاد.39
.1972- مصر طبعة-الإسكندریة

- بیروت-دار المنشورات الحقوقیة- مدخل إلى علم الضرائب- علي مقلد.40
1980-طبعة- لبنان
العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي النظریة–دي عمار بعوا.41

.1989- طبعة-دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر–الجزائري 
دار ھومة –الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة - العید صالحي.42

الجزائر–و النشر و التوزیع -للطباعة
-الجمیلةالمطبوعات-دراسة مقارنة–الزكاة و الضریبة - غازي عنایة.43

.1991-الطبعة- الجزائر
منازعات الضریبة في التشریع و القضاء الجزائي - فارس السبتي.44

.2008الطبعة - الجزائر-دار ھومة- لجزائريا
–النظم الضریبیة و موازنة الدولة –المالیة العامة –فوزي عطوي .45

.2008طبعة - لبنان–منشورات الحلبي الحقوقیة  بیروت 
منشورات -النظم الضریبیة و موازنة الدولة - المالیة العامة-عطوي فوزي .46

.2003طبعة -لبنان –بیروت - الحقوقیةالحلبي
- دیوان المطبوعات الجامعیة–الإقتصاديسلسلة القانون -لعشب محفوظ.47

1997.
دیوان المطبوعات –المسؤولیة في القانون الإداري - لعشب محفوظ.48

1994طبعة:-الجزائر–الجامعیة 
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- مصر–منشأة المعارف –المالي الإقتصاددراسات في -محمد دویدار.49
.بدون تاریخ

- دار ھومة-الجبایة و الضرائبإقتصادیات-محمد عباس محرزي.50
.2003طبعة - الجزائر

بدون ناشر –دراسات في النظم الضریبیة المقارنة-خلیفة محمد عبد العزیز .51
.2003ة الطبع

العدالة و الأسس إعتباراتالإصلاح الضریبي بین –مد عمر أبودوح مح.52
.2008الطبعة-مصر–الإسكندریة - الدار الجامعیة–العلمیة للضرائب 

المالیة العامة و النظام المالي في -زكریاء أحمد عزام-محمود حسین الوادي.53
.2000طبعة -عمان-دار المنیرة للنشر- الإسلام

الدار الجامعیة - ضرائب الدخل-يالضریبالتشریع –مصطفى راشد شیحة .54
.1997طبعة -مصر-الإسكندریة

-الدار الجامعیة-ضرائب الدخل- التشریع الضریبي- مصطفى رشید شیحة.55
.1978طبعة–مصر -الإسكندریة

قرطبة للنشر و -التھرب و الغش الضریبي في الجزائر–ناصر مراد .56
.2004-التوزیع

–دار ھومة - فعالیة النظام الضریبي بین النظریة و التطبیق- ناصر مراد.57
.2003- الجزائر

دار الكتاب العربي –في الروابط بین القانون والدولة والفرد - نعیم عطیة .58
.1961- الطبعة-القاھرة–للطباعة والنشر 

الإجتماعیةھشام مصطفى الجمل : دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة .59
دراسة مقارنة دار - بین النظام المالي الإسلامي و النظام المالي المعاصر

.2007طبعة -الإسكندریة-الفكر الجامعي
دار الثقافة للنشر و - المالیة العامة و التشریع الضریبي-عاد حمود القصیبي.60

.2000- الأردن-الطبعة الثالثة-التوزیع
دار ھومة -الجزائري بین النظریة و التطبیقفعالیة النظام - ناصر مراد.61

.2003- الجزائر
محمد عباس محرزي، إقتصادات المالیة العامة،دیوان المطبوعات الجامعیة، .62

.2001الجزائر، 
- دیوان المطبوعات الجامعیة- المالیة العامة- حسین مصطفى حسین.63

.1998- الجزائر
-طبعة- عمان-والتوزیعدار الصفاء للنشر-المالیة العامة- طارق الحاج.64

1999.
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-باتنة-دار العلوم- المالیة العامة-یسري أبو العلا- محمد الصغیر بعلي.65
.2003- الجزائر

، دار الفكر العربي، القاھرة، 2ھویدي عبد الجلیل، المالیة العامة، الطبعة.66
.1983مصر، طبعة

:و الرسائلالأطروحــــــات
مقدمة إلى - رسالة دكتوراه–الدخل العام الضریبة على –الحیاري عادل .1

.1968- جامعة القاھرة–كلیة الحقوق 
أطروحة - الطعون الجبائیة في ظل المحاكم الإداریة بالمغرب- العربي الكرداع.2

.2004-الرباط-كدال- كلیة الحقوق-دكتوراه
دراسة حالة -فعالیة التمویل بالضریبة في ظل التغیرات الدولیة-عبد المجید.3

أطروحة دكتوراه جامعة –1988/1995ام الضریبي الجزائري في الفترة النظ
.1995الجزائر 

دور الشفافیة و المساءلة في الحد من الفساد الإداري في - فارس بن علوش.4
جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة - أطروحة دكتوراه-القطاعات الحكومیة

.2010–السعودیة - ضاالری- قسم العلوم الإداریة–
أطروحة دكتوراه جامعة –السیاسة الجبائیة الأھداف و الأدوات -فلاح محمد.5

.2005- الجزائر
-السیاسة المالیة و دورھا في تحقیق التوازن الإقتصادي- مسعود درواسي.6

.2005/2006- جامعة الجزائر-أطروحة دكتوراه
ة مقدمة أطروح- ذاتیة القانون الضریبي و أھم تطبیقاتھا- نقولا قدري عطیة.7

.1960- كلیةالحقوق-جامعة الإسكندریة-لنیل درجة دكتور في الحقوق
مدى عدالة النسب والإعفاءات الضریبیة في -أسامة مصطفى موسى صبري.8

رسالة –نظام ضریبة القیمة المضافة المطبق في فلسطین(دراسة مقارنة) 
طنیة  نابلس جامعة النجاح الو- كلیة الدراسات العلیا –2003ماجستیر سنة 

فلسطین. –
على إستراتیجیة الإستثمار في أثر السیاسة الضریبیة- جار مبروكة.9

.2005-رسالة ماجیستیر جامعة محمد بوضیاف المسیلة-المؤسسة
العلاقة بین المكلف و الإدارة الضریبیة و أثرھا على -حسام فایز عبد الغفور.10

جامعة النجاح –اسات العلیا كلیة الدر-ماجستیررسالة-التحصیل و الجبایة
.2008-الوطنیة نابلس فلسطین 

الطعن القضائي في منازعات ضریبیة الدخل في -رجاء احمد محمد خویلد .11
جامعة النجاح الوطنیة.2004رسالة ماجستیر –فلسطین 
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- الرقابة الجبائیة كأداة لمحاربة التھرب و الغش الضریبي- بولخوخعیسى .12
-باتنة–جامعة الحاج لخضر -مذكرة ماجستیر-باتنةدراسة حالة ولایة 

.2003/2004- الجزائر
رسالة –منازعات الوعاء الضریبي أمام القضاء الإداري -نجیب البقالي.13

سنة -المغرب-جامعة الحسن الثاني–لنیل دبلوم الدراسات العلیا المعمقة  
2007/2008.
جامعة –مذكرة ماجستیر –فعالیة الرقابة الجبائیة بالجزائر–نوي نجاة .14

محمد بو الضیاف.
حدود التوازن بین سلطات الإدارة الضریبیة و -ھاني محمد حسن شبیطة.15

فلسطین -جامعة النجاح الوطنیة نابلس-ضمانات المكلفین أطروحة ماجستیر
–2006

المقالات الورقیة:

–قیاس قوة الدولة من خلال الحكم الراشد-غانم خلطي- خضر عزيل.1
.21/2005العدد -الجزائر-جامعة تلمسان- مجلة العلوم الإنسانیة 

أثر - باحث في البنك المركزي العراقي- أسار فخري عبد اللطیف .2
-أخلاقیات الوظیفة في تقلیل فرص الفساد الإداري في الوظائف الحكومیة

-29العدد:-العراق-مجلة علوم إنسانیة–مجلة الجندول بحث منشور في
2006جویلیة 

ورقة بحثیة بعنوان مبدأ -الأستاذ عبد الكریم قندوز-بن علي بلعزور  .3
المعھد الإسلامي للبحوث -الضریبة تقتل الضریبة بین إبن خلدون ولافر

-لدونمؤتمر الإسھامات الإقتصادیة لإبن خ–30/11/2004والتدریب مدرید 
.المحور الخامس–2العدد 13المجلد 2006نوفمبر 05/إلى 03من 
مجلة - مشكلة الإقتصاد الخفي في الجزائر:الأسباب و الحلول- بودلال علي.4

.37/2008العدد-الجزائر–جامعة تلمسان –نسانیة الاعلوم ال
ملتقى القاضي-الجزائیة الصلح في المخالفات الجبائیة - التوفیق شیشوب.5

الجمعیة التونسیة للقانون الجبائي.–2002جانفي 4و 3-الجبائي لیومي
بحث –النظام الضریبي السوري وإتجاھات إصلاحھ -الجلیلاتي محمد .6

-3420تحت رقم: 23/12/2007بتاریخ:-منشور في مجلة دلیل المحاسبین
سوریا.-دمشق

محلیة في الجزائر أسالیب تفعیل الحكم الراشد في الإدارة ال-خلدون عائشة.7
ي الملتقى الوطني حول إشكالیة الحكم مقدمة فدراسة - واقعا وتحدیات

12/13بتاریخ جامعة ورقلة -المحلیة و الإقلیمیةالجماعات الراشد في إدارة 
.2010دیسمبر 
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مأزق التنمیة(العدالة الإجتماعیة أم الكفاءة -رسول فرج الجابري.8
كانون -16العدد-المجلد الثامن-العراق-نمجلة تنمیة الرافدی-الإقتصادیة)

.   1986الثاني 
-تجربة الجزائر في مجال جذب الإستثمار الأجنبي المباشر- ساحل محمد.9

- الجزائر- جامعة البلیدة- مجلة علوم إنسانیة–دراسة تقیینیة 
.41/2009العدد:
المدیریة العامة رسالة -مدیر البحث و التحقیقات الجبائیة–سعیداني محمد .10

.2004أفریل - 4رقم - الجزائر- للضرائب
الإنعكاسات الإجتماعیة لبرامج الإصلاح –عبدالحق  بو عتروس .11

جامعة - مجلة علوم إنسانیة-رحالة الجزائ–الإقتصادي في البلاد العربیة
.33/2007العدد:–الجزائر-قسنطینة

ملحة في الحد ضرورة- مكافحة التھرب الضریبي- د. صالح حسن كاظم.12
العراق.- دار الشؤون القانونیة-قسم البحوث و الدراسات- من الفساد

دور الإفصاح والشفافیة و - جامعة المسیلة-أ.غلاب فاتح-عجلان العیاشي .13
أبحاث -حالة الجزائر-فیة في تمویل التنمیة المستدامةرالحوكمة المص

11و10-لتنمیة المستداةالملتقى الدولي حول أداء و فعالیة المنظمة في ظل ا
منشورات مخبر السیاسات والإستراتجیات –2الجزء:2009نوفمبر 

.2010-الإقتصادیة في الجزائر
مجلة 2002- 2001السنة القضائیة إفتتاحكلمة السید رئیس الجمھوریة بمناسبة .14

.1/2001العدد –الجزائر –مجلس الدولة 
الملتقى -الجزائري و تحدیات الألفیة الثالثةالنظام الجبائي - قدي عبد المجید.15

-ماي21-20-الوطني الأول حول الإقتصاد الجزائري في الألفیة الثالثة
.2002- الجزائر-البلیدة-جامعة سعد دحلب

الإقتصاديالحوكمة في القطاعین الإداري و –مقال بعنوان–مرشد ملوك .16
-ة و الطباعة و النشرتصدر عن مؤسسة الوحدة للصحاف–مجلة الثورة –

.24/05/2009-سوریا-دمشق
–دور الشفافیة في الحد من الفساد الإداري والمالي –ھدي زایر جاسم م.17

.09/07/2009بتاریخ 2702العدد –بمجلة الحوار المتمدن –مقال منشور 
–مجلة الباحث –الإصلاحات الضریبیة في الجزائر –ناصر مراد .18

.2003- 2العدد - الجزائر- ورقلة–جامعة قاصدي مرباح 
لعلوم امجلة–تقییم الإصلاحات الضریبیة في الجزائر -ناصر مراد.19

.2009-سوریا-دمشقالعدد الثاني - 25رقمو القانونیة الإقتصادیة
الحوار مجلة مقال منشور–مرصد حول دولة القانون -ھایل نصر.20

.1589/2005المتمدن العدد 
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بعنوان الوقایة من الفساد و مكافحتھ في التشریع بحث - ھلال مراد.21
–وزارة العدل - نشرة القضاة-الجزائري على ضوء القانون الدولي

.60/2006العدد- الجزائر
2004ص بنشاط المصالح لسنةاتقریر المفتشیة العامة للمصالح الجبائیة الخ.22

. بخصوص التنظیم الھیكلي و سیر المصالح 2005المؤرخ في فیفري
الجزائر.- اعدیةالق
.2006أفریل –رقم خاص –الجزائر- رسالة المدیریة العامة للضرائب.23
.2008شھر سبتمبر 34رقم - الجزائر- رسالة المدیریة العامة للضرائب.24
الدلیل التطبیقي للمكلف –المدیریة العامة للضرائب –وزارة المالیة .25

.2011طبعة -الجزائر-سلسلة الدلیل الجبائي-بالضریبة
السداسي 15رقم:-المؤسسات الصغیرة و المتوسطةحصائیات وزارةإ.26

.الجزائر- 2009الأول 
معدة في مارس 2005لسنة الجزائرإحصائیات المدیریة العامة للضرائب .27

غیر منشورة.2006
للسنوات الجزائرالإحصائیات المقدمة من طرف المدیریة العامة للضرائب.28

ورة.غیر منش2002/2003/2004/2005
الصادر عن وزارة 2009للسداسي الأول لسنة 15الإحصائیات رقم .29

. .2009لسنة:-الجزائر-المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
قدیم الإصلاح الجبائي الرسم على القیمة ت-الجزائریةوزارة المالیة-تقریر.30

–الضریبة على أرباح الشركات-الضریبة على الدخل الإجمالي-المضافة
.غیر منشور- 1991جانفي 

لجنھ الشفافیة و –وزارة الدولة للتنمیة الإداریة –جمھوریة مصر العربیة .31
.2008أغسطس 10-أولویات العمل و آلیاتھ–التقریر الثاني –النزاھة 

.)2007دلیل الشفافیة المالیة العامة(- صندوق النقد الدولي.32
منشورات –المنازعات الضریبیة –عدد خاص –مجلة مجلس الدولة .33

الجزائر.-2003طبعة -الساحل
الإقتصاد(إقتصادیةسلسلة قضایا –منشورات صندوق النقد الدولي .34

.30العدد الخفي)
44عدد - الجزائرالنشرة الشھریة للمدیریة العامة للضرائب.35
–الدلیل الجبائي للمھن الحرة -المدیریة العامة للضرائب–وزارة المالیة .36

.2009منشورات الساحل -الجزائر–الإتصالات العمومیة و مدیریة العلاق
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الأبحاث و المقالات الإلكترونیة:
ثار برنامج آوجھة نظر- السعید فكرون - محمد الیعقوبي- خضر عزي ل.1

التعدیل الھیكلي على النشاط الإقتصادي الجزائر مقال منشور في موقع 
www.iraqcp.orghttp:الطریق

الضریبة شفافیة-الحمیدالباحث یاسر عمار عبد -كعبيجبار محمد علي .2
–بغداد -المحاسب القانوني - وآفاق تطبیقھا في الھیئة العامة للضرائب

.www.iraqsoudation.orgjhvdo: بحث نشر بالموقع-2008- العراق
ذه الدراسة ھwww.georgescarm.com: جورج قرم، المنشورة بالموقع.3

و بورصة تشمل أتنطبق على الجزائر حیث لا تتوفر لا على سوق للعقارات 
القطاعات الحساسة.

بوزارة - مدیر إدارة مكافحة الفساد و حوكمة الشركات - دیفید م. لونا .4
ؤولیة ســم–اد و تعزیز النزاھة ــمكافحة الفس-الخارجیة الأمریكیة 

:                                   ور بموقعــــتركة تقوم على الوقایة و الشفافیة مقال منشـــمش
2004.-Centre for international prevate entreprise

عضو ھیئة التدریس بقسم السیاسة الشرعیة بالمعھد - سعد بن مطر العتیبي.5
منشور بموقع الوظیفة في الإسلام مقال –السعودیة-الریاض-العالي للقضاء

.www.alnadwah.comالندوة: 
موقع –فتاوي و أحكام الزكاة عن السنوات المتأخرة -لشیخ القرضاويا.6

.القرضاوي
مقال منشور -الأردن مكافحة الفساد الضریبي-صخر عبد الله الجنیدي.7

alwatan-donia:موقعب
معوقا للحكم الصالح في 20تحدید –جمعیة الشفافیة الكویتیة -صلاح الغزالي.8

: الموقع -المصدر منتدى القرآن الكریم-البلاد
www.montadaalquran.com

دلیل -مدیر برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة -عادل عبد اللطیف .9
10ص- العربیة) برنامج إدارة الحكم في الدول (POGAR–موجز 
pogar.org-www.u1dp:الموقع

برامج لجتماعیة نعكاسات الإعنوان الإمقال تحت- عبد الحق بوعتروس .10
منشور بموقع مجلة –قتصادي في البلاد العربیة حالة الجزائر الإصلاح الإ

. www.ulum.nl-علوم إنسانیة موقع
الجزء -الشرعیة وما أدرى الحثالى الجھلة بالشرعیة–عبد الله شمس الحق .11

WWW.ALNOHA.COM:منشور بالموقعالثاني 
-الإتجاھات الحدیثة للنظام الضریبي للأفراد و الشركات-عبد المجید حمو.12

رؤى في –تحت عنوان -بحث قدم بمؤتمر نظم من قبل وزارة المالیة
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بقندق 2007أیلول 04- 03من - سوریا- دمشق-الإصلاح المالي و الضریبي
.منشور بموقع جمعیة المحاسبین العرب–یزون فورس

بعنوان:الإنتخابات التشریعیة الجزائریة إنتخابات –عبد الناصر جابي .13
:  موقع08/08/2007إستقرار أم ركود؟ مقال نشر بتاریخ 

.http://www.ararenewel.org
دراسة بعنوان تحویلات المھاجرین الجزائریین لم –عبد الوھاب بوكروح .14

منشورة بموقع:2005ملیون دولار سنة 150وز تتجا
.http://bwahab2505.maktoobb.log.com
بحث منشور –المراقبة الجبائیة و التھرب الضریبي –العزري میلود .15

8/2/2007بتاریخ http://elazri.maktoob.log.comبموقع 
المحور" مبدأ المشروعیة و –محاضر في القانون الإداري - عمار بوضیاف.16

ة العربیةالأكادیمیبحث منشور بموقع –دور القضاء الإداري في حمایتھ " 
www.ao.academy.org: الموقع-قسم العلوم القانونیة- الدانمرك
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210_____________: تشخیص عمل المفتشیة العامة للمصالح الجبائیةالأولالفرع

213__________مهامهاتأدیةعجز رقابة المفتشیة العامة عن أسباب: الثانيالفرع

216_______________الجبائیةالإدارةأعمالالمبحث الثاني: الرقابة القضائیة على 

217______________: الرقابة القضائیة في منازعات الوعاء الضریبيالأولالمطلب 

218____________: العمل القضائي في مجال منازعات الوعاء الضریبيالأولالفرع

227________________: القضاء الضریبي في مجال منازعات الوعاءالثانيالفرع

235__________________اني: الرقابة القضائیة في منازعات التحصیلالمطلب الث

237_____________________: الدین الضریبي و ضمانات التحصیلالأولالفرع

244__________________: الرقابة القضائیة على إجراءات التحصیلالفرع الثاني

254_______________________________________________خاتمـةال

264____________________________________________قائمة المراجع

280_________________________________________فهرس المحتویات
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